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الرحمان الرحیم بسم 

" َّسمخمحمجمُّٱ
58سورة النساء الآیة 



اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

إلى من لیس هناك من یستحق حبي وتقدیري أكثر منهما، أمامكما فقط تصبح 
الحروف متناثرة، والكلمات قاصرة، والجمل متقهقرة لأنها حروف جاءت في 

وصف حنانكما، حروف ترید أن تكون امتنان ولو جزء بسیط لعظمتكما 
كما وعطاءكما اللانهائي إن خائفة أن أكون ظالمة في وصفكما واعطائكما حق

ووزنكما فقدركما أعلى بكثیر من كلماتي لكما والدیا الغالین أهدي هذا الجهد 

والدتي الغالیة سلیمة، ووالدي الغالي عساس جمال الذي علمني سمات  
الأخلاق و الشرف أعظم رجل لي في دنیا دمت سند لي وتاج على رأسي و

.الى اخوتي الأعزاء نور عیوني  مهدي وعبدو حفظكم االله لي

الى من تقاسمت معي أفراحي وأحزاني الى رفیقة دربي  أختي العزیزة جودة

و إلى من عشت معهن أجمل لحظات حیاتي رمیساء، صباح، عواطف، یاسمین 
زینة 

الى من شاركتني انجاز هذه الرسالة رفیقتي مریم 

الى كل من غاب عن ذهني لحظة وترك في قلبي ذكرى، الى كل من نساه قلمي 
.ینساه قلبي ولم 

*حــــــــــــــــــــــــــــنان*



الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

الحمد االله الذي أنار لنا  درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب 
:هدي ثمرة جهدي إلىز هذا العمل أووفقنا في انجا

عمل بكد في سبیل تعلمني معنى الكفاح و رافقني طوال مسیرتي الدراسیة و شجعني من
أبي العزیز العملعلى إتمام هذا 

من ربتني و أنارت دربي بالصلوات و الدعوات، إلى أغلى إنسان في الوجود  و 
أمي الحبیبةیاأحن إنسان في الدن

قوتي ووجودي في حیاة الدنیا إلى بهجتي و أملي وقرة عیني و سبب
زوجي 

إلى الشموع التي أضاءت دربي و أظهروا  لي  معنى الحیاة  
شماء و بسمة و أمنةو أخواتيبلال وردت حیاتیي نصر الدینإخوتي

حیاتي وكن سندا لي لحظاتإلى كل صدیقاتي دون استثناء اللواتي عشت معهن أحلى 
.        في إتمام هذا العمل

إلى رفقتي التي كانت سندا  لي و شركتني على إنجاز هذه المذكرة رفقتي حنان
مـــــــــــــــــــــــــــــــمریــــــــ



شكر وعرفان

ربنا لا نجاز هذا البحث وفقنا وأنار دكر الله الذي الشنتقدم أولا بالحمد و 
رف المشكر وعمیق الامتنان والتقدیر للأستاذ الشكما نتقدم بخالص المتواضع

مه من توجیه ونصائح وما قدالدكتور خلیل بوصنوبرة على ما بذله من جهد
جازه االله كل الخیر وما تحمله معنا من مشقة وعناء هذه المذكرةقیمة لإنجاز 

في تقدیم ید  المساعدة كل من ساهم إلىكر بالشوأطال في عمرهكما نتقدم 
لإنجاز هذه المذكرة ونذكر بالخصوص طاقم جامعة عنابة على حسن الاستقبال 

والمراجع القیمة التي منحونا إیاها

رها لنا زناتي على المراجع التي سخاليمحكمة وادللنائب العام لكربالشكما ننوه 

المتواضعمن ساهم ولو بكلمة في انجاز هذا البحثكر لكل بالشكما نتوجه 

.كر والتقدیر لأعضاء اللجنة الموقرة على قبول مناقشة رسالتنا كما نتوجه بالش

كرا جزیلا للجمیع ش

*مــــــــــــــــــــــــــریم * حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان*
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تنفیذ أحكام التحكم الأجنبیة في التشریع الجزائري

خطة البحث
مقدمة 

الفصل الأول
كم التحكیميـــــــاهیة الحـــــم

المبحث الأول
مفهوم الحكم التحكیمي

تعریف الحكم التحكیمي وطبیعته القانونیة:المطلب الأول
تعریف الحكم التحكیمي:الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للحكم التحكیمي:الثانيعلفر ا
أنواع حكم التحكیم: المطلب الثاني
)الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع(التمهیديكم التحكیمي التحضیري أو الح: الفرع الأول
الحكم التحكیمي الجزئي: الفرع الثاني
الحكم التحكیم النهائي أو القطعي:  الفرع الثالث

المبحث الثاني
لواجب توفرها في الحكم التحكیمي و الآثار المترتبة علیهالشروط ا

الشروط الواجب توفرها في الحكم التحكیمي: المطلب الأول
الشروط الشكلیة: الفرع الأول
الشروط الموضوعي: الفرع الثاني

ثار الحكم التحكیميآ:المطلب الأول
انتهاء أو استنفاذ مهمة المحكمین:الفرع الأول
اكتساب الحكم التحكیمي حجیة الشيء المقضي فیه              :الفرع الثاني
تنفیذ الحكم التحكیمي: الفرع الثالث



الفصل الثاني
تنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي وطرق الطعن فیه

المبحث الأول
الاعتراف بالحكم التحكیمیالأجنبي وتنفیذه

الاعتراف بالحكم التحكیمي الأجنبي: المطلب الأول
الاعتراف بالحكم التحكیم الأجنبي في الاتفاقیات الدولیة: الفرع الأول
الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي  في التشریع الجزائري   : الفرع الثاني

تنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي: المطلب الثاني
مفهوم التنفیذ وإجراءات: الفرع الأول
یق التنفیذالإشكالات التي تمنع أو تع: الفرع الثاني

الثانيالمبحث
الطعن في الحكم التحكیم الأجنبي

الأجنبييحكم التحكیمالالطعن بالبطلان في :المطلب الأول
ي الأجنبي حكم التحكیمالدعوى بطلان : الفرع الأول 
حالات الطعن بالبطلان : الفرع الثاني 

)CIRDI(الثانیالطعن في الأحكام الصادرة عن المركز الدولي المطلب
تشكیلة المركز الدولي والاختصاص الذي یقوم به: الأولالفرع
و طرق الطعن فیه)CIRDI(المركز الدولي صدور الحكم التحكیمي عن : الثانيالفرع



مقدمـــــة



مــــــــــــــــــــقدمة

1

إذا كـــــــان لجـــــــوء الأفـــــــراد للقضـــــــاء الـــــــوطني باعتبـــــــاره قضـــــــاء الدولـــــــة، كأصـــــــل عـــــــام لاقتضـــــــاء حقـــــــوقهم 
وتحقیـــــق العدالـــــة بالفصـــــل فـــــي النزاعـــــات القائمـــــة بیـــــنهم، نظـــــرا لمـــــا یتمتـــــع بـــــه مرفـــــق القضـــــاء بجملـــــة مـــــن  

أنـــــــه مـــــــع تزایـــــــد العلاقـــــــات الدولیـــــــة الخاصـــــــة، والتطـــــــور الاقتصـــــــادي لاســـــــیما فـــــــي مجـــــــال إلاالضـــــــمانات، 
التجـــــارة الدولیـــــة والتـــــي تتعـــــدى حـــــدود الدولـــــة الواحـــــدة، أصـــــبح القضـــــاء الـــــوطني لا یفـــــي بـــــالغرض المنـــــوط 

ىمع مصــــــالح التجــــــارة الدولیــــــة التــــــي تتطلــــــب شــــــإجراءاتــــــه وتعقیــــــدها، وهــــــذا لا یتماء بــــــه وذلــــــك نظــــــرا لــــــبط
والمرونــــة فـــــي إجراءاتهــــا، هــــذا مـــــا دفــــع بالــــدول النامیـــــة ومــــن بینهــــا الجزائـــــر بالبحــــث عــــن وســـــائل الســــرعة 

ــــــة لتســــــویة نزاعــــــاتهم بشــــــكل ودي، ألا وهــــــي التحكــــــیم فقــــــد عرفــــــه الأســــــتاذ تركــــــي نــــــور وطــــــرق أخــــــرى بدیل
یســـمح بســـحب الاختصـــاص فـــي یشـــكل عدالـــة خاصـــة إجـــراء خـــاص لحـــل الخلافـــات، حیـــث " الـــدین بأنـــه

ن مـــن محـــاكم الدولـــة لإعطائـــه إلـــى أشـــخاص خـــواص، یختـــارهم مـــن حیـــث المبـــدأالأطراف حـــل نـــزاع معـــی
ـــــارهم بمســـــاعدتهم ـــــتم اختی إلـــــىك فیـــــه أن التحكـــــیم ترجـــــع أصـــــوله التاریخیـــــة شـــــ، وممـــــا لا1"أنفســـــهم أو ی

هر قضـــــایا التحكـــــیم التـــــي عرفهـــــا تـــــاریخ شـــــومـــــن أ، عرفـــــه العـــــرب قبـــــل مجـــــيء الإســـــلامإذقـــــرون بعیـــــدة، 
ـــــي بدا ـــــین الإســـــلام ف ـــــذي وقـــــع ب ـــــة عهـــــده، التحكـــــیم ال ـــــن الإمـــــامی ـــــيعلـــــي اب ـــــن أبـــــي أب ـــــة اب طالـــــب ومعاوی

أنـــــــه فـــــــي العصـــــــر الحـــــــالي أصـــــــبح التحكـــــــیم التجـــــــاري الـــــــدولي كنظـــــــام بـــــــدیل عـــــــن القضـــــــاء، إلاســـــــفیان، 
ـــــــین المســـــــتثمر الأجنبـــــــي والدولـــــــة  ـــــــي منازعـــــــات الاســـــــتثمار القائمـــــــة ب الوســـــــیلة الأكثـــــــر شـــــــیوعا لاســـــــیما ف

ــــــــمب(نظـــــــرا لمـــــــا یتمتـــــــع بـــــــه مـــــــن مزایـــــــا تتمثـــــــل أساســـــــا فـــــــي حریـــــــة الأطـــــــراف ،2المضـــــــیفة للاســـــــتثمار دأ ــــــــــ
ــــــسل ـــــولى الفصـــــل فـــــي خصـــــومتهم)طان الإرادةـــــــــــ ـــــذي یت ـــــار المحكـــــم ال ـــــي اختی ـــــذي یكـــــون مـــــن ذوي ، ، ف وال

ذلــــك  إلــــىالكفــــاءة والخبــــرة، هــــذا مــــن جهــــة واختیــــارهم للقــــانون المناســــب لحــــل نزاعــــاتهم المعروضــــة، ضــــف 
أنـــــه رغـــــم مـــــا یتمتـــــع نظـــــام التحكـــــیم عـــــن إلا، 3الأطـــــرافإلیهـــــالســـــریة وهـــــي النقطـــــة المهمـــــة التـــــي یســـــعى ا

حكیم ـــــــــــــظام التـــام بین نــــــــــأن هذا لا یعني الانفصال التإلاالقضاء 

-Tarki Noureddine l’arbitrage commercial en Algérie ,OPU, Alger , 19991

« D’une manière générale, l’arbitrage peut être défini comme un procès é privé de règlement de différends, il
s’agit d’un système peutbanai de justice dans lequel est sous trait on ravi a la compétence de tribunaux de l’état
pour être confié a des personnes privées, de surcroit choisies en principe par les parties on avec leur concours »

.37، ص2006أحمد بلقاسم ، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، ــ ـ2
ـــــ 3 ، محاضـــــرة ألقیـــــت علـــــى طلبـــــة الســـــنة الثانیـــــة ماســـــتر، تســـــویة منازعـــــات ، التحكـــــیم التجـــــاري الـــــدوليةر بوصـــــنوبخلیـــــل ـ

.2017-2016، )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(1945ماي8الاستثمار، جامعة 
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هــــذه عــــن القضــــاء الــــوطني لاســــیما فــــي مجــــال الاعتــــراف وتنفیــــذ أحكــــام التحكــــیم الدولیــــة، وكــــذا الطعــــن فــــي
الأحكــــام، كــــون أن القضــــاء هــــو المخـــــتص بــــالطعون المقدمــــة لاســــیما الطعـــــن بــــالبطلان الــــذي یعــــد طریـــــق 
مســــــتحدث خــــــاص بأحكــــــام التحكــــــیم الدولیــــــة، مــــــن هنــــــا تظهــــــر معــــــالم التكامــــــل والتعــــــاون بــــــین النظــــــامین، 

ـــــه علـــــى أعمـــــال المحكمـــــین، طالمـــــا أن الحكـــــم التحك ـــــدخل القضـــــاء لبســـــط رقابت ایـــــة مـــــي الـــــذي یعـــــد النهیبت
ــــــذي صــــــدر فیــــــه  ــــــد غیــــــر ال بــــــأمر صــــــادر عــــــن القضــــــاء إلاالطبیعیــــــة للعملیــــــة التحكمیــــــة،لا ینفــــــذ فــــــي البل

ـــــه ل ـــــر بمراعات ـــــل هـــــذا الأخی ـــــه مـــــن قب ـــــراف ب مـــــي، وعـــــدم یرطي وجـــــود الحكـــــم التحكشـــــالـــــوطني،  بعـــــد الاعت
ــــــوطني مــــــن أن دعــــــوى الطعــــــن  ــــــه للنظــــــام العــــــام الــــــدولي هــــــذا مــــــن جهــــــة، كمــــــا یتأكــــــد القاضــــــي ال مخالفت

ــــال مــــن قــــانون الإجــــراءات 1056التــــي جــــاءت بهــــا نــــص المــــادة ) 6(بطلان مبینــــة علــــى الحــــالات الســــتة ب
المدنیة والإداریة على سبیل الحصر

أهمیة البحث 
ـــــــدوافع، أولهـــــــا قلـــــــة الدراســـــــات  ـــــــى جملـــــــة مـــــــن ال ترجـــــــع أهمیـــــــة اختیارنـــــــا لموضـــــــوع هـــــــذه الرســـــــالة إل
ــــــــا لهــــــــذا  ــــــــت موضــــــــوع التحكــــــــیم بصــــــــفة عامــــــــة، فباختیارن ــــــــي الموضــــــــوع  فمعظمهــــــــا تناول المتخصصــــــــة ف
الموضــــوع بغیــــة منــــا للتطــــرق إلــــى النقــــاط التــــي تبــــدو غامضــــة حــــول تنفیــــذ الحكــــم التحكیمــــي وطــــرق الطعــــن 

ــــــة فیــــــه اســــــتن ــــــذكر قــــــانون الإجــــــراءات المدنی ــــــى تنظیمــــــه، ونخــــــص بال ــــــى النصــــــوص التــــــي عملــــــت عل ادا إل
تحكــــــیم التجــــــاري الــــــدولي فصــــــل كامــــــل ضــــــمن نصــــــوص الــــــذي خصــــــص  لل09-08والإداریــــــة الجزائــــــري 

، كــــــذلك علــــــى المســــــتوى الــــــدولي إذ أنشــــــأت العدیــــــد مــــــن المراكــــــز الخاصــــــة 1061الــــــى 1006المــــــواد مــــــن
م أهمــــــــا غرفــــــــة التجــــــــارة الدولیــــــــة، والمركــــــــز الــــــــدولي لتســــــــویة منازعــــــــات بالإشــــــــراف علــــــــى عملیــــــــة التحكــــــــی

ــــم إبــــرام العدیــــد مــــن الاتفاقیــــات الدولیةلاســــیما اتفاقیــــة  ــــدول الأخــــرى، كمــــا ت ــــا ال ــــدول ورعای الاســــتثمار بــــین ال
ربیـــــع الأول عـــــام 25المـــــؤرخ فـــــي 233-88نیویـــــورك التـــــي انضـــــمت إلیهـــــا الجزائـــــر بموجـــــب المرســـــوم رقـــــم 

ـــــــ، الموافــــــ1409 ـــــــهــ ــــــى الاتفاقیــــــة التــــــي صــــــادق 1988نــــــوفمبر ســــــنة 5ق ل ، یتضــــــمن الانضــــــمام بــــــتحفظ إل
ـــــورك بتـــــاریخ  والخاصـــــة باعتمـــــاد القـــــرارات 1958جویلیـــــة ســـــنة 10علیهـــــا مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة فـــــي نیوی

، وكـــــــــذلك اتفاقیـــــــــة 1988وفمبر نـــــــــ23الصـــــــــادرة فـــــــــي 48ر العـــــــــدد .التحكیمیـــــــــة الأجنبیـــــــــة وتنفیـــــــــذها، ج
ـــــــي انضـــــــمت إلیهـــــــا تســـــــویة المنازعـــــــات  ال ـــــــدول الأخـــــــرى، والت ـــــــا ال ـــــــدول ورعای ـــــــة بالاســـــــتثمار بـــــــین ال متعلق

هــــــــ 1416جمـــــــادى الثانیـــــــة عـــــــام 6مـــــــؤرخ فـــــــي 346-95الجزائـــــــر أیضـــــــا بموجـــــــب مرســـــــوم رئاســـــــي رقـــــــم 
یتضــــمن المصـــــادقة علــــى اتفاقیـــــة تســــویة منازعـــــات الاســــتثمار المتعلقـــــة 1995أكتــــوبر ســـــنة 30الموافــــق لــــــ
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ـــــدول ور  ـــــین ال ـــــدول الأخـــــرى، جبالاســـــتثمارات ب ـــــا ال ـــــة عـــــام 12، الصـــــادرة فـــــي 66رالعـــــدد .عای جمـــــادى الثانی
.هـــ1416

فــــي تنفیــــذ أحكــــام التحكــــیم الأجنبــــي"ومـــن هــــذا المنطلــــق فــــان موضــــوع هــــذه الدراســــة ینــــدرج تحــــت عنــــوان 
" .التشریع الجزائري

أسباب اختیار الموضوع 
ـــــول ـــــي المی ـــــا لهـــــذا الموضـــــوع ف ـــــي اختیارن ـــــدولي  یرجـــــع الســـــبب ف والـــــذي لموضـــــوع التحكـــــیم التجـــــاري ال

كـــــان مقیـــــاس دراســـــتنا فـــــي هـــــذه الســـــنة ممـــــا أدى إلـــــى رســـــم فكـــــرة جعلتنـــــا، نتعمـــــق أكثـــــر فـــــي موضـــــوع 
التحكــــــیم واكتشــــــاف خبایــــــاه لاســــــیما فــــــي تنفیــــــذ أحكامــــــه الأجنبیــــــة فــــــي إقلــــــیم غیــــــر الــــــذي صــــــدرت فیــــــه 

ي الوقـــــت الحـــــالي كنظـــــام مـــــوازي والطعـــــن فیهـــــا، ونظـــــر إلـــــى المكانـــــة التـــــي أصـــــبح یشـــــغلها التحكـــــیم فـــــ
ــــــب لحــــــل نزاعــــــاتهم عــــــن  ــــــر مــــــن المســــــتثمرین الأجان ــــــك مــــــن خــــــلال لجــــــوء الكثی ــــــوطني، وذل للقضــــــاء ال
طریقــــــه بــــــدلا عــــــن القضــــــاء الــــــوطني فیعــــــد ضــــــمانة بالنســــــبة لهــــــم وذلــــــك خدمــــــة لمصــــــالحهم فــــــي دولــــــة 

أثرینــــــا أخــــــرى غیــــــر دولــــــتهم، بالإضــــــافة الــــــى أن الموضــــــوع لــــــم یســــــتهلك مــــــن قبــــــل، وبهــــــذا نكــــــون قــــــد 
المكتبــــة بموضــــوع مهــــم وحــــدیث وذلــــك مــــن خــــلال إزالــــة اللثــــام علــــى خبایــــا الاعتــــراف بــــالحكم التحكیمــــي 
الأجنبــــــي وتنفیــــــذه فــــــي غیــــــر البلــــــد الــــــذي صــــــدر فیــــــه ، وبیــــــان العلاقــــــة التكاملیــــــة بــــــین نظــــــام التحكــــــیم 

ــــو  ــــة مــــن جهــــة وطــــكقضــــاء خــــاص والقضــــاء ال ــــراف وتنفیــــذ الأحكــــام التحكیمی ــــي مجــــال الاعت رق طني، ف
.الطعن فیها من جهة أخرى

الدراسات السابقة 
ــــــ  ـــــل بوصـــــنوبرة، ــــ ـــــل خلی ـــــا للقـــــانون الجزائـــــري، مـــــذكرة مقدمـــــة لنی القـــــرار التحكیمـــــي وطـــــرق الطعـــــن فیـــــه وفق

.2008-20007شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة منتوري، قسنطینة ، 
ــــــــ ـــــــل بوصـــــــنوبرة، ـــ ـــــــذ قـــــــرارات التحكـــــــیم الأجخلی ـــــــل شـــــــهادة تنفی ـــــــري، مـــــــذكرة لنی ـــــــي القـــــــانون الجزائ ـــــــة ف نبی

.2000-1999، الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینةالماجستیر في القانون الدولي والعلاقات
الصعوبات

مـــــن الصـــــعوبات التـــــي اعترضـــــتنا فـــــي دراســـــتنا لهـــــذا الموضـــــوع، قلـــــة المراجـــــع الجزائریـــــة التـــــي تناولـــــت 
موضـــــوع التحكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي، ممـــــا جعلنـــــا نعتمـــــد علـــــى المـــــذكرات فقـــــط، خـــــلاف لـــــبعض التشـــــریعات 
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الأّخـــــــرى لاســـــــیما المشـــــــرع المصـــــــري والأردنـــــــي، كـــــــذلك قلـــــــة الاجتهـــــــادات القضـــــــائیة فـــــــي مجـــــــال التحكـــــــیم
.التجاري الدولي 

ـــــ قلــــة الكتــــب المختصــــة بالموضــــوع فــــي المكتبــــة الجامعیــــة، مــــا جعلنــــا نتنقــــل الــــى جامعــــات أخــــرى للبحــــث  ــــ
.عن المراجع خدمة للموضوع

.ـــــ ضیق الوقت الممنوح لانجاز المذكرة كون أن الموضوع یتطلب الدقة والتحلیل
بع ــــــــــــهج المتـــــــــــــــــــالمن

:اعتمدنا في هذه الدراسة على منهجین استنادا إلى طبیعة الموضوع 
المنهج المقارن.

ــــــه المشــــــر  ــــــین تناول ــــــى مــــــن خــــــلال المقارنــــــة ب ــــــريیتجل ــــــذ ع الجزائ ، بخصــــــوص موضــــــوع الاعتــــــراف وتنفی
ـــــة والطعـــــن فیهـــــا،  ـــــه و أحكـــــام التحكـــــیم الأجنبی ـــــین مـــــا تناولت ـــــة الأخـــــرىب لاســـــیما بعـــــض التشـــــریعات الوطنی

.ما جاءت الاتفاقیات الدولیة من جهة أخرىوكذالأردني منها هذا من جهة المصري وا
المنهج التحلیلي.

بالموضــــــوعلمدنیــــــة والإداریــــــة الخاصــــــة وذلــــــك مــــــن خــــــلال تحلیــــــل نصــــــوص مــــــواد قــــــانون الإجــــــراءات ا
.نصوص مواد التشریعات الأخرىكذلك نفس الأمر بالنسبة لو 
الإشكالیة .

ما مدى إمكانیة تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة داخل الإقلیم الوطني وطبقا للتشریع الجزائري؟ 
ــــا للشــــروط المنصــــوص علیهــــا التشــــریع  ــــي الاعتــــراف بهــــذا الحكــــم وتنفیــــذه وفق ومــــا مــــدى ســــلطة القاضــــي ف

الجزائري والاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر؟ 
خطة البحث .

وللإجابــــة علــــى هــــذه الإشــــكالیة، ارتئینــــا بعــــد التشـــــاور مــــع الأســــتاذ المشــــرف إلــــى تقســــیم موضــــوع دراســـــتنا 
وقـــد تـــم تقســـیمه الـــى ماهیـــة الحكـــم التحكیمـــي: الفصـــل الأولاذ خصـــص ،ثنائیـــة فـــي فصـــلینإلـــى خطـــة 

الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا فــــــي :حث الثــــــانيــــــــالمبمفهــــــوم الحكــــــم التحكیمــــــي، :المبحــــــث الأول، مبحثــــــین
تنفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي :الفصـــــل الثـــــانيبینمـــــا نتنـــــاول فـــــي ، الحكـــــم التحكیمـــــي والآثـــــار المترتبـــــة علیـــــه

الاعتـــــراف : الآخـــــر الـــــى مبحثـــــین، المبحـــــث الأول، وقـــــد تـــــم تقســـــیمه هـــــوالأجنبـــــي وطـــــرق الطعـــــن فیـــــه
.الطعن في الحكم التحكیمي الأجنبي:المبحث الثانيالأجنبي وتنفیذه، بالحكم التحكیمي
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ــــــــــر التحكــــــــــی ــــــــــق بــــــــــدیل للقضــــــــــاء یعتب ــــــــــة خاصــــــــــة مخولــــــــــة ذإم كوســــــــــیلة أو طری یشــــــــــكل عدال
صـــــــــــدور ن الهـــــــــــدف مـــــــــــن ورائـــــــــــه هـــــــــــوإ عمـــــــــــلا لمبـــــــــــدأ ســـــــــــلطان الإرادة و ، قانونـــــــــــا لأطـــــــــــراف النـــــــــــزاع

ـــــــــــهیحكـــــــــــم ـــــــــــي الخصـــــــــــومة المعروضـــــــــــة علی ـــــــــــر الثمـــــــــــرة فمـــــــــــن الأطـــــــــــراف، فصـــــــــــل ف ـــــــــــةیعتب الحقیقی
ـــــــــدو ، لنظـــــــــام التحكـــــــــیم ـــــــــة وضـــــــــعهـــــــــذا مـــــــــا دفـــــــــع بال ـــــــــى محاول نظـــــــــام التحكـــــــــیم تنظـــــــــیم قـــــــــانوني لل إل

كافــــــــــة التــــــــــي تعــــــــــالج، مــــــــــن خــــــــــلال إبــــــــــرام العدیــــــــــد مــــــــــن الاتفاقیــــــــــات والمعاهــــــــــدات الدولیــــــــــةوذلــــــــــك 
واتفاقیـــــــــــة واشـــــــــــنطن ، 19581جـــــــــــوان 10وأهمهـــــــــــا اتفاقیـــــــــــة نیویـــــــــــورك المســـــــــــائل المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالتحكیم

ـــــــــــــى،19652 ـــــــــــــالتحكیمإل ـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة ب ـــــــــــــب التشـــــــــــــریعات الوطنی ـــــــــــــة الحكـــــــــــــم ولدراســـــــــــــة، جان ماهی
ـــــــــــى مفهـــــــــــوم الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــيلتحكیمـــــــــــيا ـــــــــــد مـــــــــــن التطـــــــــــرق إل ـــــــــــد الشـــــــــــروط الواجـــــــــــب ، لاب وتحدی

.علیه في مبحثین المترتبةتوفرها في الحكم التحكیمي والآثار 

المبحث الأول

مفهوم الحكم التحكیمي

ــــــــــــة المإن صــــــــــــدو  ئهمجــــــــــــو خــــــــــــلال لمــــــــــــن رجــــــــــــوة للأطــــــــــــراف ر حكــــــــــــم التحكــــــــــــیم هــــــــــــو الغای
ــــــــــــة الطب، لنظــــــــــــام التحكــــــــــــیم ــــــــــــةوهــــــــــــو النهای ــــــــــــة التحكیمی ــــــــــــة للعملی ــــــــــــه یباشــــــــــــر المحكــــــــــــم إذ، یعی مهمت

، النـــــــــــزاع المعـــــــــــروضویفصـــــــــــل فـــــــــــي بحكـــــــــــم تحكیمـــــــــــي ینهـــــــــــي تهـــــــــــي لتن، مـــــــــــن بـــــــــــدایتهاالتحكمیـــــــــــة 
یمیــــــــــة ســـــــــــواء أنــــــــــواع الأحكــــــــــام التحككمــــــــــا أن للمحكــــــــــم الســــــــــلطة الكاملــــــــــة فــــــــــي إصـــــــــــداره لمختلــــــــــف 

وض أو كتعــــــــین خبیــــــــر مــــــــثلا فــــــــي حالــــــــة غمــــــــالفصــــــــل فــــــــي الموضــــــــوعكانــــــــت أحكــــــــام صــــــــادرة قبــــــــل 
حكـــــــــام نهائیـــــــــةأو أ، ي جزئیـــــــــة معینـــــــــة مـــــــــن عناصـــــــــر المنازعـــــــــةتنهـــــــــي فـــــــــأو أحكـــــــــام جزیئـــــــــة، لـــــــــبس

الـــــــــى تقســـــــــیم هـــــــــذاارتئینـــــــــا علیـــــــــه و ، نهـــــــــائي وقطعـــــــــي فـــــــــي الخصـــــــــومة التحكیمیـــــــــةتفصـــــــــل بشـــــــــكل 
.مطلبین الى المبحث

ادق یتضــــــمن الانضــــــمام بــــــتحفظ إلــــــى الاتفاقیــــــة التــــــي صــــــ1988نــــــوفمبر 5الموافــــــق لـــــــ 233-88مرســــــوم رقــــــم -1
والخاصــــــــة باعتمـــــــاد القــــــــرارات التحكمیـــــــة الأجنبیــــــــة ، یونیـــــــو10علیهـــــــا مـــــــؤتمر الأمــــــــم المتحـــــــدة فــــــــي نیویـــــــورك بتــــــــاریخ 

1988نوفمبر 23الصادرة في ، 48العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، وتنفیذها
أكتــــــــوبر ســــــــنة 30الموافــــــــق لـــــــــ1416جمــــــــادي الثانیــــــــة عــــــــام 6المــــــــؤرخ فــــــــي 346-95مرســــــــوم رئاســــــــي رقــــــــم -2

، یتضـــــمن الموافقـــــة علـــــى اتفاقیـــــة تســـــویة المنازعـــــات المتعلقـــــة بالاســـــتثمارات بـــــین الـــــدول ورعایـــــا الـــــدول الأخـــــرى، 1995
.1995نوفمبر 5الصادرة في ، 66الجریدة الرسمیة العدد
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المطلب الأول

تعریف الحكم التحكیمي وطبیعته القانونیة

ـــــــــــة  ـــــــــــف الحكـــــــــــم التحكیتكمـــــــــــن أهمی ـــــــــــة ، مـــــــــــيتعری ـــــــــــوم بهـــــــــــا فـــــــــــي معرف ـــــــــــي یق الأعمـــــــــــال الت
منهیـــــــــة فهــــــــل تعـــــــــد هــــــــذه الأخیـــــــــرة أحكــــــــام قطعیـــــــــة و ، یصــــــــدره مـــــــــن أحكــــــــام وقـــــــــراراتومـــــــــا، المحكــــــــم

ــــــــــةل ــــــــــرأنىأم أنهــــــــــا لا تتعــــــــــد، لخصــــــــــومة التحكیمی ــــــــــرارات عرضــــــــــیة لا أكث ــــــــــ، تكــــــــــون مجــــــــــرد ق هلأن
ـــــــــه  ـــــــــي عملیت ـــــــــیس كـــــــــل مـــــــــا یصـــــــــدره المحكـــــــــم ف ـــــــــةل ـــــــــه، التحكیمی ـــــــــى أســـــــــاس أن حكمـــــــــا یصـــــــــنف عل

لاقــــــــــــرارات ولكنهــــــــــــاإذ یصــــــــــــدر المحكــــــــــــم، لمعــــــــــــروضالنــــــــــــزاع كیمیــــــــــــا یفصــــــــــــل ویحســــــــــــم فــــــــــــي اتح
مــــــــن أجــــــــل تحدیــــــــد زمــــــــان ومكــــــــان تصــــــــدركــــــــالقرارات التــــــــي، مرتبــــــــة الحكــــــــم التحكیمــــــــيإلــــــــىترقــــــــى 
ـــــــــاد ـــــــــزاع كتعـــــــــین خبیـــــــــر التحكـــــــــیم مكـــــــــانانعق ـــــــــي موضـــــــــوع الن أو یصـــــــــدر أحكـــــــــام قبـــــــــل الفصـــــــــل ف
عریـــــــــف الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي ومعرفـــــــــة جـــــــــوهره تإلـــــــــيهـــــــــذا المطلـــــــــب ســـــــــنتطرق فـــــــــي وعلیـــــــــه، 1مـــــــــثلا 
.طبیعته القانونیة في فرعین ثم نتطرق الى ، وحقیقته

تعریف الحكم التحكیمي: الفرع الأول 

فــــــــــــي القــــــــــــانون تعریــــــــــــف الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي بصــــــــــــفة عامــــــــــــة نعــــــــــــالج فــــــــــــي هــــــــــــذا الفــــــــــــرع
ـــــــــري ـــــــــةاو ، الجزائ مـــــــــع، ثـــــــــم نعـــــــــرف الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي الأجنبـــــــــي بصـــــــــفة خاصـــــــــة، لاتفاقیـــــــــات الدولی

التشــــــــریع كــــــــل مــــــــن بیــــــــان المعیــــــــار المعتمــــــــد فــــــــي تحدیــــــــد الصــــــــفة الأجنبیــــــــة للحكــــــــم التحكیمــــــــي فــــــــي 
.1958جوان 10الجزائري واتفاقیة نیویورك 

تعریف الحكم التحكیمي: أولا

ــــــــــــم  ــــــــــــة المعاصــــــــــــرةتتطــــــــــــرق مختلــــــــــــف ل ومــــــــــــن، النصــــــــــــوص التشــــــــــــریعیة والأنظمــــــــــــة القانونی
معاهـــــــــــــدة (لاســـــــــــــیما عاهـــــــــــــدات الدولیـــــــــــــة لمالأمـــــــــــــر بالنســـــــــــــبة لاوكـــــــــــــذالجزائـــــــــــــري ریع بینهـــــــــــــا التشـــــــــــــ

ـــــــــــى وضـــــــــــع ، )1965معاهـــــــــــدة واشـــــــــــنطن -1958جـــــــــــوان10نیویـــــــــــورك  ـــــــــــق تعریـــــــــــف ال محـــــــــــدد ودقی
ـــــــــحكـــــــــم التحكیمـــــــــي لل ـــــــــى ال ـــــــــدوليمعـــــــــالجتهم لموضـــــــــوع التحكـــــــــیممـــــــــن رغم عل ن كـــــــــون أ، التجـــــــــاري ال

ارت فــــــــــــي وان كانــــــــــــت اتفاقیــــــــــــة نیویــــــــــــورك قــــــــــــد أشــــــــــــ، وضــــــــــــع التعریفــــــــــــات مــــــــــــن اختصــــــــــــاص الفقــــــــــــه

ر الجامعـــــــة نبیـــــــل اســـــــماعیل عمـــــــر، التحكـــــــیم فـــــــي المـــــــواد المدنیـــــــة والتجاریـــــــة الوطنیـــــــة والدولیـــــــة، بـــــــدون طبعـــــــة، دا-1
.172، ص2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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ــــــــــىمادتهــــــــــا ــــــــــر فــــــــــي الأول ــــــــــى بعــــــــــض العلامــــــــــات2ة فق ــــــــــي أو الســــــــــمات إل تعبــــــــــر عــــــــــن الحكــــــــــم الت
ا المــــــــراد بالأحكــــــــام التحكیمیــــــــة لیســــــــت هــــــــي الأحكــــــــام التــــــــي یصــــــــدره"... :قولهــــــــاالتحكیمــــــــي ب

ـــــة فحســـــب ـــــون لحـــــالات معین ـــــي تصـــــدرها أیضـــــا أجهـــــزة تحكـــــیم ، حكـــــام یعین ـــــل هـــــي أحكـــــام الت ب
ــــــة ــــــزاع دائم ــــــراف الن ــــــا أط ــــــص المــــــادة ، 1"یخضــــــع له تج  أنهــــــا عالجــــــت نقطــــــة نســــــتنمــــــن خــــــلال ن

ـــــــــوم بإصـــــــــدار الحكـــــــــم التحكمـــــــــيواحـــــــــدة ألا و  ـــــــــي تق دون تعریفهـــــــــا للحكـــــــــم ، فحســـــــــبهـــــــــي الجهـــــــــة الت
حتـــــــــى نأخـــــــــذ ، الفقهـــــــــاءنبحـــــــــث عـــــــــن تعریــــــــف الحكـــــــــم التحكمـــــــــي لـــــــــدىهـــــــــذا مـــــــــا جعلنـــــــــا، التحكمــــــــي

ـــــــــة بخصـــــــــوص مفهـــــــــوم الحكـــــــــم التحكمـــــــــي حیـــــــــث عـــــــــرف بعـــــــــض ، فكـــــــــرة عامـــــــــة وتتضـــــــــح لنـــــــــا الرؤی
ســــــند یســــــتمد ســــــلطته مــــــن اتفــــــاق التحكــــــیم المنشــــــأ مــــــن "لــــــى أنــــــهالحكــــــم التحكمــــــي عالفقهــــــاء

."الأطراف المتعاقدة والتي یفصل المحكمون في النزاعات محل التحكیم بموجبه

ــــــــــى أنــــــــــهوهنــــــــــاك مــــــــــن عرفــــــــــه  ــــــــــي تجــــــــــد مجموعــــــــــة ":عل ــــــــــة الت الإجــــــــــراءات التحكیمی
2".نهایتها في قرار أو حكم تحكیمي

ـــــــه - ـــــــدي بأفـــــــي حـــــــین عرف ـــــــم "نـــــــه الأســـــــتاذ أحمـــــــد هن ـــــــذي یتخـــــــذه المحك ـــــــم ال ـــــــرار أو الحك الق
لإنهــــــاء موضــــــوع النــــــزاع المطــــــروح علیــــــه فهــــــو خلاصــــــة التحكــــــیم حیــــــث بــــــه یفصــــــل المحكــــــم 

كــــــــل مــــــــنهم كمــــــــا ظهــــــــر اتجــــــــاهین آخــــــــرین3"بصــــــــورة نهائیــــــــة وملزمــــــــة فــــــــي هــــــــذا الموضــــــــوع 
أحـــــــــــدهما یوســـــــــــع مـــــــــــن اذ أن ، یعـــــــــــرف الحكـــــــــــم التحكمـــــــــــي علـــــــــــى المنظـــــــــــور الـــــــــــذي یـــــــــــراه مناســـــــــــب

.یضیق فیه في حین الآخر ، م التحكیميمفهوم الحك

التعریف الموسع للحكم التحكیمي   : الاتجاه الأول 

ـــــــــــم الصـــــــــــادر"  الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي بأنـــــــــــه )  (E.Gaillardیعـــــــــــرف الأســـــــــــتاذ عـــــــــــن الحك
علـــــــــى نحـــــــــو كلـــــــــي أو جزئـــــــــي فـــــــــي المنازعـــــــــة ، المحكـــــــــم والـــــــــذي یفصـــــــــل بشـــــــــكل قطعـــــــــي

اتهــــــــا أو المنازعــــــــة فــــــــي حــــــــد ذســــــــواء تعلــــــــق هــــــــذا الحكــــــــم  بموضــــــــوع ، المعروضــــــــة علیــــــــه

ـــة نیویـــورك -1 ـــى مـــن اتفاقی ـــر بمرســـوم رئاســـي 1958جـــوان 10أنظـــر نـــص المـــادة الأول المصـــادق علیهـــا مـــن الجزائ
.1599ص، المرجع السابق، 233-88رقم
، نیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیرلمـــــذكرة، قـــــرارات التحكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري، منســـــول عبـــــد الســـــلام-2

.وما بعدها23ص ، 2001-2000، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، فرع قانون الأعمال
ــــــــد-3 ــــــــذ أحكــــــــام المحكمــــــــین، يأحمــــــــد هن ــــــــة(، تنفی ــــــــة والأجنبی ــــــــذ أحكــــــــام المحكمــــــــین الوطنی دار ، ب ط، )الأمــــــــر بتنفی

.15ص، 2001، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة للنشر
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ـــــــــــالإجراءات ـــــــــــم بإنهـــــــــــاء المنازعـــــــــــة أو، بالاختصـــــــــــاص أو ب ـــــــــــى الحك ـــــــــــالمحكم ال ـــــــــــت ب دفع
:ستنتج من خلال هذا التعریف عدة نتائج تتمثل أساسا في ی، 1"الخصومة 

والتــــــــــــي یعمــــــــــــل المحكــــــــــــم تحــــــــــــت ، إن الأوامــــــــــــر التــــــــــــي تصــــــــــــدر عــــــــــــن المؤسســــــــــــات التحكیمیــــــــــــة-
الأحكـــــــــام التـــــــــي تــــــــــرفض رد ك، لاتعــــــــــد أحكامـــــــــا تحكمیـــــــــةحكـــــــــم والغیـــــــــر الصـــــــــادرة مـــــــــن الم، إشـــــــــرافها
جــــــــــراءات كــــــــــذلك الأمــــــــــر بالنســــــــــبة للإ، بــــــــــالبطلانطعــــــــــن فیهــــــــــا تكــــــــــون محــــــــــل للوالتــــــــــي لا ، المحكــــــــــم

كـــــــــإجراءات التحقیـــــــــق فـــــــــي الـــــــــدعوى والتـــــــــي كلیـــــــــا أو جزئیـــــــــا التـــــــــي لا تفصـــــــــل فـــــــــي المنازعـــــــــة ســـــــــواء 
بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى ،لا یمكـــــــــــن الطعـــــــــــن فیهـــــــــــا بـــــــــــالبطلانهـــــــــــي الأخـــــــــــرى فـــــــــــلهـــــــــــا طبیعـــــــــــة قضـــــــــــائیة 

ـــــــــــــي لا تكـــــــــــــون ملزمـــــــــــــة للأطـــــــــــــرا ـــــــــــــولهم الصـــــــــــــریح كـــــــــــــذلكف إلا الأحكـــــــــــــام الت لا تعـــــــــــــد أحكـــــــــــــام بقب
.تحكیمیة

ـــــــــذكر- ـــــــــل فـــــــــي، أمـــــــــا الأحكـــــــــام التـــــــــي نخصـــــــــها بال ـــــــــي هـــــــــي موضـــــــــوع دراســـــــــتنا تتمث الأحكـــــــــام والت
اص أو مـــــــــــــا یعــــــــــــرف بمبــــــــــــدأ الاختصـــــــــــــ، التــــــــــــي تفصــــــــــــل فــــــــــــي اختصـــــــــــــاص المحكمــــــــــــة التحكیمیــــــــــــة

د أو بتقریـــــــــــر مســـــــــــؤولیة أو بصـــــــــــحة العقـــــــــــ، قـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبیـــــــــــقأو تحدیـــــــــــد ال، بالاختصـــــــــــاص
ــــــــــى ، أحــــــــــد الأطــــــــــراف ــــــــــو فصــــــــــلت عل فهــــــــــذه كلهــــــــــا أحكــــــــــام تحكیمیــــــــــة بــــــــــالمعنى الحقیقــــــــــي حتــــــــــى ول

2.نحو جزئي في الخصومة أو في أحد عناصر المنازعة

التعریف الضیق للحكم التحكیمي : الاتجاه الثاني 

ضــــــــــــــیق مــــــــــــــن مفهــــــــــــــوم الحكــــــــــــــم علــــــــــــــى عكــــــــــــــس الاتجــــــــــــــاه الأول ظهــــــــــــــر اتجــــــــــــــاه آخــــــــــــــر ی
أن ایــــــــــرو إذpeymond ،(remond(الأســــــــــتاذياذ یمثــــــــــل هــــــــــذا الاتجــــــــــاه كــــــــــل مــــــــــن ، التحكمــــــــــي

الأحكـــــــام الصـــــــادرة عـــــــن محكمـــــــة التحكـــــــیم هـــــــي تلـــــــك "تعریـــــــف الحكـــــــم التحكمـــــــي یتمثـــــــل فـــــــي 
ــــــا تحكیمیــــــة  ــــــر أحكام ــــــب محــــــدد لا تعتب ــــــي طل المتصــــــلة بموضــــــوع المنازعــــــة والتــــــي تفصــــــل ف

3" .و جزئي في الخصومة التحكیمیة إلا إذا أنهت بشكل كلي أ

، منشــــورات الحلبــــي الحقوقیـــــة، المــــوجز فــــي النظریــــة العامــــة فــــي التحكــــیم التجــــاري الــــدولي،  حفیظــــة الســــید الحــــداد 2-
. 295-294ص ، 2010،  لبنان

ومــــــا 30ص ، 2009،  عمــــــان، دار الثقافـــــة  للنشــــــر والتوزیـــــع،  بطــــــلان حكـــــم المحكــــــم، إبـــــراهیم رضــــــوان الجغبیـــــر-3
.بعدها
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الأحكــــــــــام التــــــــــي تفصــــــــــل فــــــــــي المســــــــــائل المتصــــــــــلة بالموضــــــــــوع فحســــــــــب هــــــــــذا الاتجــــــــــاه أن  
ـــــــــد الأصـــــــــلي ـــــــــةأو، كصـــــــــحة العق ـــــــــدأ المســـــــــؤولیة لا تعـــــــــد أحكامـــــــــا تحكیمی ـــــــــا لا تكـــــــــون ، مب ومـــــــــن هن

ـــــــــــالبطلان  ـــــــــــي الخصـــــــــــومة محـــــــــــل للطعـــــــــــن فیهـــــــــــا ب ـــــــــــي ف ـــــــــــي أو كل كونهـــــــــــا لا تفصـــــــــــل بشـــــــــــكل جزئ
.التحكیمیة 

ــــــــــدكتورة و  ــــــــــرجح ال ــــــــــف حفیظــــــــــة الســــــــــید الحــــــــــدادت ــــــــــي تعریفهــــــــــا لأحكــــــــــام التحكــــــــــیم تعری ف
جمیـــــع الأحكـــــام الصـــــادرة مـــــن المحكـــــم والتـــــي تفصـــــل بشـــــكل قطعـــــي فـــــي المنازعـــــة "مضـــــمونه 

المعروضــــــة علــــــى المحكــــــم ســــــواء كانــــــت أحكامــــــا كلیــــــة تفصــــــل فــــــي موضــــــوع المنازعــــــة ككــــــل 
ـــــا جزئیـــــة تفصـــــل ـــــت هـــــذه، فـــــي شـــــق منهـــــاأم أحكام ـــــامالأســـــواء تعلق بموضـــــوع المنازعـــــة حك

ـــــــى الحكـــــــم بانتهـــــــاء  ـــــــق بـــــــالإجراءات أدت بـــــــالمحكم إل ذاتهـــــــا أو بالاختصـــــــاص أو بمســـــــألة تتعل
1" .الخصومة 

ـــــــــــدو ـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذین الاتجـــــــــــاهین یب ـــــــــــالمفهوم لن ـــــــــــد أخـــــــــــذ ب ـــــــــــري ق أن المشـــــــــــرع الجزائ
وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــلال اســـــــــــــتقرائنا لـــــــــــــنص المـــــــــــــادة، للحكـــــــــــــم التحكمـــــــــــــي)الاتجـــــــــــــاه الأول(الموســـــــــــــع 

اذ ذكـــــــــــر ثلاثـــــــــــة أنـــــــــــواع للحكـــــــــــم التحكمـــــــــــي ، مـــــــــــن قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة والإداریـــــــــــة1035
لصــــــــــادر قبــــــــــل الفصــــــــــل فــــــــــي تتمثــــــــــل أســــــــــاس فــــــــــي الحكــــــــــم التحضــــــــــیري أو مــــــــــا یعــــــــــرف بــــــــــالحكم ا

ـــــــــزاع ـــــــــر و )القطعـــــــــي( الحكـــــــــم النهـــــــــائي، موضـــــــــوع الن ـــــــــيأخی هـــــــــذه الأحكـــــــــام وجعـــــــــل، الحكـــــــــم الجزئ
ـــــــــــذ ـــــــــــة للتنفی ـــــــــــراف بهـــــــــــا مـــــــــــن قابل ـــــــــــوطني أي قبعـــــــــــد الاعت ـــــــــــل القضـــــــــــاء ال بعـــــــــــد إضـــــــــــفاء علیهـــــــــــا ب

أن تتخــــــــــذ التــــــــــدابیر ، كمــــــــــا أجــــــــــاز المشــــــــــرع الجزائــــــــــري للمحكمــــــــــة التحكیمیــــــــــة،  الصــــــــــیغة التنفیذیــــــــــة
مـــــــــا نصـــــــــت علیـــــــــه هـــــــــذا و مـــــــــالم یتفـــــــــق الأطـــــــــراف علـــــــــى خـــــــــلاف ذلـــــــــكوذلـــــــــك المؤقتـــــــــة والتحفظیـــــــــة 

یمكـــــــــــن لمحكمـــــــــــة"التـــــــــــي تـــــــــــنص علـــــــــــى إ.م.إ.مـــــــــــن ق) 1(فـــــــــــي فقرتهـــــــــــا الأولـــــــــــى 1046المـــــــــــادة
ـــــــب أحـــــــد الأطـــــــراف ـــــــى طل ـــــــاء عل ـــــــة بن ـــــــة أو تحفظی ـــــــدابیر مؤقت ـــــــأمر بت ـــــــیم أن ت ـــــــالم ، التحك م

.2" ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

ـــــدوليال، حفیظـــــة الســـــید الحـــــداد-1 ـــــة العامـــــة فـــــي التحكـــــیم التجـــــاري ال 295ص ،  المرجـــــع الســـــابق، مـــــوجز فـــــي النظری
.وما بعدها 

ــــــــــــم 1046أنظــــــــــــر لــــــــــــنص المــــــــــــادة -2 ـــــــــــــ 1429صــــــــــــفر 18المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي، 09-08مــــــــــــن قــــــــــــانون رق الموافــــــــــــق ل
23الصــــــادرة فــــــي 21الجریــــــدة الرســــــمیة العــــــدد ،  المتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة ،  2008فبرایــــــر25

.93ص ، 2008أفریل 
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لـــــــــــیس بــــــــــالأمر الهـــــــــــین ، حكـــــــــــم التحكیمــــــــــي الأجنبــــــــــيللإن وضــــــــــع تعریــــــــــف محـــــــــــدد ودقیــــــــــق 
ـــــــــــى أساســـــــــــه ا ـــــــــــتم عل ـــــــــــذي ی ـــــــــــار ال ـــــــــــد المعی ـــــــــــك لصـــــــــــعوبة تحدی ـــــــــــین وذل ـــــــــــة ب حكـــــــــــم التحكـــــــــــیم اللتفرق

حدیـــــــــــــد أجنبیـــــــــــــة الحكـــــــــــــم لت، اذ ظهـــــــــــــرت عــــــــــــدت معـــــــــــــاییر، حكـــــــــــــم التحكـــــــــــــیم الأجنبـــــــــــــيالالــــــــــــوطني و 
ــــــــــى الحكــــــــــم التحكأو، كجنســــــــــیة الأطــــــــــرافالتحكیمــــــــــي مــــــــــا وأیمــــــــــي القــــــــــانون الواجــــــــــب التطبیــــــــــق عل
ــــــــــــانوني(یعــــــــــــرف  ــــــــــــار الق ــــــــــــار مكــــــــــــان صــــــــــــدور الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي ، )المعی ــــــــــــى معی ( بالإضــــــــــــافة ال

مـــــــــــي الأجنبـــــــــــي فـــــــــــي تعریـــــــــــف الحكـــــــــــم التحكیوبنـــــــــــاء علیـــــــــــه ســـــــــــنتطرق الـــــــــــى ، )یمـــــــــــيالمعیـــــــــــار الإقل
دیــــــــــد الصــــــــــفة الأجنبیــــــــــة لهــــــــــذا تحدیــــــــــد المعیــــــــــار المعتمــــــــــد فــــــــــي تحمــــــــــن خــــــــــلال التشــــــــــریع الجزائــــــــــري 

ن باعتبارهـــــــــــا جـــــــــــزء مـــــــــــ1958جـــــــــــوان 10تفاقیـــــــــــة نیویـــــــــــورك لاوكـــــــــــذلك الأمـــــــــــر بالنســـــــــــبة، الحكـــــــــــم
.1988نوفمبر 5الجزائر في والمصادق علیها منالتشریع الجزائري بعد الانضمام

تعریف الحكم التحكیمي الأجنبي في التشریع الجزائري-1

ــــــــــــم ذكــــــــــــره ــــــــــــف الحكــــــــــــم التحكمــــــــــــياســــــــــــابقكمــــــــــــا ت ــــــــــــري فالمشــــــــــــ، بخصــــــــــــوص تعری رع الجزائ
كغیـــــــــــره مـــــــــــن التشـــــــــــریعات الأخـــــــــــرى التـــــــــــي خلـــــــــــت معظمهـــــــــــا مـــــــــــن وضـــــــــــع تعریـــــــــــف ســـــــــــواء للحكـــــــــــم 

صـــــــــــــفة الأجنبیـــــــــــــة للحكـــــــــــــم للهدإلا أنـــــــــــــه فـــــــــــــي تحدیـــــــــــــ، لتحكمـــــــــــــي أو الحكـــــــــــــم التحكمـــــــــــــي الأجنبـــــــــــــيا
وذلــــــــــــك فــــــــــــي قــــــــــــانون الإجــــــــــــراءات "الإقلیمــــــــــــي"معیــــــــــــارینأخــــــــــــذ المشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري بال، التحكیمــــــــــــي

ـــــــــــدیم بموجـــــــــــب  ـــــــــــل 27المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي 09-93عي المرســـــــــــوم التشـــــــــــریالمدنیـــــــــــة الق ـــــــــــي ، 19931أفری ف
اعتمــــــــــد علـــــــــى المعیــــــــــار الاقتصــــــــــادي أو فـــــــــي قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیـــــــــة والإداریــــــــــة أنــــــــــه حـــــــــین 

أي لاعتبـــــــــــــار التحكـــــــــــــیم دولیـــــــــــــا لابـــــــــــــد أن یتعلـــــــــــــق "المصـــــــــــــالح التجاریـــــــــــــة الدولیـــــــــــــةب"ف مــــــــــــا یعـــــــــــــر 
ـــــــــدولتین النـــــــــزاع بالمصـــــــــا ـــــــــللح الاقتصـــــــــادیة ل ـــــــــى الأق ـــــــــه، عل ـــــــــى وعلی ـــــــــة الأمـــــــــر إل ـــــــــي بدای نتطـــــــــرق ف

تعریــــــــــــف  المعیــــــــــــار المســــــــــــتحدث فــــــــــــي ثــــــــــــم بعــــــــــــدها نتطــــــــــــرق الــــــــــــى، نونيالمعیــــــــــــار القــــــــــــاتعریــــــــــــف 
ــــــــــــــي و إ.م.إ.ق ــــــــــــــل ف ــــــــــــــة االمصــــــــــــــالح ال"المتمث ــــــــــــــةتجاری ــــــــــــــذي اعتمــــــــــــــده المشــــــــــــــ" لدولی ــــــــــــــري رع الجزاال ئ

.ید الصفة الأجنبیة للحكم التحكميلتحد

ــــــ1413ذي القعـــــدة عـــــام 3مـــــؤرخ فـــــي 09-93المرســـــوم  التشـــــریعي رقـــــم -1 ـــــق ل ـــــل 25هــــــ المواف یعـــــدل ، 1993أفری
ـــــم  ـــــتمم الأمـــــر رق ـــــي 154-66وی ـــــة1966جـــــوان 8المـــــؤرخ ف ـــــدة الرســـــمیة ،  المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنی الجری

.1993أفریل 27، الصادرة في 27العدد 



كم التحكیميحـــــــــــاهیة المـــــــــــــــــــالفصل الأول

11

الإقلیمي أو الجغرافي المعیار-

فــــــــــــي المقــــــــــــر أو المــــــــــــوطن الــــــــــــذي یوجــــــــــــد فیــــــــــــه  أحــــــــــــد هــــــــــــذا المعیــــــــــــار أساســــــــــــا ویتمثــــــــــــل
ــــــــــــي الخــــــــــــارج ــــــــــــل ف ــــــــــــى الأق ــــــــــــه الحكــــــــــــم ، الأطــــــــــــراف عل ــــــــــــذي یصــــــــــــدر فی رع فالمشــــــــــــأي المكــــــــــــان ال

ــــــــر الت ــــــــري یعتب ــــــــى كــــــــان  الجزائ ــــــــا مت ــــــــر أو مــــــــوطن حكــــــــیم دولی ــــــــي مق ــــــــل ف ــــــــى الأق أحــــــــد الطــــــــرفین عل
لــــــــــــق ســــــــــــواء تع، يالجزائــــــــــــر حكــــــــــــم أجنبــــــــــــي بمجــــــــــــرد صــــــــــــدوره خــــــــــــارج الإقلــــــــــــیمفیعتبــــــــــــر ال، الخــــــــــــارج

یعتبـــــــــــر "مكـــــــــــرر بقولهـــــــــــا 458عمـــــــــــلا بـــــــــــنص المــــــــــادة وذلـــــــــــك ، بموضــــــــــوع التجـــــــــــارة الخارجیـــــــــــة أولا
ــــــــا ــــــــذا الفصــــــــل، دولی ــــــــوم ه ــــــــص النزاعــــــــات ال، بمفه ــــــــذي یخ ــــــــیم ال ــــــــة بالمصــــــــالح التحك متعلق

ـــــــي  ـــــــل ف ـــــــى الأق ـــــــذي یكـــــــون فیـــــــه مقـــــــر أو مـــــــوطن أحـــــــد الأطـــــــراف عل ـــــــة وال التجاریـــــــة الدولی
ومــــــــا یمكــــــــن اســــــــتنتاجه مــــــــن خــــــــلال نــــــــص هــــــــذه المــــــــادة أن العبــــــــرة مــــــــن تحدیــــــــد الصــــــــفة ، 1"الخــــــــارج

فیعـــــــــد الحكـــــــــم التحكمـــــــــي ، الأجنبیـــــــــة للحكـــــــــم التحكیمـــــــــي تتمثـــــــــل فـــــــــي مكـــــــــان صـــــــــدور هـــــــــذا الأخیـــــــــر
ــــــــد أجنبــــــــي بغــــــــض ئــــــــر وطنیــــــــا متــــــــى صــــــــدر فــــــــي الجزا ــــــــالحكم الأجنبــــــــي اذا صــــــــدر فــــــــي بل ویلحــــــــق ب

أو جنســــــــــــــــیة المحكمــــــــــــــــین وإرادة ، قــــــــــــــــانون الــــــــــــــــذي یحكــــــــــــــــم إجــــــــــــــــراءات التحكــــــــــــــــیمالنظــــــــــــــــر الــــــــــــــــى ال
رع الجزائـــــــــــري فصـــــــــــل فـــــــــــي الأمـــــــــــر واعتمـــــــــــد علـــــــــــى المعیـــــــــــار الإقلیمـــــــــــي أو إذ أن المشـــــــــــ، الخصـــــــــــوم

2.الجغرافي لتحدید الصفة الأجنبیة للحكم التحكیمي

ديالمعیار الاقتصا

أي أن ، بمصالح التجارة الدولیةهذا الأخیر تعلق اذا التحكیم دولیا هذا المعیار یعتبرإلىستنادا ا
قانونو مكان التحكیمفي ذلك وعلیه یستبعد ، تحدد دولیة التحكیمهي التي ، نوعیة وطبیعة النزاع

كون هذه الأخیر لا ، جنسیة المحكمینعلى الخصومة التحكمیة وحتى إجراءات الخصومة  المطبق 
نص فيرع الجزائري هذا المعیاركرس المشولقد، تشكل أیة أهمیة في تحدید أجنبیة الحكم التحكیمي

.59ص ، المرجع السابق، 09-93مكرر من المرسوم التشریعي 458نص المادة أنظر ل-1
مـــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر فــــــي ،  تنفیــــــذ قــــــرارات التحكـــــیم الأجنبیــــــة فــــــي القــــــانون الجزائــــــريبوصــــــنوبرة، ــــــ خلیــــــل2

.83ص، 2000،جامعة منتوري قسنطینةكلیة الحقوق، ، القانون الدولي والعلاقات الدولیة
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بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي ،  یعد التحكیم دولیا":التي تنص علىإ.م.إ.من ق1039المادة 

.1"یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

ــــــــــى أســــــــــاس قــــــــــد عــــــــــرف الطــــــــــابع الــــــــــدولالجزائــــــــــري وبهــــــــــذا یكــــــــــون المشــــــــــرع  ي للتحكــــــــــیم عل
یكـــــــــــون موضـــــــــــوع أن لابـــــــــــدلكـــــــــــي یكـــــــــــون التحكـــــــــــیم دولیـــــــــــا بعبـــــــــــارة أخـــــــــــرى أي ، طبیعـــــــــــة النـــــــــــزاع

ـــــــــــزاع  متعلـــــــــــق بعملیـــــــــــة اقت ـــــــــــین أو أكثـــــــــــرالن أي الاقتصـــــــــــاد الكلـــــــــــي ، صـــــــــــادیة تمـــــــــــس اقتصـــــــــــاد دولت
ــــــــــیس جــــــــــزء منــــــــــه ــــــــــة ول فــــــــــي تحدیــــــــــدعیــــــــــار الاقتصــــــــــادي معیــــــــــار حــــــــــدیثالمیعتبــــــــــر و ،  لهــــــــــذه الدول

القضــــــــــیة الشــــــــــهیرة  فــــــــــي القضــــــــــاء الفرنســــــــــي فــــــــــيإلــــــــــىأصــــــــــوله حیــــــــــث ترجــــــــــع، دولیــــــــــة التحكــــــــــیم
ــــــــةالتجــــــــارة مجــــــــال  pélissie du)قضــــــــیة الدولی besset) ،ــــــــد ا عتبــــــــر القضــــــــاء الفرنســــــــي أن فق

ــــــــي وضــــــــعت معــــــــالم فكــــــــرة الحكــــــــم الصــــــــادر  ــــــــنقض الفرنســــــــیة مــــــــن أول الأحكــــــــام الت عــــــــن محكمــــــــة ال
.2المعیار الاقتصادي كأساس لتدویل العقد

قتصــــــــــــــادیةاهــــــــــــــداف أإنســــــــــــــانیة ذات الــــــــــــــى خلــــــــــــــق روابــــــــــــــط التجــــــــــــــارة الخارجیــــــــــــــة تهــــــــــــــدف و 
ددویحـــــــــ، نقطـــــــــاع عـــــــــن حصـــــــــر روابـــــــــط مـــــــــع بلـــــــــد واحـــــــــدبالاطبیعـــــــــة دولیـــــــــة وذلـــــــــك لهـــــــــا تصـــــــــبحو 

ــــــــــــدولي للجنــــــــــــة الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة للقــــــــــــانون التجــــــــــــاري ، القــــــــــــانون النمــــــــــــوذجي للتحكــــــــــــیم التجــــــــــــاري ال
ینبغــــــــــــي تفســــــــــــیر مصــــــــــــطلح التجــــــــــــاري تفســــــــــــیرا : یلــــــــــــي مفهــــــــــــوم التجــــــــــــارة بمــــــــــــا)uncitral(ليالــــــــــــدو 

، ةبحیــــــــــــث یشــــــــــــمل المســــــــــــائل الناشــــــــــــئة عــــــــــــن جمیــــــــــــع العلاقــــــــــــات ذات الطبیعــــــــــــة التجاریــــــــــــ، واســــــــــــعا
ــــــــــــر تعاقدیــــــــــــة ــــــــــــت أو غی ــــــــــــة كان ــــــــــــال المعــــــــــــاملات التالیــــــــــــة، و تعاقدی ــــــــــــى ســــــــــــبیل المث أي : تشــــــــــــمل عل

ــــــــــد الســــــــــلع أو الخــــــــــد ــــــــــة لتوری ــــــــــة تجاری ــــــــــع، تبادلهــــــــــامات أومعامل ــــــــــل التجــــــــــاري التم، اتفاقــــــــــات التوزی ثی
، تشــــــــــــــیید المصــــــــــــــانع، التــــــــــــــأجیر الشــــــــــــــرائي، حقــــــــــــــوق لــــــــــــــدى الغیــــــــــــــرإدارة ال، أو الوكالــــــــــــــة التجاریــــــــــــــة

اتفـــــــــــــاق أو ، التمویـــــــــــــل  الأعمـــــــــــــال المصـــــــــــــرفیة، تثمارالاســـــــــــــ، التـــــــــــــراخیص، الخـــــــــــــدمات الاستشـــــــــــــاریة

المرجـــــــع ، الإداریـــــــةو المتضــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة09-08مـــــــن القـــــــانون ،  1039لـــــــنص المـــــــادة أنظــــــر -1
.93ص ، السابق

ـــــورة حلیمـــــة-2 ـــــدولي، التحكـــــی، ن ـــــل شـــــهادة مـــــذكر م التجـــــاري ال ـــــوم السیاســـــیةماجســـــتیر، لنی ـــــوق والعل ـــــة الحق قســـــم ،  كلی
.وما بعدها 52ص ، 2014-2013السنة الجامعیة، جامعة خمیس ملیانة، الحقوق
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... جــــــــــــــوا أو بحــــــــــــــرا نقــــــــــــــل البضــــــــــــــائع أو الركــــــــــــــاب ، المشــــــــــــــاریع المشــــــــــــــتركة، امتیــــــــــــــاز الاســــــــــــــتغلال
.1الخ

وتكـــــــــــــون ، یغطـــــــــــــي كـــــــــــــل نشـــــــــــــاط اقتصـــــــــــــادي دولـــــــــــــينطـــــــــــــاق التجـــــــــــــارة الدولیـــــــــــــةكمـــــــــــــا أن 
ــــــــــى الصــــــــــعید الاقتصــــــــــاديإذالصــــــــــفة الدولیــــــــــة  ــــــــــین ، حصــــــــــل عل ــــــــــال أمــــــــــوال أو خــــــــــدمات مــــــــــا ب انتق

ویقتضــــــــي أن ینــــــــتج العقــــــــد مــــــــا یشــــــــبه عملیــــــــة ، عــــــــن جنســــــــیة الأطــــــــرافآخــــــــر بغــــــــض النظــــــــربلــــــــد و 
.واسع للتجارة الدولیة المفهوم المد وجزر عبر الحدود وهذا هو 

هــــــــــــذه كلمــــــــــــا خرجــــــــــــت ، الســــــــــــابقة الــــــــــــذكرلإحــــــــــــدى العملیــــــــــــاتالصــــــــــــفة الدولیــــــــــــةوتحــــــــــــدد
المفهــــــــــوم مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا، ن إطــــــــــار الاقتصــــــــــاد الــــــــــداخلي لبلــــــــــد مــــــــــامــــــــــالعملیــــــــــات الاقتصــــــــــادیة  

ـــــــــة التحكـــــــــیم مجموعـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــین أن مـــــــــا یحـــــــــدد دولی ـــــــــي یتب العناصـــــــــر الضـــــــــروریة یمكـــــــــن دمجهـــــــــا ف
ينلتجاریـــــــــــــة التـــــــــــــي تـــــــــــــدخل أو لا تـــــــــــــدخل التحكـــــــــــــیم فـــــــــــــي الإطـــــــــــــار الـــــــــــــدولي والقـــــــــــــانو العملیـــــــــــــة ا" :

ــــــــــــــهوكــــــــــــــذلك ــــــــــــــة أو مكــــــــــــــان إجرائ ــــــــــــــة المطبق ــــــــــــــروت، "إجــــــــــــــراءات الخصــــــــــــــومة التحكیمی ــــــــــــــة عتب العملی
وعلــــــــى هـــــــذا الأســــــــاس فــــــــي إطـــــــار محلـــــــي أنهـــــــا تبـــــــدو ع قــــــــاالعقـــــــد فـــــــي الو یتضــــــــمنهاالتجاریـــــــة التـــــــي 

لأنــــــــه ، لــــــــك ویصــــــــبح دولیــــــــا والعكــــــــس صــــــــحیحلیتطــــــــور بعــــــــد ذ، یكــــــــون العقــــــــد المبــــــــرم عقــــــــدا داخلیــــــــا
ــــــــة محضــــــــة ــــــــم تنتهــــــــي داخلی ــــــــدأ بــــــــأن تكــــــــون دولیــــــــة ث ــــــــة التجاریــــــــة أن تب مــــــــا یمكــــــــن و ، 2یمكــــــــن للعملی

ـــــــــــــةموضـــــــــــــوع النـــــــــــــز استخلاصـــــــــــــه مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المفهـــــــــــــوم أن  همـــــــــــــا العامـــــــــــــل ، اع والعملیـــــــــــــة التجاری
.الوصف الدولي العقد الحاسم لمنح

قانونمن1492من خلال نص الاقتصادي هو الآخر بالمعیارأخذ المشرع الفرنسي ولقد
لذي اعتبر ا" ماتر"كرس في هذا النص الاجتهاد الفرنسي الذي یعود لقرار الإجراءات  المدنیة الفرنسیة و 

مالي الشرط الصلاحیة وبهذا یؤكد هذا القرار، جزر عبر الحدودعملیة مد و عن أنه یجب أن ینتج العقد
الاجتهاد كما كرس ، الشرط باطلاكان یعتبر مثل هذا الذي كان سائد آنذاك الفرنسي فقا للقانون الداخليو 

Pélissier"تم تطبیقه في قضیة الاقتصادي والذي المعیاربخصوص قرارات أخرى الفرنسي في du

Besset "بصحة الشرط التحكیمي الموقع مناعترفت هذه الأخیرة إذ، من قبل محكمة النقض الفرنسیة

، مصـــــــر، دار المعـــــــارف، الجـــــــزء الثـــــــاني، )التحكـــــــیم التجـــــــاري الـــــــدولي(موســـــــوعة التحكـــــــیم ، عبـــــــد الحمیـــــــد الأحـــــــدب-1
.9ص ، 1998

.10ص ، نفسهالمرجع ، عبد الحمید الأحدب-2
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شرط محرما في التحكیم والذي كان یعتبر ، مصالح التجارة الدولیةرنسین لأن العقد یخصقبل طرفین ف
1.الداخلي

رین اص المعیــــــــــــــمــــــــــــــن خــــــــــــــلال مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم ذكــــــــــــــره بخصــــــــــــــو ، ومــــــــــــــا یمكــــــــــــــن استخلاصــــــــــــــه
ـــــــــــــق، المعتمـــــــــــــدین مـــــــــــــن طـــــــــــــرف المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري بمصـــــــــــــالح أن المعیـــــــــــــار الاقتصـــــــــــــادي والمتعل

، الصـــــــــــفة الأجنبیـــــــــــة للحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــيتحدیـــــــــــد الاقتصـــــــــــادیة هـــــــــــو المعیـــــــــــار الأقـــــــــــرب والمناســـــــــــب ل
باســـــــــــــــــتعمالها عبـــــــــــــــــارة  الســـــــــــــــــابقة الـــــــــــــــــذكر . إ.م.إ.مـــــــــــــــــن ق1039لأن صـــــــــــــــــیاغة نـــــــــــــــــص المـــــــــــــــــادة 

مصــــــــــالح "عبــــــــــارة أوســــــــــع وأعــــــــــم مــــــــــن عبــــــــــارة فتعتبــــــــــر جــــــــــاء فــــــــــي محلــــــــــه "ح الاقتصــــــــــادیة المصــــــــــال"
ـــــــــــة  ـــــــــــه و ، 2التجـــــــــــارة والصـــــــــــناعة والخـــــــــــدماتیشـــــــــــمللأن الاقتصـــــــــــاد " التجـــــــــــارة الخارجی لا ینظـــــــــــرمن

أن یكـــــــــون فـــــــــالمهممكـــــــــان صـــــــــدور الحكـــــــــم إلـــــــــىفـــــــــي تحـــــــــدي الصـــــــــفة الأجنبیـــــــــة للحكـــــــــم التحكمیـــــــــي
الموضــــــــــوع یخــــــــــص النــــــــــزاع المتعلــــــــــق بالمصــــــــــالح الاقتصــــــــــادیة لــــــــــدولتین علــــــــــى ... التحكــــــــــیم دولیــــــــــا 

.الأقل سواء كان التحكیم في الجزائر أو خارجها 

.1958جوان 10تعریف الحكم التحكیمي الأجنبي في اتفاقیة  نیویورك -2

لاعتــــــــــــــــراف بأحكــــــــــــــــام 1958جــــــــــــــــوان 10اعتمــــــــــــــــدت اتفاقیــــــــــــــــة نیویــــــــــــــــورك المبرمــــــــــــــــة فــــــــــــــــي 
معیــــــــــــارین ، 1988التحكــــــــــــیم الأجنبیــــــــــــة ونفاذهــــــــــــا التــــــــــــي انضــــــــــــمت إلیهــــــــــــا الجزائــــــــــــر بــــــــــــتحفظ فــــــــــــي 

مكـــــــــــــان أي حیـــــــــــــث أخــــــــــــذت بالمعیـــــــــــــار الإقلیمــــــــــــي، لاعتبــــــــــــار الحكـــــــــــــم التحكیمــــــــــــي حكمـــــــــــــا أجنبیــــــــــــا
ــــــــذي أخــــــــذ، و صــــــــدور الحكــــــــم ــــــــار ال ــــــــه المشــــــــهــــــــذا المعی ــــــــى مــــــــنفجزائــــــــري رع الب نصــــــــت المــــــــادة الأول

ـــــــى الاتفاقیـــــــة ـــــــي " عل ـــــــة الت ـــــــذ الأحكـــــــام  التحكیمی ـــــــى اعتمـــــــاد وتنفی ـــــــة عل ـــــــق هـــــــذه الاتفاقی تطب
ـــــا اع ـــــب فیه ـــــي یطل ـــــة الت ـــــر الدول ـــــة أخـــــرى غی ـــــراب دول ـــــي ت ـــــي تصـــــدر ف ـــــام  التحكیم ـــــاد الأحك تم

ــــــذها ــــــي، وتنفی ــــــة ف ــــــد أحكــــــام وطنی ــــــي لا تع ــــــة الت ــــــام التحكیمی ــــــى الأحك ــــــق عل ــــــة كمــــــا تطب الدول
دولـــــــة غیـــــــر صـــــــدر الحكـــــــم فـــــــي ذا ففـــــــي حالـــــــة مـــــــا إ، "ي تطلـــــــب فیهـــــــا اعتمادهـــــــا وتنفیـــــــذهالتـــــــا

ـــــــــــة التـــــــــــي یـــــــــــراد ـــــــــــ، تنفیـــــــــــذ الحكـــــــــــمفیهـــــــــــا الدول ویخضـــــــــــع حكمـــــــــــا أجنبیـــــــــــاتعتبـــــــــــرهلاتفاقیـــــــــــة اإنف
ــــــــة ، لأحكامهــــــــا ــــــــد الصــــــــفة الأجنبی ــــــــي تحدی ــــــــي ف ــــــــدول لا تكتف ــــــــاك مــــــــن ال ــــــــدورها أن هن ــــــــي راعــــــــت ب الت

ــــــــد الأحــــــــدب-1 ــــــــة( موســــــــوعة التحكــــــــیم، عبــــــــد الحمی ــــــــي البلــــــــدان العربی ــــــــةالطبعــــــــة الثال، الجــــــــزء الأول، )التحكــــــــیم ف ، ث
.363-362ص ، 2008،  لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة

ـــــــة09-08مـــــــن القـــــــانون 1039أنظـــــــر لـــــــنص المـــــــادة -2 المرجـــــــع ، الإداریـــــــةو المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی
.93ص ،  السابق
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ــــــــ ــــــــر للحكــــــــم التحكمــــــــي  بمجــــــــرد صــــــــدوره عل ــــــــإقلیمهــــــــاى غی ــــــــل اعتبرت ــــــــو صــــــــدر هب ــــــــى ول ــــــــا حت أجنبی
تصـــــــــــدر مـــــــــــن محكمـــــــــــة فرنســـــــــــا بالنســـــــــــبة للأحكـــــــــــام التـــــــــــي: البلـــــــــــدان علـــــــــــى اقلیمهـــــــــــا ومـــــــــــن هـــــــــــذه 

ــــــــة ــــــــدأو یكــــــــون، التحكــــــــیم الدولی ــــــــي إذق ــــــــانون أجنب ــــــــق ق ــــــــة اطب ــــــــمنحــــــــتفالاتفاقی ــــــــي ةالحری ــــــــة ف للدول
الإضــــــــــــافة إلــــــــــــى اعتبــــــــــــار الأحكــــــــــــام التــــــــــــي تصــــــــــــدر علــــــــــــى إقلیمهــــــــــــا كونهــــــــــــا وطنیــــــــــــة أو أجنبیــــــــــــة ب

المعیــــــــار الأساســــــــي المتمثــــــــل فــــــــي صــــــــدور الحكــــــــم فــــــــي إقلــــــــیم دولــــــــة غیــــــــر الدولــــــــة التــــــــي یــــــــراد فیهــــــــا 
1.تنفیذ الحكم 

الطبیعة القانونیة للحكم التحكیمي: الفرع الثاني 

تعـــــــــــــددت آراء الفقـــــــــــــه حـــــــــــــول تحدیـــــــــــــد الطبیعـــــــــــــة القانونیـــــــــــــة للحكـــــــــــــم التحكیمـــــــــــــي ممـــــــــــــا أدى 
ــــــــالبعض  ــــــــىب ــــــــولإل ــــــــه ذو الق ــــــــأن ــــــــب ، ديالطــــــــابع تعاق ــــــــى تغلی ــــــــبعض الآخــــــــر ال ــــــــي حــــــــین ذهــــــــب ال ف

وحــــــــــاول الــــــــــبعض الآخــــــــــر الأخــــــــــذ بموقــــــــــف وســــــــــط عــــــــــن طریــــــــــق تبنــــــــــي حــــــــــلا ، الطــــــــــابع القضــــــــــائي
مـــــــــع تبـــــــــین ، ض لهـــــــــذه النظریـــــــــات بشـــــــــيء مـــــــــن التفصـــــــــیلســـــــــنتعر ، توفیقـــــــــا یجمـــــــــع بـــــــــین النظـــــــــریتین

.ریاتهذه النظخلال رع الجزائري من شموقف الم

النظریة العقدیة: أولا

ـــــــــىالنظریـــــــــة أن ار هـــــــــذهیـــــــــرى أنصـــــــــا ـــــــــاق عل ـــــــــة ، التحكـــــــــیملاتف والحكـــــــــم الصـــــــــادر عـــــــــن العملی
وطالمــــــــــا أن نظــــــــــام التحكــــــــــیم یقــــــــــوم ، وحــــــــــدة واحــــــــــدة لا یمكــــــــــن فصــــــــــلهما عــــــــــن بعضــــــــــهماالتحكمیــــــــــة 

باتفـــــــــــاقهم أطراف النـــــــــــزاع فـــــــــــ، لـــــــــــه طـــــــــــابع تعاقــــــــــدیاوبالتـــــــــــالي ا علـــــــــــى مبـــــــــــدأ إرادة الأطــــــــــرافأساســــــــــ
ــــــــى ــــــــزاعهم عــــــــرضعل ــــــــى ن ــــــــدالتحكــــــــیمعل ــــــــذلك كنظــــــــام خــــــــاص ب ــــــــوطني فهــــــــم ب لا عــــــــن القضــــــــاء ال

ســـــــــــعیا یتمیـــــــــــز بهـــــــــــا القضـــــــــــاء لتـــــــــــيا، ض الضـــــــــــمانات القانونیـــــــــــة والإجرائیـــــــــــةیتخلـــــــــــون عـــــــــــن بعـــــــــــ
.تحقیق مبادئ العدالةلمنهم 

ـــــــــة ف ـــــــــاق التحكـــــــــیمأساســـــــــامركـــــــــز الثقـــــــــل یكمـــــــــنفمـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه النظری ســـــــــواء ، فـــــــــي اتف
إرادة الأطــــــــــراف ففــــــــــي ، منفصــــــــــلقــــــــــد عأو فــــــــــي مــــــــــي یالتحكالأخیــــــــــر مــــــــــن بنــــــــــود العقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا 

وعلــــــــــى هــــــــــذا الأســــــــــاس ، لعملیــــــــــة التحكــــــــــیمامهــــــــــم فــــــــــيالمركــــــــــز العرفــــــــــة مو البحــــــــــث علینــــــــــا یتعــــــــــین
كمـــــــــــا لا یمكــــــــــــن ، التصـــــــــــرفات التعاقدیــــــــــــة الخاصـــــــــــةیجـــــــــــب أن یؤخـــــــــــذ التحكـــــــــــیم كمجموعــــــــــــة مـــــــــــن ف

.84ص ،  المرجع السابقتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في القانون الجزائري، ، خلیل بوصنوبرة -1
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لأحكــــــــــــــام بمثابـــــــــــــة ايیمــــــــــــــحكـــــــــــــم التحككـــــــــــــذلك لا یمكــــــــــــــن اعتبـــــــــــــار ال، ایاعتبـــــــــــــار المحكـــــــــــــم قاضــــــــــــــ
ـــــــــــة ـــــــــــي  الدول ـــــــــــث ، القضـــــــــــائیة ف ـــــــــــاق التحكـــــــــــیمحی ـــــــــــیس إلا انعكاســـــــــــا لاتف ، 1أن الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي ل

لأخیـــــــــــر یصـــــــــــدر عـــــــــــن كمـــــــــــا یتمیـــــــــــز الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي عـــــــــــن الحكـــــــــــم القضـــــــــــائي فـــــــــــي أن هـــــــــــذا ا
شــــــــخصأمــــــــا حكــــــــم المحكــــــــم فهــــــــو صــــــــادر عــــــــن ، تحــــــــت رعایــــــــة الدولــــــــةشــــــــخص ذي ولایــــــــة عامــــــــة

م مــــــــــن إرادة الخصــــــــــو مســــــــــتمدة مهمتــــــــــه كمــــــــــا أن ، ة بــــــــــذلك النــــــــــزاع فقـــــــــطخاصــــــــــومهمــــــــــةلـــــــــه ولایــــــــــة
أن الحكــــــــم القضــــــــائي نطاقــــــــه واســــــــع وأعــــــــم مــــــــن نطــــــــاق ضــــــــف علــــــــى ذلــــــــك ، ولیســــــــت مــــــــن الدولــــــــة

، لیــــــــــة وبعــــــــــض مســــــــــائل الأحــــــــــوال الشخصــــــــــیةالمســــــــــائل المالا ینظــــــــــر فــــــــــي أحكــــــــــام المحكــــــــــم الــــــــــذي 
.لأنها من اختصاص القضاء فحسبوكذا مسائل العقوبات والحدود 

یصـــــــــدر باســـــــــم ، نســـــــــیة لـــــــــهدر باســـــــــم أي دولـــــــــة بـــــــــل ولا جلا یصـــــــــأن الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي كـــــــــذلك -
.رفة على إجراءات التحكیمشالهیئة الم

.یمكن رفع دعوى أصلیة ببطلان الحكم التحكیمي بعكس الحكم القضائي-

یقتصـــــــــر أثـــــــــر حكـــــــــم المحكـــــــــم علـــــــــى الأطـــــــــراف الـــــــــذین اتفقـــــــــوا علـــــــــى التحكـــــــــیم فقـــــــــط ولا یتعـــــــــداهم-
.حكم القضائي ویحتج به على الجمیعفي حین یلزم ال

ــــــــك ، ام القضــــــــاء أنهــــــــا تصــــــــدر فــــــــي جلســــــــات علنیــــــــةالأصــــــــل فــــــــي أحكــــــــ- فــــــــي حــــــــین لا یشــــــــترط ذل
2.في أحكام المحكمین

وقـــــــــــد أیـــــــــــدت محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض  الفرنســـــــــــیة الطبیعـــــــــــة التعاقدیـــــــــــة للتحكـــــــــــیم بشـــــــــــكل صـــــــــــریح 
یم ن قـــــــــــــرارات التحكـــــــــــــإ'' والـــــــــــــذي جـــــــــــــاء فیـــــــــــــه، 1937لیـــــــــــــو یو 27فـــــــــــــي حكمهـــــــــــــا الصـــــــــــــادر فـــــــــــــي 

ة مـــــــــع هـــــــــذا العقـــــــــد وتنســـــــــحب علیهـــــــــا تكـــــــــون وحـــــــــدة واحـــــــــد، الصـــــــــادرة علـــــــــى أســـــــــاس عقـــــــــد التحكـــــــــیم
.''صفته التعاقدیة

ــــــــة مــــــــن ومــــــــا  ــــــــه النظریــــــــة العقدی ــــــــائجترتب ــــــــر عقــــــــد مــــــــن العقــــــــود أن نظــــــــام التحكــــــــیم یع:نت تب
م التحكـــــــــیم اكمـــــــــا یخضـــــــــع نظـــــــــ، التـــــــــي تحكـــــــــم العقـــــــــودالخاصـــــــــةللقواعـــــــــدالمســـــــــماة ویخضـــــــــع بـــــــــذلك 

التحكـــــــیم فـــــــي العقـــــــود الإداریـــــــة والمدنیـــــــة والتجاریـــــــة وأســـــــباب بطـــــــلان القـــــــرار التحكیمـــــــي وأثـــــــاره ، جعفـــــــر مشـــــــیمش-1
.68ص ، 2009عمان  ، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(
ــــــو البصــــــل -2 ــــــانون،  محمــــــد نعــــــیم یاســــــین،  عبــــــد الناصــــــر موســــــى أب بعــــــة الط، الحكــــــم القضــــــائي فــــــي الشــــــریعة والق

.95-94ص، 2000، دار النفائس عمان، الأولى
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ــــــــــد ــــــــــى نظــــــــــام التحكــــــــــقو وبالتــــــــــالي  تســــــــــمو ، للنظریــــــــــة العامــــــــــة للعق ــــــــــه لا ، یماعــــــــــد العقــــــــــد عل كمــــــــــا أن
للقواعــــــــــد المقـــــــــــررة للأحكــــــــــام القضـــــــــــائیة ســــــــــواء مـــــــــــن حیــــــــــث اكتســـــــــــابه الحكــــــــــم التحكیمـــــــــــي یخضــــــــــع 

ــــــــة أو إمكانیــــــــة الطعــــــــن فیــــــــه ــــــــ، للحجی ــــــــذي یتمتــــــــع بــــــــه اوفق ــــــــان التكیــــــــف ال لأصــــــــحاب هــــــــذا الــــــــرأي ف
ه النتیجـــــــــة المترتبـــــــــة والثمـــــــــرة الحقیقیـــــــــة تـــــــــد إلـــــــــى حكـــــــــم التحكـــــــــیم نفســـــــــه باعتبـــــــــار یم، اتفـــــــــاق التحكـــــــــیم

ن أصـــــــــــــحاب هـــــــــــــذا الـــــــــــــرأي یؤكـــــــــــــدون علـــــــــــــى أن إونتیجـــــــــــــة لهـــــــــــــذا التكیـــــــــــــف فـــــــــــــ، لتحكـــــــــــــیملنظـــــــــــــام ا
الهـــــــــــدف مـــــــــــن الحكـــــــــــم مـــــــــــا هـــــــــــم مجـــــــــــرد وكـــــــــــلاء عـــــــــــن الأطـــــــــــراف و المحكمـــــــــــین لیســـــــــــوا قضـــــــــــاة وإن

1.فحسب هذه الوكالةالتحكمي هو تنفیذ 

ـــــــــــــةومـــــــــــــن الا ـــــــــــــي وجهـــــــــــــت لهـــــــــــــذه النظری ـــــــــــــادات الت ـــــــــــــار الحكـــــــــــــم، نتق أنـــــــــــــه لا یمكـــــــــــــن اعتب
إرادة تغلیــــــــــــب و وكــــــــــــذلك المبالغــــــــــــة، هــــــــــــذا مــــــــــــن جهــــــــــــةحضــــــــــــةالتحكیمــــــــــــي ذو طبیعــــــــــــة تعاقدیــــــــــــة م

هـــــــــــــو حیـــــــــــــاد التحكـــــــــــــیم ن الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن إعلـــــــــــــى أســـــــــــــاس ، كیمیـــــــــــــةفـــــــــــــي العملیـــــــــــــة التحالأّطـــــــــــــراف 
أن المحكــــــــــــم عنــــــــــــدما یصــــــــــــدر ومــــــــــــن جهــــــــــــة أخــــــــــــرى ، المحكمــــــــــــین وخضــــــــــــوعهم للقــــــــــــانون لا أكثــــــــــــر

ـــــــــك علـــــــــى ـــــــــى إرادة القـــــــــانون لاأســـــــــاس حكمـــــــــه یعتمـــــــــد فـــــــــي ذل ـــــــــالي ، رافإرادة الأطـــــــــعل و فهـــــــــوبالت
أن القــــــــــوانین الوطنیــــــــــة علــــــــــى اخــــــــــتلاف مــــــــــذاهبها ضــــــــــف علــــــــــى ذلــــــــــك ، لا یختلــــــــــف عــــــــــن القاضــــــــــي

ـــــــــــرف بـــــــــــالحكم التحكیمـــــــــــي  ـــــــــــثتعت راءات والقواعـــــــــــد مســـــــــــبقا قبـــــــــــل إصـــــــــــدارهحـــــــــــددت لـــــــــــه الإجـــــــــــحی
وعلیـــــــــــه لا متـــــــــــه الدولـــــــــــة مثلـــــــــــه مثـــــــــــل القضـــــــــــاءنظخـــــــــــاصأو نظـــــــــــام قضـــــــــــاءویعتبـــــــــــر التحكـــــــــــیم

.الأجنبي القضاء القضاء الوطني و فرق بین 

ظهـــــــــــرت نظریـــــــــــة نظریـــــــــــة العقدیـــــــــــة التـــــــــــي وجهـــــــــــت لهـــــــــــذه الانتقـــــــــــادات كـــــــــــل خـــــــــــلالمـــــــــــن
اذ تعتبـــــــــــر الحكـــــــــــم التحكمـــــــــــي ذو طبیعـــــــــــة قضـــــــــــائیة معتمـــــــــــدة هـــــــــــي تناقضـــــــــــها فـــــــــــي الـــــــــــرأيأخـــــــــــرى

.الأخرى على عدة حجج وبراهین

النظریة القضائیة : ثانیا

ــــــــــذكر ــــــــــى خــــــــــلاف النظریــــــــــة  العقدیــــــــــة الســــــــــابقة ال فیــــــــــرى أنصــــــــــار النظریــــــــــة  القضــــــــــائیة ، عل
یعتبــــــــــر التحكــــــــــیم وذلــــــــــك اســــــــــتنادا الــــــــــى أن ، أن الحكــــــــــم التحكمــــــــــي لــــــــــه طبیعــــــــــة قضــــــــــائیة محضــــــــــة

التــــــــــي یصــــــــــدرها یــــــــــه فالأحكــــــــــام والقــــــــــراراتوعل، القضــــــــــاء الــــــــــوطنينظــــــــــام خــــــــــاص واســــــــــتثنائیا عــــــــــن 

ــــــوي-1 ــــــة لنظــــــام التحكــــــیم، محمــــــود الســــــید التحی ومــــــا 192ص ، 2003، مصــــــر، منشــــــأة المعــــــارف، الطبیعــــــة القانونی
.بعدها
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ــــــــــى الأحكــــــــــام التــــــــــي یصــــــــــدرها القاضــــــــــي الــــــــــوطني ــــــــــه یعتبــــــــــر، المحكــــــــــم لا تختلــــــــــف عل كــــــــــم الحومن
ـــــــــه لمحكـــــــــم اأن و ، التحكیمـــــــــي عمـــــــــل مـــــــــن أعمـــــــــال القضـــــــــاء ـــــــــه المنوطـــــــــة الی ـــــــــي ممارســـــــــته لمهمت لا ف

ــــــــىوحــــــــدها بــــــــلطــــــــراف یعمــــــــل بــــــــإرادة الأ ــــــــك ال خصــــــــومة المعروضــــــــة علیــــــــهفكــــــــرة الیتعــــــــدى فــــــــي ذل
ــــــــــذيهــــــــــي التــــــــــي تحــــــــــدد فوكیفیــــــــــة حلهــــــــــا باعتبــــــــــاره قاضــــــــــیا خاصــــــــــا،  سیباشــــــــــرهطبیعــــــــــة العمــــــــــل ال

ـــــــــاره الخصـــــــــوم لـــــــــیحكم بیـــــــــنهم وریة وعلیـــــــــه فهـــــــــو یـــــــــنظم الإجـــــــــراءات ویتخـــــــــذ الخطـــــــــوات الضـــــــــر ، یخت
ـــــــــرام ـــــــــزم للخصـــــــــوموبالتـــــــــالي یضـــــــــف، لیضـــــــــمن لحكمـــــــــه الاحت ـــــــــه صـــــــــفات الحكـــــــــم المل فمهمـــــــــة ، ي علی

طــــــــرف یتمســــــــك كــــــــل حیــــــــث ، فــــــــي حالــــــــة انعــــــــدام نــــــــزاع بــــــــین الخصــــــــومصــــــــورهام لا یمكــــــــن تالمحكــــــــ
ــــــــدیم  ــــــــهمطالبتق ــــــــدافع عنهــــــــالب ــــــــدى ، اویكــــــــون الواجــــــــب الفصــــــــل فیهــــــــی ــــــــة ل ــــــــرض وجــــــــود نی ــــــــث یف بحی

ـــــــــةالأطـــــــــراف تتمثـــــــــل فـــــــــي الادعـــــــــاءات المتقا ـــــــــي تكـــــــــون ، بل ـــــــــب و نقـــــــــاش محـــــــــل والت تحلیـــــــــل مـــــــــن جان
.لا تختلف في دورها عن المحكمة القضائیة محكمة التحكیم التي 

بمنزلـــــــــــة رفأن المحكــــــــــم یعتـــــــــــ: ومــــــــــن المبـــــــــــررات التــــــــــي اعتمـــــــــــدها أنصـــــــــــار هــــــــــذه النظریـــــــــــة
ــــــــزاع المعــــــــروض علالقاضــــــــي  ــــــــي الن ــــــــه مهمــــــــة النظــــــــر ف ــــــــه مــــــــن الأطــــــــراف والفصــــــــلول ــــــــهی فهــــــــو، فی

بموجــــــــــب التــــــــــي تــــــــــم التخلــــــــــي لــــــــــه عنهــــــــــا لقضــــــــــاء الدولــــــــــة اتعــــــــــود أصــــــــــلهس وظیفــــــــــة بــــــــــذلك یمــــــــــار 
ـــــــــك ، القـــــــــانون ـــــــــى ذل ـــــــــى یبتـــــــــدئإذا كـــــــــان التحكـــــــــیم ضـــــــــف عل مـــــــــن رادي بعمـــــــــل إفـــــــــي مرحلتـــــــــه الأول

لأمـــــــــر فـــــــــي القضـــــــــاء الـــــــــوطني الـــــــــذي یـــــــــعنفـــــــــس ا" عقـــــــــد تحكیمـــــــــي"یتمثـــــــــل فـــــــــي طـــــــــرف الخصـــــــــوم
ـــــــــــدئ بهـــــــــــو الآخـــــــــــر  ـــــــــــة لإراديعمـــــــــــل یبت ـــــــــــوطنيضـــــــــــاء لقأي لجـــــــــــوء الخصـــــــــــوم بصـــــــــــفتهم الارادی ال

الفصــــــــــل فــــــــــي النـــــــــــزاع یبقــــــــــى واحــــــــــدا ألا وهــــــــــو التحكــــــــــیم والقضــــــــــاء كــــــــــذلك أن جــــــــــوهر النظــــــــــامین
.المعروض علیهم 

كــــــــــان اختیــــــــــار التحكــــــــــیم إذاأنــــــــــه إلــــــــــى، وقــــــــــد ذهــــــــــب بعــــــــــض أنصــــــــــار النظریــــــــــة القضــــــــــائیة
نإفــــــــــ، طــــــــــرفینالمــــــــــن إراديلحســــــــــم النــــــــــزاع یــــــــــتم بعمــــــــــل أو كنظــــــــــام بــــــــــدیل عــــــــــن القضــــــــــاء وســــــــــیلة 

الیــــــــــه مــــــــــن طــــــــــرف جانــــــــــب الالتجــــــــــاء نســــــــــبة للقضــــــــــاء الــــــــــوطني والــــــــــذي یكـــــــــون الأمـــــــــر یختلــــــــــف بال
كمـــــــــا یســـــــــتندون أیضـــــــــا ، واحـــــــــد الـــــــــذي یهـــــــــدف الـــــــــى طلـــــــــب الصـــــــــیغة التنفیذیـــــــــة والاعتـــــــــراف بحكمـــــــــه

فـــــــــي الحكــــــــم التحكیمــــــــياشـــــــــتراكعلــــــــى ، يالطــــــــابع القضــــــــائي لحكـــــــــم التحكیمــــــــعلـــــــــى فــــــــي تأكیــــــــدهم 

.ئصه وآثارهوخصاشروطهلاسیما  فيمع الحكم القضائي معظم النقاط 



كم التحكیميحـــــــــــاهیة المـــــــــــــــــــالفصل الأول
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والحكـــــــــــم القاضـــــــــــي ، الصـــــــــــادر مـــــــــــن المحكـــــــــــمالحكـــــــــــم التحكمـــــــــــيأن زیـــــــــــادة علـــــــــــى ذلـــــــــــك 
ـــــــــــــإن ـــــــــــــىكلاهمـــــــــــــا یهـــــــــــــدف الصـــــــــــــادر عـــــــــــــن القضـــــــــــــاء ف ـــــــــــــق القـــــــــــــإل ـــــــــــــى الخصـــــــــــــومة تطبی انون عل

ــــــــــیهم ــــــــــرب كــــــــــذلك ، وهــــــــــذا هــــــــــو جــــــــــوهر القضــــــــــاء، المعروضــــــــــة عل ــــــــــف الأق ــــــــــىأن التكیی ــــــــــة إل وظیف
كمــــــــــا اعتبــــــــــره وكــــــــــیلا عــــــــــنهم ولــــــــــیس خــــــــــاص لأطــــــــــراف الخصــــــــــومة يأنــــــــــه قاضــــــــــهــــــــــو ، المحكــــــــــم

ــــــــــــة الســــــــــــابقة ــــــــــــة العقدی ــــــــــــع الأكمــــــــــــا ، أنصــــــــــــار النظری ــــــــــــة النظمــــــــــــة والتشــــــــــــریعات أن جمی ــــــــــــي الحدیث ت
المتمثلــــــــــــة فــــــــــــي البیانــــــــــــات اللازمــــــــــــةشــــــــــــروط شــــــــــــكلیةتســــــــــــتوجب نصــــــــــــت علــــــــــــى نظــــــــــــام التحكــــــــــــیم 

وشــــــــــــروط أخــــــــــــرى ، ل جمیــــــــــــع المحكمــــــــــــینوالتوقیــــــــــــع علیــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــوكتابــــــــــــة الحكــــــــــــم التحكمــــــــــــي
ـــــــــــة الســـــــــــریة وغیرهـــــــــــا متســـــــــــبیب الأحكـــــــــــاكموضـــــــــــوعیة ـــــــــــكوكـــــــــــذا المداول ـــــــــــل مـــــــــــع تل لواجـــــــــــب اتتماث

مـــــــــــا یرتبـــــــــــه الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي مـــــــــــن آثــــــــــــار إلـــــــــــىبالإضـــــــــــافة ، قضـــــــــــائيتوافرهـــــــــــا فـــــــــــي الحكـــــــــــم ال
ـــــــــة المحكمـــــــــة التحك ـــــــــة بمجـــــــــرد إصـــــــــداره للحكـــــــــم التحكیمـــــــــيكاســـــــــتنفاذ ولای ـــــــــر ، می ـــــــــازة هـــــــــذا الأخی وحی

.1الوطنيللتنفیذ من قبل القضاء لحجیة الشيء المقضي فیه وقابلیته 

ـــــــــــوإذا ـــــــــــة الفق ـــــــــــي یأخـــــــــــذ بهـــــــــــا غالبی ـــــــــــي التحكـــــــــــیم هـــــــــــي الت ـــــــــــة القضـــــــــــائیة ف ـــــــــــت النظری ه كان
ــــــــــذي اعتبــــــــــر أنــــــــــه لا فــــــــــرق رع الجزائــــــــــري مشــــــــــومنهــــــــــا ال، وبعــــــــــض الأنظمــــــــــة القانونیــــــــــة، الحــــــــــدیث ال

ــــــــــوم بــــــــــه المحكــــــــــم هــــــــــو ، بــــــــــین الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي والحكــــــــــم القضــــــــــائي ــــــــــذي یق ــــــــــدور ال نفســــــــــه وأن ال
ذلك القضــــــــــاء الفرنســــــــــي فقــــــــــد اعتبــــــــــر أن التحكــــــــــیم یعــــــــــد وكــــــــــ، الــــــــــذي یقــــــــــوم بــــــــــه القاضــــــــــي الــــــــــوطني

فــــــــــي النزاعــــــــــات التــــــــــي یمتلــــــــــك فیــــــــــه المحكــــــــــم ســــــــــلطة ذاتیــــــــــة مســــــــــتقلة للفصــــــــــل، قضــــــــــاء اســــــــــتثنائیا
ــــــــــــــةیطرحهــــــــــــــا الخصــــــــــــــوم ــــــــــــــث، التنفیذی ــــــــــــــذلك محكمــــــــــــــة حی ــــــــــــــى أأكــــــــــــــدت ب ــــــــــــــاریس عل ن الحكــــــــــــــم ب

والـــــــــــذي ، ولكـــــــــــن تجـــــــــــب مقابلتـــــــــــه بـــــــــــالحكم القضـــــــــــائي الحقیقـــــــــــي، التحكیمـــــــــــي لـــــــــــیس عمـــــــــــلا عادیـــــــــــا
ـــــــــــي لا یتخـــــــــــذها یر  ـــــــــــة الت ـــــــــــل للصـــــــــــفة التنفیذی ـــــــــــاظ بالمقاب ـــــــــــائج مـــــــــــع الاحتف ـــــــــــس النت ـــــــــــب نف مـــــــــــن إلات

.خلال الأمر بالتنفیذ

كــــــــان التحكــــــــیم یبــــــــدأ بعقــــــــد فهــــــــو ینتهــــــــي بحكــــــــم ملــــــــزم لأطرافــــــــه إذاأنــــــــه إلیــــــــهومــــــــا نخلــــــــص 
2.وإجراءاتهنفاذه و قواعد القانون من حیث آثارهإلىویخضع بذلك 

.69ص،  المرجع السابق،  مشیجعفر مش-1
.72ص، نفسهالمرجع ، جعفر مشیمش-2
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:  هذه النظریةومن المبررات التي وجهت ل

لتحكــــــــــــیم بأحكــــــــــــام القضــــــــــــاء جملــــــــــــة واحــــــــــــدةأحكــــــــــــام امــــــــــــن الصــــــــــــعب جــــــــــــدا الحــــــــــــاق أنــــــــــــه 
ــــــــة بشــــــــ ــــــــاط مختلف ــــــــع ، أن الحكمــــــــینلوجــــــــود عــــــــدة نق ــــــــة عامــــــــة ویتمت ــــــــى أســــــــاس أن للقاضــــــــي وظیف عل
ـــــــــــدوام والاســـــــــــتقرار والحصـــــــــــانة ـــــــــــه مـــــــــــن ، بال كمـــــــــــا أن لـــــــــــه ســـــــــــلطة الأمـــــــــــر أعمـــــــــــالفیمـــــــــــا یقـــــــــــوم ب

ولا عـــــــــــن الفصـــــــــــل فـــــــــــي النـــــــــــزاع المعـــــــــــروض علیـــــــــــهامتنـــــــــــع إذاویعـــــــــــد منكـــــــــــرا للعدالـــــــــــة ، والإجبـــــــــــار
.دخل للخصوم في اختیاره بعكس المحكم

لا یكفــــــــــــــي لجعــــــــــــــل الحكــــــــــــــم التحكیمــــــــــــــي ذو ، تشــــــــــــــبیه بــــــــــــــین نظــــــــــــــامي التحكــــــــــــــیم والقضــــــــــــــاءالإن-
.الوجودمن حیث التحكیم أسبق من القضاء كون أن لیس في طبیعة قضائیة 

تكـــــــــــون بنـــــــــــاء علـــــــــــى حــــــــــــالات لمحكـــــــــــمفـــــــــــي الأحكـــــــــــام الصـــــــــــادرة عـــــــــــن االـــــــــــدعوى بـــــــــــبطلان إن-
أو تنكــــــــره وهــــــــي بهــــــــذا الوصــــــــف تثیــــــــر تعیــــــــب عقــــــــد التحكــــــــیم معینــــــــة جــــــــاءت علــــــــى ســــــــبیل الحصــــــــر 

ـــــــــك وقـــــــــف تنفیـــــــــذ حكـــــــــم المحكـــــــــم ، فـــــــــي الصـــــــــفة القضـــــــــائیة لحكـــــــــم التحكـــــــــیمكشـــــــــال وممـــــــــا یبـــــــــرر ذل
.1وهي أیضا بالوصف المتقدم تكفي وحدها كوسیلة للتظلم في الحكم، عند رفعها

نســـــــــتنتج أن كـــــــــل نظریـــــــــة ركـــــــــزت علـــــــــى جانـــــــــب واحـــــــــد دون الآخـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا تقـــــــــدم
فـــــــــي بــــــــت الطــــــــابع العقــــــــدي للحكــــــــم التحكیمــــــــيفــــــــالأولى ركــــــــزت علــــــــى العقــــــــد كعنصــــــــر أساســـــــــي فغل

تغلیـــــــــب  الطــــــــابع القضـــــــــائي المحـــــــــض ومـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق إلـــــــــىحــــــــین ذهبـــــــــت النظریـــــــــة الأخـــــــــرى 
خــــــــــــذ لــــــــــــة الأمحاو ظهــــــــــــرت نظریــــــــــــة ثالثــــــــــــة اتخــــــــــــذت موقفــــــــــــا وســــــــــــطا بــــــــــــین النظــــــــــــریتین الســــــــــــابقتین 

.موقف وسط وتقریب وجهات النظر بین النظریتین ب

النظریة المختلطة : ثالثا

مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا تقـــــــــــدم ذكــــــــــره فــــــــــي النظــــــــــریتین الســـــــــــابقتین التــــــــــي ركــــــــــزت علــــــــــى جانـــــــــــب 
ینطلـــــــــــق اذ ، لهـــــــــــدف منهـــــــــــا التوفیـــــــــــق بـــــــــــین النظـــــــــــریتینوأهملـــــــــــت الآخـــــــــــر ظهـــــــــــرت نظریـــــــــــة ثالثـــــــــــة ا

قــــــــــد أصــــــــــابت جــــــــــزءا مــــــــــن الحقیقــــــــــةســــــــــابقتینالالنظــــــــــریتین مــــــــــنكــــــــــلاأن أنصــــــــــار هــــــــــذه النظریــــــــــة 
ــــــــــي  ــــــــــالتحكیم ف ــــــــــةف ــــــــــه ذو طبیعــــــــــة مختلطــــــــــة أو مركب ــــــــــت ، حقیقت ــــــــــس الوق ــــــــــي نف ــــــــــة وقضــــــــــائیة ف عقدی

ــــــراح-1 ــــــاني ف ــــــدیل لحــــــل ، من ــــــق ب ــــــة التحكــــــیم طری ــــــة والإداری ــــــانون الإجــــــراءات المدنی النزاعــــــات حســــــب آخــــــر تعــــــدیل لق
.44-43ص،  2010، الجزائر، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزیع،  الجزائري
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صــــــــــدور حكــــــــــم بوینتهــــــــــيباتفــــــــــاق التحكــــــــــیم هــــــــــو امتــــــــــداد زمنــــــــــي یبــــــــــدأ بعبــــــــــارة أخــــــــــرى أن التحكــــــــــیم 
علــــــــــى ینــــــــــتج علــــــــــى أســــــــــاس هــــــــــذا الامتــــــــــداد ، و حســــــــــم فــــــــــي النــــــــــزاع المعــــــــــروضنهــــــــــائي یفصــــــــــل وی

ـــــــــــــة عقـــــــــــــدي أو التعاقـــــــــــــدي فـــــــــــــي الطـــــــــــــابع الالأولیتمثـــــــــــــل الطـــــــــــــابعإذ:طابعـــــــــــــانالتحكمیـــــــــــــة العملی
ــــــــــذيفــــــــــي حــــــــــین یتمثــــــــــل ، والــــــــــذي یجســــــــــده اتفــــــــــاق التحكــــــــــیم الطــــــــــابع الثــــــــــاني الطــــــــــابع القضــــــــــائي ال

والمتمثلــــــــــــة أساســــــــــــا فــــــــــــي الفصــــــــــــل فــــــــــــي یكمــــــــــــن فــــــــــــي الوظیفــــــــــــة المنوطــــــــــــة أو الموكلــــــــــــة للمحكــــــــــــم 
ـــــــــویـــــــــرى ، الخصـــــــــومة المطروحـــــــــة ـــــــــة أن التحكـــــــــیم هـــــــــذه نصـــــــــاربعض مـــــــــن أال ـــــــــا لا یعـــــــــد النظری اتفاق

اتفـــــــــــاق وفـــــــــــي أولهـــــــــــا ، نمـــــــــــا هـــــــــــو نظـــــــــــام یمـــــــــــر بمراحـــــــــــل متعـــــــــــددةإ و محضـــــــــــا قضـــــــــــاءمحضـــــــــــا ولا 
ــــــــــي آخرهــــــــــإجــــــــــراءاوســــــــــطه ــــــــــد كــــــــــون أن ، احكمــــــــــاوف ــــــــــه عق ــــــــــى أن ــــــــــار التحكــــــــــیم عل ولا یمكــــــــــن اعتب

بحجــــــــة أن العقــــــــد لا یعــــــــد جــــــــوهر ولــــــــب التحكــــــــیم كمــــــــا، عقــــــــد فــــــــي حقیقتــــــــه لا یفصــــــــل فــــــــي النــــــــزاعال
لا تتفـــــــــق طبیعـــــــــة القضـــــــــائیة أن الضـــــــــف الـــــــــى ذلـــــــــك ، العقـــــــــد فـــــــــي التحكـــــــــیم الإجبـــــــــاريدعـــــــــدم وجـــــــــو 

ــــــــــة یتولهــــــــــا القاضــــــــــيالقضــــــــــاء كــــــــــون أن، وطبیعــــــــــة التحكــــــــــیم ــــــــــل ســــــــــلطة مــــــــــن ســــــــــلطات الدول یمث
كتوقیـــــــــــع الغرامـــــــــــات علـــــــــــى ، المحكـــــــــــم لا یتمتـــــــــــع بمـــــــــــا یتمتـــــــــــع بـــــــــــه القاضـــــــــــي مـــــــــــن ســـــــــــلطةالا أن 

لحیــــــــــــازة كــــــــــــذلك الأمــــــــــــر بالنســــــــــــبة، رىمــــــــــــن الإجــــــــــــراءات الأخــــــــــــهــــــــــــا وغیر الشــــــــــــهودالخصــــــــــــوم أو 
ــــــــــف عــــــــــن الحجیــــــــــة فــــــــــي يء المقضــــــــــي فیــــــــــه الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي لحجیــــــــــة الشــــــــــ الحكــــــــــم والتــــــــــي تختل

والتــــــــــي تحــــــــــول دون الحاجــــــــــة الــــــــــى رفــــــــــع دعــــــــــوى ، الــــــــــذي فیهــــــــــا یكــــــــــون التنفیــــــــــذ جبــــــــــرا، يالقضــــــــــائ
ـــــــــــع دعـــــــــــوى ، بـــــــــــالبطلان ـــــــــــه رف ـــــــــــذي تكـــــــــــون فی كمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال بالنســـــــــــبة للحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي ال

.1ت محددة حصراالبطلان في حالا

ــــــــــ ــــــــــین النظــــــــــریتین الســــــــــابقتینفب ــــــــــق ب ــــــــــي محاولتهــــــــــا للتوفی ــــــــــة ف ــــــــــه هــــــــــذه النظری رغم مــــــــــا قدمت
وإنمــــــــا، ي علــــــــى حكــــــــم التحكــــــــیم طابعــــــــا واحــــــــدالا تضــــــــفكــــــــون أنهــــــــا، الا أنهـــــــا لــــــــم تســــــــلم مــــــــن النقــــــــد

الوظیفــــــــــة القضـــــــــــائیة یحجــــــــــب الــــــــــذيالأمــــــــــرهـــــــــــذا و ، جعلــــــــــت الحكــــــــــم انعكاســــــــــا لاتفــــــــــاق التحكــــــــــیم
مراحلـــــــــــه ولعلــــــــــى التحلیــــــــــل المجــــــــــرد للتحكــــــــــیمفتقــــــــــوم هـــــــــــذه النظریــــــــــة ، محكــــــــــمقــــــــــوم بهــــــــــا الالتــــــــــي ی

ــــــــــى ، المختلفــــــــــة التــــــــــي یمــــــــــر بهــــــــــا ــــــــــى ااتفــــــــــاق أنصــــــــــارعــــــــــدمبإضــــــــــافة إل لمــــــــــدة هــــــــــذه النظریــــــــــة عل

.45-44ص ، المرجع السابق، مناني فراح-1
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الطبیعــــــــــــة إلــــــــــــىالتحكــــــــــــیم مــــــــــــن طبیعتــــــــــــه العقدیــــــــــــة اینتقــــــــــــل فیهــــــــــــالزمنیــــــــــــة التــــــــــــي مــــــــــــن خلالهــــــــــــا 
1.القضائیة

نیة للحكم التحكیميرع الجزائري من الطبیعة القانو موقف المش*

ـــــــــدم عرضـــــــــه  ـــــــــى حـــــــــدى وبعـــــــــد اســـــــــتقرائمـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا تق ـــــــــة عل نا لنصـــــــــوص لكـــــــــل نظری
ــــــــــي ق ــــــــــي جــــــــــاءت ف ــــــــــة بأحكــــــــــام التإ.م.إ.المــــــــــواد الت ــــــــــدوليوالمتعلق ــــــــــف ، حكــــــــــیم ال ــــــــــا موق ــــــــــین لن فیتب

ـــــــــى إ، رع الجزائـــــــــريالمشـــــــــ ـــــــــب الطبیعـــــــــة القضـــــــــائیة  عل ـــــــــك ، الحكـــــــــم التحكیمـــــــــيذ یغل مســـــــــتندا فـــــــــي ذل
ـــــــــــى إ ـــــــــــة أحكـــــــــــام قضـــــــــــائیةأن الأحكـــــــــــام التحكل ـــــــــــة هـــــــــــي بمثاب ـــــــــــك كـــــــــــون المحكـــــــــــم یمـــــــــــارس ، یمی وذل

ــــــــي النــــــــزاع المعــــــــروض مهمــــــــة الق ــــــــرض حكمــــــــه علــــــــى الخصــــــــوم ، علیــــــــهاضــــــــي وهــــــــي الفصــــــــل ف ویف
تحــــــــــــوز أحكــــــــــــام الأحكــــــــــــام القضــــــــــــائیة كمــــــــــــا أن شــــــــــــأنه شــــــــــــ، علــــــــــــى الســــــــــــلطات الأخــــــــــــرىهویفرضـــــــــــ

ـــــــــة الشـــــــــ ـــــــــى حجی ـــــــــهالمحكمـــــــــین عل ائه وینفـــــــــذ الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي جبـــــــــرا بعـــــــــد اكســـــــــ، يء المقضـــــــــي فی
یشـــــــــــترط فـــــــــــي كمـــــــــــا ، فـــــــــــي ذلـــــــــــكمـــــــــــن قبـــــــــــل الجهـــــــــــة القضـــــــــــائیة المختصـــــــــــة ، بالصـــــــــــیغة التنفیذیـــــــــــة

حكمـــــــــــة مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الشـــــــــــروط الشـــــــــــكلیة لاســـــــــــیما البیانـــــــــــات الأساســـــــــــیة التـــــــــــي جـــــــــــاءت فـــــــــــي مال
كــــــــــــأي حكــــــــــــم ، بالإضــــــــــــافة الــــــــــــى شــــــــــــرطي الكتابــــــــــــة والتوقیــــــــــــع، إ.م.إ.مــــــــــــن ق1028ة نــــــــــــص المــــــــــــاد

أطـــــــــــــراف ، شـــــــــــــكیل محكمـــــــــــــة التحكـــــــــــــیمت، مل علـــــــــــــى البیانـــــــــــــات الأساســـــــــــــیةبحیـــــــــــــث یشـــــــــــــ، قضـــــــــــــائي
ـــــــــــــدفوع ، مكـــــــــــــان صـــــــــــــدور الحكـــــــــــــم، الخصـــــــــــــومة ومـــــــــــــن یمـــــــــــــثلهم ملخـــــــــــــص الوقـــــــــــــائع والطلبـــــــــــــات وال

ـــــــــارة ـــــــــة لأحكامهـــــــــاوكـــــــــذا ت، المث ـــــــــي ، ســـــــــبیب المحكمـــــــــة التحكیمی ـــــــــة وغیرهـــــــــا مـــــــــن الشـــــــــروط الت المداول
وهـــــــــــذا مـــــــــــا یؤكـــــــــــد تطـــــــــــابق الحكـــــــــــم ، ا فـــــــــــي المبحـــــــــــث الثـــــــــــاني مـــــــــــن هـــــــــــذا الفصـــــــــــلسنفصـــــــــــل فیهـــــــــــ

ـــــــــــارةلقضـــــــــــائي مـــــــــــن التحكیمـــــــــــي والحكـــــــــــم ا رع وهـــــــــــو مـــــــــــا دفـــــــــــع بالمشـــــــــــ، خـــــــــــلال هـــــــــــذه النقـــــــــــاط المث
.2حكم التحكیميزائري بتغلیب الطبیعة القضائیة على الالج

دار وائـــــل ، لـــــىالطبعـــــة الأو ، دراســـــة مقارنـــــة، الرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى الأحكـــــام التحكیمیـــــة، مصـــــلح أحمـــــد الطراونـــــة-1
.57ص،  2010، الأردن، للنشر

محاضـــــرة ألقیـــــت علــــــى طلبـــــة الســــــنة ،  تســــــویة منازعـــــات الاســــــتثمار، التحكــــــیم التجـــــاري الـــــدولي، خلیـــــل بوصـــــنوبرة -2
.2017-2016،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1945ماي 8جامعة ، استثمارقانون ، ثانیة ماستر
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المطلب الثاني

يیمـــحكـــتـم الــــكــحالواع ـــــأن

فقـــــــــــــد یصـــــــــــــدر أحكـــــــــــــام قبـــــــــــــل ، م التحكیمیـــــــــــــةیصـــــــــــــدر المحكـــــــــــــم مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الأحكـــــــــــــا
أحكـــــــــــام جزئیـــــــــــة ركمـــــــــــا قـــــــــــد یصـــــــــــد، عـــــــــــین خبیـــــــــــر مـــــــــــثلاوضـــــــــــوع كالاســـــــــــتعانة بتالفصــــــــــل فـــــــــــي الم

ــــــــط مــــــــن  ــــــــي جــــــــزء فق هــــــــو ومنهــــــــا مــــــــاكالاختصــــــــاص أو المســــــــؤولیة ، موضــــــــوع المنازعــــــــة تفصــــــــل ف
وســـــــــنحاول مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا ، المســـــــــائل المتعلقـــــــــة بالمنازعـــــــــةنهـــــــــائي أو قطعـــــــــي یفصـــــــــل فـــــــــي كـــــــــل

والحكــــــــــــــم، بــــــــــــــل الفصــــــــــــــل فــــــــــــــي الموضــــــــــــــوعالمطلــــــــــــــب التطــــــــــــــرق للحكــــــــــــــم التحكیمــــــــــــــي الصــــــــــــــادر ق
.ذلك في ثلاثة فروعو والحكم التحكیم القطعي أو النهائيالجزئيالتحكیمي

ــــــــدييالحكــــــــم التحكیمــــــــ: الفــــــــرع الأول ــــــــل الفصــــــــل (التحضــــــــیري أو التمهی الحكــــــــم الصــــــــادر قب
)في الموضوع

الأحكــــــــــام التــــــــــي بأنهــــــــــا تلــــــــــك ،  تعــــــــــرف الأحكــــــــــام الصــــــــــادرة قبــــــــــل الفصــــــــــل فــــــــــي الموضــــــــــوع
ـــــــــاء  ـــــــــي نظـــــــــر التصـــــــــدر أثن ـــــــــلف ـــــــــدعوى وقب ـــــــــي موضـــــــــال ـــــــــاســـــــــواء وعهاالحكـــــــــم ف لا ، و كلیـــــــــا أو جزئی

ـــــــــــع  ـــــــــــان مســـــــــــتقلهـــــــــــذه الأحكـــــــــــام تتمت ـــــــــــذاتها بكی الا أنهـــــــــــا ، لا توجـــــــــــد خصـــــــــــومة خاصـــــــــــةفهـــــــــــي ب
كمــــــــــا أن هــــــــــذه ، ائمــــــــــة بــــــــــین الخصــــــــــوم وقبــــــــــل الحكــــــــــم فیهــــــــــاقتصــــــــــدر فــــــــــي خصــــــــــومة موضــــــــــوعیة

ــــــــــزاع أي لا تفصــــــــــل الأحكــــــــــام لا تحســــــــــم ــــــــــي الن ــــــــــيف ــــــــــهف ــــــــــازع فی كتســــــــــب یولا ، أصــــــــــل الحــــــــــق المتن
مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه الأحكــــــــــــام التــــــــــــي تصــــــــــــدر قبــــــــــــل الفصــــــــــــل فــــــــــــي ضــــــــــــوعیا الخصــــــــــــوم حقــــــــــــا مو 

ویمكــــــــــن اصــــــــــدار هــــــــــذه المنوطــــــــــة لهــــــــــا ، ولایــــــــــة أو مهمــــــــــة المحكمــــــــــةاولا تنتهــــــــــي بهــــــــــ،  الموضــــــــــوع
توضــــــــــیح أو خبــــــــــرة ل، الجهــــــــــة القضــــــــــائیة للقیــــــــــام بتحقیــــــــــقابهــــــــــالــــــــــذي تــــــــــأمر الأحكــــــــــام فــــــــــي حالــــــــــة 

فـــــــــــــــي وذلــــــــــــــك مــــــــــــــن دون أن تفصــــــــــــــل المعــــــــــــــروض فــــــــــــــي النـــــــــــــــزاع وتبــــــــــــــین غمــــــــــــــوض أو لــــــــــــــبس 
بتحقیــــــــــق الجــــــــــدوى أو تنظــــــــــیم إجــــــــــراءات إمــــــــــاأنهــــــــــا تتعلــــــــــق بهــــــــــذه الأحكــــــــــام تمیــــــــــز وت، الموضــــــــــوع

واعتبــــــــــر ، ل الحكــــــــــم فــــــــــي الموضــــــــــوعالخصــــــــــومة القضــــــــــائیة دون الحســــــــــم فــــــــــي أصــــــــــل النــــــــــزاع وقبــــــــــ
ســـــــــــواء رع أن الأحكـــــــــــام الصـــــــــــادرة قبـــــــــــل الفصـــــــــــل فـــــــــــي الموضـــــــــــوع لا یمكـــــــــــن الطعـــــــــــن فیهـــــــــــاالمشـــــــــــ

مــــــــــــن 145لموضــــــــــــوع عمــــــــــــلا بــــــــــــنص المــــــــــــادة فــــــــــــي امــــــــــــع الأحكــــــــــــام إلابالاســــــــــــتئناف أو بــــــــــــالنقض 
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ـــــــ" بقولهـــــــا 1إ.م.إ.ق ـــــــم الآم ـــــــالخبرةلا یجـــــــوز اســـــــتئناف الحك ـــــــالنقض،  ر ب ـــــــه ب ـــــــن فی ، أو الطع
ـــــــزاعإلا ـــــــي موضـــــــوع الن ـــــــم الفاصـــــــل ف ـــــــع الحك ـــــــن أن تشـــــــكل المناقشـــــــات المتعلقـــــــة ، م لا یمك

ـــــــرة ـــــــالنقضأســـــــبابا لاســـــــ، بعناصـــــــر الخب ـــــــه ب ـــــــن فی ـــــــم أو الطع ـــــــد إذا، تئناف الحك ـــــــن ق ـــــــم تك ل
.2"یرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرة أث

حكمـــــــــــا ،  أو الحكـــــــــــم الصـــــــــــادر قبــــــــــل الفصـــــــــــل فـــــــــــي الموضـــــــــــوعویعــــــــــد الحكـــــــــــم التحضـــــــــــیري 
ــــــــــة  ــــــــــة أو عملی ــــــــــة تقنی ــــــــــة أو توضــــــــــیح واقعــــــــــة مادی ــــــــــا عــــــــــن الحقیق ــــــــــة بحث تتخــــــــــذه المحكمــــــــــة التحكیمی

ــــــــراء مــــــــن ــــــــر أو عــــــــدة خب ــــــــوم المحكــــــــم بتعــــــــین خبی ــــــــث یق ــــــــس التخصــــــــص حی أو مــــــــن تخصصــــــــات نف
ولا ، رع الجزائـــــــــــري لا تكتســـــــــــب الحجیـــــــــــةشـــــــــــوهـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الأحكـــــــــــام فـــــــــــي نظـــــــــــر الم، مختلفـــــــــــة

إ.م.إ.مـــــــــــن ق298ع وهـــــــــــذا عمـــــــــــلا بـــــــــــنص المـــــــــــادة یترتـــــــــــب علیهـــــــــــا تخلـــــــــــي القاضـــــــــــي عـــــــــــن النـــــــــــزا
الحكــــــم الصــــــادر قبــــــل الفصــــــل فــــــي الموضــــــوع هــــــو الحكــــــم الآمــــــر بــــــإجراء تحقیــــــق أو " بقولهــــــا 

لا یترتــــــب علــــــى هــــــذا ، الشــــــيء المقضــــــي فیــــــهالحكــــــم حجیــــــة لا یحــــــوز هــــــذا ، تــــــدبیر مؤقــــــتب
.3"الحكم تخلي القاضي عن النزاع 

، القاضـــــــــــــــي عـــــــــــــــن مهمـــــــــــــــة الفصـــــــــــــــل فـــــــــــــــي النـــــــــــــــزاعولا یمكـــــــــــــــن أن یتخلـــــــــــــــى المحكـــــــــــــــم أو
اعتبارهـــــــــا غیـــــــــر قابلـــــــــة للاســـــــــتئناف بمفردهـــــــــا بـــــــــل یجـــــــــب أن یطعـــــــــن فیهـــــــــا بمعیـــــــــة إلـــــــــىبالإضـــــــــافة 

التــــــــــي 334هــــــــــذا عمــــــــــلا بــــــــــنص المــــــــــادة الحكـــــــــم الــــــــــذي یفصــــــــــل فــــــــــي الموضــــــــــوع جزئیــــــــــا أو كلیــــــــــا و 
ـــــــام " تـــــــنص علـــــــى  ـــــــأمر بالقی ـــــــي ت ـــــــزاع أو الت ـــــــي جـــــــزء مـــــــن موضـــــــوع الن ـــــــام الفاصـــــــلة ف الأحك
مــــــــع الحكــــــــم إلالا تقبــــــــل الاســــــــتئناف ، ن إجــــــــراءات التحقیــــــــق أو تــــــــدبیر مؤقــــــــتبــــــــإجراء مــــــــ

یـــــــتم ، لـــــــم یـــــــنص القـــــــانون علـــــــى خـــــــلاف ذلـــــــكمـــــــا، الفاصـــــــل فـــــــي أصـــــــل الـــــــدعوى برمتهـــــــا
لصــــــادر قبــــــل الفصــــــل فــــــي الموضــــــوع والحكــــــم الفاصــــــل فــــــي موضــــــوع الاســــــتئناف فــــــي الحكــــــم ا

ــــــدعوى بموجــــــب نفــــــس عریضــــــة الاســــــتئ ــــــب علــــــى عــــــدم قبــــــول اســــــتئناف، نافال الحكــــــم یترت

مــــؤرخ فــــي صـــــفر 09-08قــــانون رقــــم (رح قــــانون الإجـــــراءات المدنیــــة والإداریــــة الوســــیط فــــي شــــ، خلیــــل بوصــــنوبرة -1
ـــــــــدیا للطباعـــــــــة والنشـــــــــر والتوزیـــــــــع، )2008فیفـــــــــري 25هــــــــــ الموافـــــــــق لــــــــــ 1429 ، 2010، الجزائـــــــــر، الجـــــــــزء الأول نومی

.295ص
ـــــنص المـــــواد مـــــن -2 ـــــى 125أنظـــــر ل ـــــانون 145إل ـــــالخبرة مـــــن الق ـــــة ب ـــــانون الإجـــــراءا09-08المتعلق ت المتضـــــمن ق

.14إلى 13ص من ،  المرجع السابق، الإداریةو المدنیة
ــــــــانون 298لــــــــنص المــــــــادة أنظــــــــر -3 ــــــــة والإداریــــــــة، المرجــــــــع 09-08مــــــــن الق ــــــــانون الإجــــــــراءات المدنی المتضــــــــمن ق

.25صالسابق،  
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الفاصــــــل فــــــي موضــــــوع الــــــدعوى عــــــدم قبــــــول اســــــتئناف الحكــــــم الصــــــادر قبــــــل الفصــــــل فــــــي 
.1" الموضوع

نفـــــــــــذ بــــــــــالرغم مـــــــــــن أن الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي التحضـــــــــــیري لا یفصـــــــــــل فـــــــــــي الموضـــــــــــوع فهـــــــــــو ی
كتعــــــــــین خبیــــــــــر خــــــــــارج الــــــــــوطن ویكــــــــــون ، ل بقیــــــــــة الأحكــــــــــام التحكیمیــــــــــة الأخــــــــــرىجبــــــــــرا مثلــــــــــه مثــــــــــ

التحضـــــــــیري موضـــــــــوع أو محـــــــــل الخبـــــــــرة داخـــــــــل الـــــــــوطن فهنـــــــــا لابـــــــــد مـــــــــن تنفیـــــــــذ الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي 
ـــــــــق القضـــــــــاء الـــــــــوطني إ ـــــــــة أو المهمـــــــــة  عـــــــــن طری ـــــــــام بهـــــــــذه العملی ـــــــــزم الأمـــــــــر للقی وهـــــــــذا عمـــــــــلا ذا ل

2.إ.م.إ.من ق1035بنص المادة 

ولكــــــــــــن علینــــــــــــا التفرقــــــــــــة بــــــــــــین الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي التحضــــــــــــیري الــــــــــــذي لا یمــــــــــــس بأصــــــــــــل 
الحــــــــــــق والأوامــــــــــــر الوقتیــــــــــــة أو التحفظیــــــــــــة والتــــــــــــي هــــــــــــي الأخــــــــــــرى لا تنــــــــــــاقش الموضــــــــــــوع ولكنهــــــــــــا 

، اراتفـــــــــاق الأطـــــــــراف فـــــــــي حالـــــــــة وقـــــــــوع أضـــــــــر عنـــــــــد القصـــــــــوىعنـــــــــد الضـــــــــرورة ااســـــــــتعجالیتصـــــــــدر 
لصــــــــــــــون حقــــــــــــــوق مثــــــــــــــل الحجــــــــــــــز و حمایــــــــــــــة أمــــــــــــــوال أتكــــــــــــــون بهــــــــــــــدف فــــــــــــــالإجراءات التحفظیــــــــــــــة 

بینمــــــــــــا تعــــــــــــرف ، وحــــــــــــق الحــــــــــــبس المنقــــــــــــول وغیــــــــــــر المنقــــــــــــولأو التــــــــــــأمین البحــــــــــــري،  الاحتیــــــــــــاطي
ـــــــــىالإجـــــــــراءات  المؤقتـــــــــة هـــــــــي التـــــــــي تـــــــــنظم وقتیـــــــــا حالـــــــــة مســـــــــتعجلة  أن یصـــــــــدر فیهـــــــــا قـــــــــرار أو إل

.3مثل الحراسة القضائیة على الأموال، حكم  نهائي

الحكم التحكیمي الجزئي: لفرع الثانيا

یفصــــــــــــــل فــــــــــــــي جــــــــــــــزء مــــــــــــــن المنازعـــــــــــــــة، ر الحكــــــــــــــم التحكیمــــــــــــــي الجزئــــــــــــــي حكمــــــــــــــایعتبــــــــــــــ
ـــــــــــــانون الواجـــــــــــــب كالمعروضـــــــــــــة ـــــــــــــي مســـــــــــــألة الاختصـــــــــــــاص أو الق ـــــــــــــر الفصـــــــــــــل ف ـــــــــــــق أو تقری التطبی

ـــــــــدأ المســـــــــؤولیة ـــــــــث یعـــــــــد حكمـــــــــا منفصـــــــــلا، مب ـــــــــي أو الشـــــــــامل، حی ـــــــــه الحكـــــــــم الكل وللمحكمـــــــــة ، ویقابل
ولا یمكــــــــــن تقیــــــــــد ، حكــــــــــامالأمــــــــــا تــــــــــراه مناســــــــــب مــــــــــن إصــــــــــدار التحكیمیــــــــــة الســــــــــلطة التقدیریــــــــــة فــــــــــي

ي حـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأحكـــــــــــــــام دور مهمـــــــــــــــا فـــــــــــــــول، ســـــــــــــــلطة إلا بنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى إرادة الأطـــــــــــــــرافهـــــــــــــــذه ال

المتضــــــــــمن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیــــــــــة 09-08مــــــــــن القــــــــــانون 334أ نظــــــــــر لــــــــــنص المــــــــــادة -1
.28ص ، والإداریة، المرجع السابق

المتضــــــــــمن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیــــــــــة 09-08مــــــــــن القــــــــــانون 1035أنظــــــــــر لــــــــــنص المــــــــــادة -2
.92ص ، نفسه، المرجع 09والإداریة

ــــــ علیــــــوش قربــــــوع كمــــــال3 ــــــدولي فــــــي الجزائــــــر، ـ ــــــة،  التحكــــــیم التجــــــاري ال ــــــة، الطبعــــــة الثالث ، دیــــــوان المطبوعــــــات الجامعی
.50ص، 2005، الجزائر
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یجـــــــــــــوز " بقولهـــــــــــــا 1049وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاءت بـــــــــــــه المـــــــــــــادة  ، المنازعـــــــــــــات العقدیـــــــــــــة  المركبـــــــــــــة
لــــــم یتفــــــق الأطــــــراف مــــــا، حكــــــام اتفــــــاق أطــــــراف أو أحكــــــام جزئیــــــةلمحكمــــــة التحكــــــیم إصــــــدار أ

.1"على خلاف ذلك 

مـــــــــــــن قـــــــــــــانون 42المـــــــــــــادة اذ نـــــــــــــص فـــــــــــــي رع المصـــــــــــــري مشـــــــــــــمـــــــــــــر بالنســـــــــــــبة للنفـــــــــــــس الأ
، فـــــــي جـــــــزء مـــــــن الطلبـــــــات...كـــــــیم أحكامـــــــا یجـــــــوز أن تصـــــــدر هیئـــــــة التح" المصـــــــريالتحكـــــــیم

." الحكم المنهي للخصومة كلهاإصداروذلك قبل 

بعض ذ تعلـــــــــــــق الأمـــــــــــــر بـــــــــــــإ، الأحكـــــــــــــام الجزئیـــــــــــــةصـــــــــــــدارلإكـــــــــــــون الحاجـــــــــــــة الماســـــــــــــةوت
كـــــــــــــون فیهـــــــــــــا التحكـــــــــــــیم عامـــــــــــــل أساســـــــــــــیا ازعـــــــــــــات المقـــــــــــــاولات التـــــــــــــي یمنك، خاصـــــــــــــةالالمنازعـــــــــــــات 

تحكــــــــیمال"حالـــــــة مـــــــا اذا كـــــــان یصـــــــدر حكـــــــم جزئـــــــي فـــــــي كمـــــــا أنـــــــه قـــــــد ، ســـــــتمرار المقـــــــاول بعملـــــــهلا
ـــــــــــق  ـــــــــــة بیتعل ـــــــــــى ، "عقـــــــــــد مقاول ـــــــــــب أو ویجـــــــــــب أن یتضـــــــــــمن الحكـــــــــــم الجزئـــــــــــي عل جـــــــــــزء مـــــــــــن الطل

ـــــــــه ـــــــــذي فصـــــــــل فی ـــــــــب ال ـــــــــىمـــــــــع الإشـــــــــارة ، الطل ـــــــــي نظـــــــــر أن الهإل ـــــــــة مســـــــــتمرة ف ـــــــــاقي المســـــــــائلیئ ب
ــــــــى و  ــــــــتجــــــــدر الإشــــــــارة ال ــــــــالاهــــــــو حكــــــــم موضــــــــوعي يأن الحكــــــــم الجزئ ــــــــه یفصــــــــل ، وقتی ــــــــز بأن ویتمی

فــــــــــي كــــــــــل المســــــــــائل التحكــــــــــیم ولــــــــــیس المعروضــــــــــة علــــــــــى نظــــــــــامي جــــــــــزء مــــــــــن المســــــــــائل فقــــــــــط فــــــــــ
التحكـــــــــــیم محكمـــــــــــةكمـــــــــــا أن، كلهـــــــــــاوالنقـــــــــــاط التـــــــــــي تخـــــــــــص المنازعـــــــــــة أو الخصـــــــــــومة التحكیمیـــــــــــة 

ـــــــــذي ى المتعلقـــــــــة بالخصـــــــــومة الأخـــــــــر تســـــــــتمر فـــــــــي بـــــــــاقي المســـــــــائل ولهـــــــــذا فـــــــــان الحكـــــــــم الجزئـــــــــي ال
ـــــــــــة والأصـــــــــــل، 2أو مهمتهـــــــــــالا ینهـــــــــــي ولایتهـــــــــــامحكمـــــــــــة التحكـــــــــــیم تصـــــــــــدره أن للمحكمـــــــــــة التحكیمی

ـــــــــك  وفـــــــــق لظـــــــــروف كـــــــــل منازعـــــــــة ولا یمكـــــــــن إصـــــــــدارالســـــــــلطة التقدیریـــــــــة فـــــــــي  أحكـــــــــام جزئیـــــــــة وذل
.3من قبل الأطرافإلاتقیدها 

المرجـــــــع ، المتضــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة09-08مـــــــن القـــــــانون 1049ة أنظــــــر لـــــــنص  المـــــــاد-1
.94ص ، السابق

بــــــین قــــــانون التحكــــــیم ) دراســـــة مقارنــــــة(التحكــــــیم التجــــــاري الــــــدولي ، كــــــرم محمــــــد زیـــــدان النجــــــار،  لزهـــــر بــــــن ســــــعید-2
الطبعـــــــة ، 2008لســـــــنة 09وقـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة الجزائـــــــري رقـــــــم 1994لســـــــنة 27المصـــــــري رقـــــــم  

.279ص ، 2010،  الإسكندریة،  دار الفكر الجامعي، الأولى
ص،المرجـــــــع الســـــــابق، المـــــــوجز فـــــــي النظریـــــــة العامـــــــة فـــــــي التحكـــــــیم التجـــــــاري الـــــــدولي،  حفیظـــــــة الســـــــید الحـــــــداد-3

306.
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لنهائي أو القطعيالحكم التحكیم ا:الفرع الثالث

ـــــــــــــالحكم النهـــــــــــــائي ویقصـــــــــــــد  ـــــــــــــذي یفصـــــــــــــب ـــــــــــــي الالحكـــــــــــــم ال ـــــــــــــة ف خصـــــــــــــومة ل  بصـــــــــــــفة كلی
اســــــــــتنفاذ ولایــــــــــة المحكمــــــــــة التحكیمیـــــــــــة ى هــــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــــن الأحكــــــــــام یترتــــــــــب علــــــــــالمعروضــــــــــة، و 

التحضــــــــــــیریة ة حكــــــــــــام التحكیمــــــــــــالأعكــــــــــــس ون الحكــــــــــــم النهــــــــــــائي بــــــــــــذلك یكــــــــــــو ، متهــــــــــــاانتهــــــــــــاء مهو 
مهمـــــــــة لجزئیـــــــــة التـــــــــي لا تنهـــــــــي اكـــــــــذلك الأحكـــــــــام و ،والتــــــــي تصـــــــــدر قبـــــــــل الفصـــــــــل فـــــــــي الموضـــــــــوع

و الـــــــــذي ینهـــــــــي هـــــــــ، النهـــــــــائيىحكـــــــــم التحكیمـــــــــوتجـــــــــدر الإشـــــــــارة الـــــــــى أن ال، المحكمـــــــــة التحكیمیـــــــــة
ــــــــــة ــــــــــي الأحكــــــــــام القضــــــــــائیةوإذ، الإجــــــــــراءات التحكیمی ــــــــــي أن الحكــــــــــم ، كــــــــــان مفهــــــــــوم النهائیــــــــــة ف یعن

ــــــــ ــــــــد أصــــــــبح غی ــــــــةالقضــــــــائي ق ــــــــالطرق العادی ــــــــه ب ــــــــل للطعــــــــن فی ــــــــان، ر قاب ــــــــف بالنســــــــبة الأف مــــــــر یختل
ــــــــذي  ــــــــةللحكــــــــم التحكیمــــــــي النهــــــــائي ال ــــــــهلا علاق ــــــــد فصــــــــل ، للطعــــــــن  بنهایت ــــــــل یعنــــــــي أن الحكــــــــم ق ب

.1لى محكمة التحكیم وتم الفصل فیهافي جمیع النقاط التي طرحت ع

ــــــــــــذي أعدتــــــــــــه  ــــــــــــانون النمــــــــــــوذجي للتحكــــــــــــیم ال ــــــــــــي الق واســــــــــــتخدمت الأعمــــــــــــال التحضــــــــــــیریة ف
ـــــــــر لجنـــــــــة الأمـــــــــم المتحـــــــــدة للقـــــــــانون التجـــــــــاري ا ـــــــــدولي مصـــــــــطلح الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي القطعـــــــــي للتعبی ل

ـــــــــ ـــــــــى الســـــــــابق  وهـــــــــذا مـــــــــا دف ـــــــــانونعـــــــــن المعن ـــــــــى وضـــــــــع هـــــــــذا الق ـــــــــائمین عل ـــــــــرك المجـــــــــال و ع بالق ت
وعلــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن الهجــــــــــــر لتعریــــــــــــف الحكــــــــــــم ، لمحاولــــــــــــة وضــــــــــــع تعریــــــــــــف للحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي
جـــــــــد فانــــــــه تو ، بحكــــــــم التحكــــــــیم القطعـــــــــي أو النهــــــــائيالتحكیمــــــــي ذاتــــــــه ولتحدیـــــــــد مــــــــا هــــــــو المقصـــــــــود

" علـــــــــى أن 2فقــــــــرة 32بقایــــــــا الفكـــــــــرة فــــــــي القـــــــــانون النمــــــــوذجي للتحكـــــــــیم نفســــــــه فـــــــــي نــــــــص المـــــــــادة 
2".الذي ینهي الإجراءات التحكیمیةحكم التحكیم النهائي هو

ى الــــــــــــذي هــــــــــــو أیضــــــــــــا المعنــــــــــــ، الإجــــــــــــراءات التحكیمیــــــــــــةإنهــــــــــــاءیترتــــــــــــب علیــــــــــــه تحكیمــــــــــــي 
ـــــــــــى مـــــــــــن قواعـــــــــــد التحكـــــــــــیم الخاصـــــــــــة بغرفـــــــــــة التجـــــــــــارة 30أضـــــــــــفته المـــــــــــادة الدولیـــــــــــة اذ نصـــــــــــت عل

ویبــــــدأ ســــــریان هــــــذا الأجــــــل ، هرلتحكــــــیم حكمهــــــا النهــــــائي خــــــلال ســــــتة أشــــــتصــــــدر محكمــــــة ا"
ـــــة ـــــة المهم ـــــى وثیق ـــــراف عل ـــــیم أو للأط ـــــة التحك ـــــع لمحكم ـــــاریخ آخـــــر توقی ـــــن ت ـــــة ، م ـــــي حال أو ف

مـــــــن تـــــــاریخ اخطـــــــار محكمـــــــة التحكـــــــیم مـــــــن قبـــــــل الأمانـــــــة العامـــــــة ، )3(23تطبیـــــــق المـــــــادة 

ـــــة-1 ـــــري زهی ـــــة ا، زی ـــــة والإداری ـــــانون الإجـــــراءات المدنی ـــــا لق ـــــة لحـــــل النزاعـــــات طبق مـــــذكرة لنیـــــل (لجزائـــــري الطـــــرق البدیل
ـــــة  ـــــانون المنازعـــــات الإداری ـــــود معمـــــري، )شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــرع ق ـــــوم السیاســـــیة جامعـــــة مول ـــــة الحقـــــوق والعل ـــــزي ، كلی تی

.122ص ، 2015، وزو
.26ص،  المرجع السابق،  حفیظة السید الحداد-2
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ویجـــــــوز للمحكمـــــــة تحدیـــــــد مـــــــدة مختلفـــــــة بنـــــــاء علـــــــى ، ة المهمـــــــةباعتمـــــــاد المحكمـــــــة لوثیقـــــــ
ــــــة ــــــراءات ، المهم ــــــي للإج ــــــدول الزمن ــــــى الج ــــــاء عل ــــــة بن ــــــدة مختلف ــــــد م ــــــة تحدی ــــــوز للمحكم ویج

یجـــــوز للمحكمـــــة تمدیـــــد الأجـــــل بنـــــاء علـــــى طلـــــب معلـــــل مـــــن ،  )2(24المعـــــدة وفقـــــا للمـــــادة 
.1"محكمة التحكیم أو من تلقاء نفسها اذا قررت أن ذلك ضروریا

مبحث الثانيال

الأثار المترتبة علیهو الشروط الواجب توفرها في الحكم التحكیمي

ــــــــــــةإ ــــــــــــي المهمــــــــــــة التحكیمی ــــــــــــل ، ن أحكــــــــــــام المحكمــــــــــــین التــــــــــــي تفصــــــــــــل ف تكــــــــــــون مثلهــــــــــــا مث
اذ یجـــــــــــب أن یحــــــــــرر المحكـــــــــــم حكمـــــــــــه بـــــــــــنفس الطریقــــــــــة التـــــــــــي تحـــــــــــرر بهـــــــــــا ، م القضـــــــــــائیةاالأحكــــــــــ

ــــــــــــوفر أحكــــــــــــام المحــــــــــــاكم  ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال ت ــــــــــــي القضــــــــــــائیة وذل شــــــــــــروط الالتحكیمــــــــــــي حكــــــــــــم الف
یة الشــــــــــروط الموضــــــــــوعوكــــــــــذلك ، ون مــــــــــن بینــــــــــات وكتابــــــــــة وتوقیــــــــــعالشــــــــــكلیة التــــــــــي یفرضــــــــــها القــــــــــان

تســــــــــــبیب  التــــــــــــي المداولــــــــــــة و الالتــــــــــــي تكــــــــــــون ضــــــــــــمن موضــــــــــــوع الحكــــــــــــم والمتمثلــــــــــــة أساســــــــــــا فــــــــــــي 
ومنــــــــــــه ، التحكیمـــــــــــيوكـــــــــــذلك الآثـــــــــــار التــــــــــــي تترتـــــــــــب عـــــــــــل الحكـــــــــــم، یتطلبهـــــــــــا الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي

والآثـــــــــار ، الواجـــــــــب توافرهـــــــــا فـــــــــي الحكـــــــــم التحكیمـــــــــيالشـــــــــروطالـــــــــى حـــــــــث فـــــــــي هـــــــــذا المبنتطـــــــــرق 
.في مطلبین ، المترتبة علیه

المطلب الأول

التحكیميالحكمفيتوفرهاالواجبالشروط

التـــــــــــي تحســـــــــــم فـــــــــــي النـــــــــــزاع بـــــــــــین ، تعـــــــــــد أحكـــــــــــام المحكمـــــــــــین بمثابـــــــــــة الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائیة
ــــــــــاق اذ یمثــــــــــل الحكــــــــــم التحكی، قــــــــــانونيبشــــــــــكلالخصــــــــــوم بالفصــــــــــل فیــــــــــه  مــــــــــي الثمــــــــــرة الحقیقــــــــــة لاتف

ناصــــــــــر الجوهریــــــــــة والعالشــــــــــروطالتحكــــــــــیم وبالتــــــــــالي وجــــــــــب أن یتضــــــــــمن هــــــــــذا الحكــــــــــم جملــــــــــة مــــــــــن 
ــــــــــة الشــــــــــبالإضــــــــــافة ا، للأحكــــــــــام بصــــــــــفة عامــــــــــة ــــــــــازة الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي حجی ــــــــــى حی يء المقضــــــــــي ل

ــــــــوطني، فیــــــــه ــــــــة مــــــــن القضــــــــاء ال ــــــــذ بعــــــــد اكســــــــائه للصــــــــیغة التنفیذی ــــــــه للتنفی ــــــــر ، ووجوب ــــــــه لا یعتب وعلی

.35، ص2012ن جانفي نافذة اعتبارا م، 165ـ قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة عدد 1
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ـــــــانونحكـــــــم تح ـــــــي یتطلبهـــــــا الق ـــــــو مـــــــن الشـــــــروط الت ـــــــي هـــــــذا ، كـــــــیم الحكـــــــم الـــــــذي یخل وعلیـــــــه نعـــــــالج ف
.وذلك في فرعین ، رها في الحكم التحكیميالمطلب الشروط الواجب توف

الشروط الشكلیة: الفرع الأول

شــــــــــروط جملــــــــــة مــــــــــن العلــــــــــى یكــــــــــون الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي صــــــــــحیح لابــــــــــد أن یتــــــــــوفرلكــــــــــي
یجــــــــــــب أن یتضــــــــــــمن ه مثــــــــــــل الحكــــــــــــم القضــــــــــــائي حیــــــــــــثوالعناصــــــــــــر الجوهریــــــــــــة مثلــــــــــــ، ضــــــــــــروریةال

ــــــــــى ــــــــــات اللازمــــــــــة الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي عل كمــــــــــا ،  ة كأســــــــــماء المحكمــــــــــین والأطــــــــــرافوالأساســــــــــیالبیان
ـــــــــــب وشـــــــــــكل معـــــــــــینأي لابـــــــــــد أن یأخـــــــــــذیجـــــــــــب أن یكـــــــــــون الحكـــــــــــم التحكمـــــــــــي مكتوبـــــــــــا  مـــــــــــع ، قال

وعلیــــــــــــــه ، وقعــــــــــــــا مــــــــــــــن جمیــــــــــــــع المحكمــــــــــــــین بالأغلبیــــــــــــــةأن یكــــــــــــــون الحكــــــــــــــم التحكمــــــــــــــي موجــــــــــــــوب
مــــــــــدى أهمیتهـــــــــــا معرفــــــــــة،  و ضـــــــــــروریة للحكــــــــــم التحكیمــــــــــيوالعناصــــــــــر الالشــــــــــروطلهــــــــــذه نتطرقســــــــــ

اتفاقیــــــــــــــــة لاســــــــــــــــیما فــــــــــــــــيفــــــــــــــــي الاتفاقیــــــــــــــــات الدولیــــــــــــــــة و يبالنســــــــــــــــبة للمشــــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــــر وذلــــــــــــــــك 
.1965مارس 18اتفاقیة واشنطنو 1958جوان10نیویورك

البیانات الواجب توفرها في الحكم التحكیمي : أولا 

ـــــــــــي شـــــــــــعـــــــــــن المحكمـــــــــــة التحكیمیـــــــــــة التحكمـــــــــــي الصـــــــــــادر الحكـــــــــــم ـــــــــــف ف كله عـــــــــــن لا یختل
ـــــــــــهیجـــــــــــب أن تتـــــــــــوفر فقضـــــــــــائي الصـــــــــــادر مـــــــــــن القضـــــــــــاء الـــــــــــوطني الحكـــــــــــم ال مجموعـــــــــــة مـــــــــــن فی

حتــــــــــى یــــــــــتم التــــــــــي یحــــــــــرص القضــــــــــاء الــــــــــوطني علــــــــــى التأكــــــــــد مــــــــــن وجودهــــــــــا و البیانــــــــــات الجوهریــــــــــة
وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا أوجبتــــــــــــــه مختلــــــــــــــف ، الاعتــــــــــــــراف بــــــــــــــالحكم التحكیمــــــــــــــي ومنحــــــــــــــه للصــــــــــــــیغة التنفیذیــــــــــــــة

ریع الجزائـــــــــــري والمعاهـــــــــــدات الدولیـــــــــــة لاســـــــــــیما معاهـــــــــــدة نیویـــــــــــورك هـــــــــــا التشـــــــــــومـــــــــــن بینیعاتالتشـــــــــــر 
المشــــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــــرينــــــــــــــــص اذ ، 19651مــــــــــــــــارس 18ومعاهــــــــــــــــدة واشــــــــــــــــنطن 1958جــــــــــــــــوان 10

ـــــــــى  ـــــــــي الحكـــــــــم التحكمـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــص المـــــــــادة عل ـــــــــوفر هـــــــــذه البیانـــــــــات ف 1028وجـــــــــوب ت
:والتي نصت على غ.م.إ.قمن 

ــــد كمــــال عكاشــــة-1 ــــود الاســــتثمار، خال ــــي فــــض منازعــــات عق ــــبعض التشــــریعات فــــي (، دور التحكــــیم ف دراســــة مقارنــــة ل
دار الثقافـــــــة للنشـــــــر ،  الطبعـــــــة الأولـــــــى، )الـــــــدول العربیـــــــة والأجنبیـــــــة والاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة وخصوصـــــــیة مركـــــــز واشـــــــنطن

.271ص ، 2014،عمان،  والتوزیع
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:بیانات التالیةیتضمن حكم التحكیم ال"

اسم ولقب المحكم أو المحكمین-
تاریخ صدور الحكم -
مكان إصدار الحكم  -
ـــــــنهم- ـــــــل م ـــــــوطن ك ـــــــراف وم ـــــــاب الأط ـــــــة ومقرهـــــــا و أســـــــماء وألق تســـــــمیة الأشـــــــخاص المعنوی

الاجتماعي

.1"عند الاقتضاء،  أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف-

فــــــــــي همیــــــــــة تــــــــــوفر الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي علــــــــــى هــــــــــذه البیانــــــــــات وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة الــــــــــى أن أ
المحـــــــــــــددة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الأطـــــــــــــراف أو و المـــــــــــــدة الممنوحـــــــــــــة لإجـــــــــــــراء العملیـــــــــــــة التحكیمیـــــــــــــة مراقبـــــــــــــة 

حتــــــــــى یتســــــــــنى كــــــــــذلك ،  و حســــــــــاب أجــــــــــال الطعــــــــــنبالإضــــــــــافة الــــــــــى ، القــــــــــانون الواجــــــــــب التطبیــــــــــق
نفصـــــــــل یـــــــــه وعل، علـــــــــى مـــــــــن لـــــــــم یحضـــــــــر الا مـــــــــن خـــــــــلال ممثلـــــــــهالتحكیمـــــــــي الاحتجـــــــــاج بـــــــــالحكم 

.السالفة الذكر 1028في هذه البیانات بالترتیب الذي جاءت به المادة 

اسم ولقب المحكم أو المحكمین-1

ـــــــــــب المحكـــــــــــم أو  ـــــــــــو مـــــــــــن اســـــــــــم ولق ـــــــــــول صـــــــــــدور حكـــــــــــم تحكیمـــــــــــي یخل ـــــــــــر المعق فمـــــــــــن غی
ــــــــــةالمحكمــــــــــین ا ــــــــــي الخصــــــــــومة التحكیمی ــــــــــذین فصــــــــــلوا ف ویكمــــــــــن الهــــــــــدف مــــــــــن وراء ذكــــــــــر اســــــــــم ، ل

ــــــــــ ــــــــــي المحكــــــــــم أو المحكمــــــــــین ولق ــــــــــي الحكــــــــــم بهم ف ــــــــــواردة ف ــــــــــة تطــــــــــابق الأســــــــــماء ال التحكیمــــــــــي مراقب
ذكـــــــــــر أســـــــــــماء ألـــــــــــزم المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري فقـــــــــــد، مـــــــــــع الأســـــــــــماء التـــــــــــي تضـــــــــــمنها اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــیم

ــــــــة تعیــــــــنهم ســــــــواء المحكمــــــــین وتحدیــــــــد  ــــــــك طریق حیــــــــث ، 2فــــــــي شــــــــرط أو مشــــــــارطة التحكــــــــیمكــــــــان ذل
ـــــــــــر ذكـــــــــــر ـــــــــــب المحكـــــــــــم أو المحكمـــــــــــین عنصـــــــــــر یعتب ـــــــــــب و جـــــــــــوهرياســـــــــــم ولق ـــــــــــى إغفالـــــــــــهیترت عل

المحكــــــــم یجــــــــوز أن تــــــــرد أســــــــماء وتجــــــــدر الإشــــــــارة الــــــــى أنــــــــه  ، كلهشــــــــبطــــــــلان الحكــــــــم لعیــــــــب فــــــــي 
مكـــــــــــان آخـــــــــــر عـــــــــــن تـــــــــــرد فـــــــــــي قـــــــــــدأو ،  التحكیمـــــــــــيعلـــــــــــى الحكـــــــــــمعنـــــــــــد تـــــــــــوقیعهم المحكمـــــــــــین أو 

ـــــــ أنظـــــــر لـــــــنص 1 المرجـــــــع ،  الإداریـــــــة و المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة09-08مـــــــن القـــــــانون 1028المـــــــادةـ
.92ص، السابق

.349ص ، سابقالالمرجع كرم محمد زیدان النجار، ،دیلزهر بن سع-2
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ـــــــع أو ـــــــد التوقی ـــــــرد الأســـــــماء ق ـــــــيت ـــــــرد أو، الحكـــــــمصـــــــفحة واحـــــــدة مـــــــن صـــــــفحات ف ـــــــد  ت ـــــــيق كـــــــل ف
.ق مع الحكم القضائي وهذا یتطاب، 1على حدى صفحة 

تاریخ صدور الحكم-2

تحدیـــــــــــد تـــــــــــاریخ یـــــــــــتم یجـــــــــــب أن،  اســـــــــــم ولقـــــــــــب المحكـــــــــــم أو المحكمـــــــــــینإلـــــــــــىبالإضـــــــــــافة 
صـــــــــدر قـــــــــد التحكیمـــــــــي أن الحكـــــــــم التأكـــــــــد مـــــــــن فـــــــــتكمن أهمیتـــــــــه فـــــــــي التحكیمـــــــــي صـــــــــدور الحكـــــــــم

معرفـــــــــة تـــــــــاریخ بـــــــــدء میعـــــــــاد الطعـــــــــن بالنســـــــــبة للتشـــــــــریعاتو ، التحكـــــــــیمفـــــــــي الأجـــــــــل المحـــــــــدد لمهلـــــــــة 
.2يء المقضي فیهه حجیة الشوكذا معرفة الوقت الذي تسري فی، التي تجیز الطعن

ــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــى نظمــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــریعات الوطنیــــــــــــــــة لأأغل تحــــــــــــــــدد تــــــــــــــــاریخ معــــــــــــــــین تفرضــــــــــــــــه عل
الخصـــــــــــومة ینهـــــــــــيالتحكیمـــــــــــي الـــــــــــذيحكمهـــــــــــممـــــــــــن خلالـــــــــــه یـــــــــــتم إصـــــــــــدار والـــــــــــذي ، محكمـــــــــــینال

ت بــــــــه ئــــــــذا التحدیــــــــد جهــــــــأن " الأســــــــتاذ محســــــــن شــــــــفیق یقــــــــول وفــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد، التحكیمیــــــــة
ــــــر النــــــزاع فتضــــــیع میــــــزة الســــــرعة ــــــون فــــــي نظ ــــــي لا یتراخــــــى المحكم إلیهــــــا التــــــي یســــــتند لك

فـــــــــان لهـــــــــم كامـــــــــل ، الإرادة الـــــــــذي یتمیـــــــــز بیـــــــــه نظـــــــــام التحكـــــــــیموعمـــــــــلا لمبـــــــــدأ ســـــــــلطان، "الخصـــــــــوم
كمــــــــا أن تحدیــــــــد المــــــــدة ، المهمــــــــة التحكیمیــــــــةالحریــــــــة فــــــــي تحدیــــــــد المــــــــدة التــــــــي مــــــــن خلالهــــــــا تنتهــــــــي 

تمدیـــــــــــد هـــــــــــذه ویجـــــــــــوز للأطـــــــــــراف الاتفـــــــــــاق ،  ضـــــــــــمن شـــــــــــرط أو مشـــــــــــارطة التحكـــــــــــیمقـــــــــــد تكـــــــــــون 
علــــــــى خـــــــــلاف التشــــــــریعات الأخـــــــــرى التــــــــي تضـــــــــع ، 3المــــــــدة ســــــــواء كـــــــــان ذلــــــــك صـــــــــراحة أو ضــــــــمنیا

رع الجزائـــــــــري لـــــــــم یعـــــــــالج هـــــــــذه النقطـــــــــة ولـــــــــم یحـــــــــدد مهلـــــــــة فالمشـــــــــ، دة قانونیـــــــــة للتحكـــــــــیم الـــــــــدوليمـــــــــ
ـــــــــدولي ـــــــــداخلي حـــــــــد، للتحكـــــــــیم ال ـــــــــي التحكـــــــــیم ال ـــــــــه ف ـــــــــدهادإلا أن ـــــــــة للتجدی ـــــــــة أشـــــــــهر قابل هـــــــــذه و بثلاث

إلا أنـــــــــه تـــــــــم زیــــــــــادة المـــــــــدة فـــــــــي قــــــــــانون ، 4المـــــــــدة كانـــــــــت فـــــــــي القــــــــــانون إجـــــــــراءات المدنیـــــــــة القــــــــــدیم
حــــــــــددت بمــــــــــدة أربعـــــــــة أشــــــــــهر ابتـــــــــداء مــــــــــن تــــــــــاریخ حیـــــــــث راءات المدنیــــــــــة والإداریـــــــــة الجدیــــــــــدالإجـــــــــ

مــــــــــادة وهــــــــــذا مــــــــــا نصــــــــــت علیــــــــــه ال، تعــــــــــین المحكمــــــــــین أو مــــــــــن تــــــــــاریخ إخطــــــــــار محكمــــــــــة التحكــــــــــیم

، ردنالأ، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر والتوزیــــــــع، الطبعــــــــة الثالثـــــــة،  التحكــــــــیم فـــــــي القـــــــوانین العربیـــــــة، حمـــــــزة أحمـــــــد الحـــــــداد-1
.395ص ،  2014

أطروحــــــــة لنیــــــــل شــــــــهادة  (،  طــــــــرق الطعــــــــن فیـــــــه وفقــــــــا للقــــــــانون الجزائـــــــريو القـــــــرار التحكیمــــــــي، خلیــــــــل بوصــــــــنوبرة ــــــــ 2
.108ص ، 2008-2007سنة ، قسنطینة، جامعة  منتوري، )الدكتورة

الطبعـــــــة ، لـــــــدوليدراســـــــة مقارنـــــــة للأحكـــــــام التحكـــــــیم التجـــــــاري ا، التحكـــــــیم التجـــــــاري الـــــــدولي، فـــــــوزي محمـــــــد ســـــــامي-3
.305ص،  2008، الأردن، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأولى

.59ص ،المرجع السابق، 09-93من المرسوم التشریعي رقم 458أنظر لنص المادة -4
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ــــــي هــــــذه " بقولهــــــا 1018 ــــــه وف ــــــم یحــــــدد أجــــــلا لإنهائ ــــــو ل ــــــیم صــــــحیحا ول ــــــاق التحك ــــــون اتف یك
الحالـــــة یلتـــــزم المحكمـــــون بإتمـــــام مهمـــــتهم فـــــي ظـــــرف أربعـــــة أشـــــهر تبـــــدأ مـــــن تـــــاریخ تعیـــــنهم 

."أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم 

ــــــــــى تمدیــــــــــد هــــــــــذه الاتفــــــــــاق اتفــــــــــاق التحكــــــــــیم فــــــــــي طــــــــــراف النــــــــــزاع لأكمــــــــــا أنــــــــــه یجــــــــــوز  عل
وفــــــــي غیــــــــاب ذلــــــــك ام التحكــــــــیموفــــــــي حالــــــــة عــــــــدم الموافقــــــــة علیــــــــه یــــــــتم التمدیــــــــد وفقــــــــا لنظــــــــ،  مــــــــدةال

لــــــــذي ا، ویمكــــــــن أیضــــــــا بــــــــدأ الحســــــــاب مــــــــن عقــــــــد المهمــــــــة، 1مــــــــن طــــــــرف المحكمــــــــة المختصــــــــةیــــــــتم 
الــــــــذي غالبــــــــا الاتفــــــــاقهــــــــو و بحضــــــــور أطــــــــراف الخصــــــــومةعــــــــادة مــــــــا یوقــــــــع مــــــــن محكمــــــــة التحكــــــــیم

كمــــــــــة التــــــــــي تحــــــــــدد مســــــــــبقا مــــــــــن مح، لفصــــــــــل فیهــــــــــامــــــــــا یحــــــــــدد فیــــــــــه مواضــــــــــیع النــــــــــزاع الواجــــــــــب ا
خـــــــــــلال مـــــــــــر بمجـــــــــــرد صـــــــــــدور حكـــــــــــم المحكمـــــــــــینالأوینتهـــــــــــي ، التحكـــــــــــیم بمعیـــــــــــة أطـــــــــــراف النـــــــــــزاع

.2متفق علیهالمیعاد والأجل ال

عـــــــــاد قـــــــــانوني تلتـــــــــزم میو مــــــــا یمكـــــــــن اســـــــــتنتاجه مـــــــــن مـــــــــا ســـــــــبق أنــــــــه هنـــــــــاك میعـــــــــاد اتفـــــــــاقي
ــــــــه ال ــــــــةمــــــــن خلال ــــــــزاعمحكمــــــــة التحكیمی ــــــــي الن ــــــــاق كمــــــــا یم،  بالفصــــــــل ف كــــــــن مــــــــد هــــــــذا المیعــــــــاد باتف

.التحكیم أو بأمر من رئیس المحكمة المختصةمحكمةو باقتراح أالأطراف 

:المیعاد الإتفاقي

للمحكمــــــــــــة المهلــــــــــــة القانونیــــــــــــة الممنوحــــــــــــة تمدیــــــــــــدیتفــــــــــــق الأطــــــــــــراف علــــــــــــى أن الأصــــــــــــل 
ــــــــــة ــــــــــم ، التحكیمی الوقــــــــــت الكــــــــــافي كــــــــــذلكو ، بظــــــــــروف النــــــــــزاعكــــــــــون أن الأطــــــــــراف لهــــــــــم درایــــــــــة وعل

ـــــــــــةللفصـــــــــــ ـــــــــــي الخصـــــــــــومة التحكیمی ـــــــــــيفیحـــــــــــدد الأطـــــــــــراف،  ل ف ـــــــــــالف مدتـــــــــــهو ة هـــــــــــذا المیعـــــــــــادبدای
. التحكیم إصدار الحكم خلال هذا المیعادمحكمةوعلى 

لــــــــــوائح و یمكــــــــــن تحدیـــــــــد میعــــــــــاد التحكـــــــــیم وفقــــــــــا للقواعـــــــــدأنـــــــــه إلــــــــــىتجــــــــــدر الإشـــــــــارة كمـــــــــا
م التحكــــــــــیم یــــــــــتأن تفــــــــــق أطــــــــــراف التحكــــــــــیم علــــــــــى فی، مؤسســــــــــات التحكــــــــــیم الدائمــــــــــةو ، أحــــــــــد المراكــــــــــز

.رف على العملیة التحكیمیةأمام المراكز المعروفة والتي تش

ـــــــنص المـــــــادة -1 ـــــــةو المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة09-08مـــــــن قـــــــانون 1018أنظـــــــر ل المرجـــــــع ، الإداری
.91ص ، السابق 

.130ص، المرجع السابقخلیل بوصنوبرة، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، -2
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المیعاد القانوني-

، ن فیــــــــــه الحریــــــــــة للأطــــــــــراف فــــــــــي تمدیدیــــــــــهبالإضــــــــــافة الــــــــــى المیعــــــــــاد الاتفــــــــــاقي الــــــــــذي تكــــــــــو 
ـــــــــذي  ـــــــــانوني وال ـــــــــة إغفـــــــــافیوجـــــــــد میعـــــــــاد آخـــــــــر ق ـــــــــي حال ـــــــــد طـــــــــراف ل أیكـــــــــون ف ـــــــــى تحدی ـــــــــاق عل الاتف

عـــــــــاد المحـــــــــدد یبالفصـــــــــل فـــــــــي النـــــــــزاع وفقـــــــــا للمكمـــــــــة التحكیمیـــــــــة محهنـــــــــا تلتـــــــــزم ال، میعـــــــــاد التحكـــــــــیم
.في القانون الواجب التطبیق

یمكـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــأن ،  إ.م.إ.مــــــــــــــــــــن ق1018و1015المـــــــــــــــــــواد نصـــــــــــــــــــوص لباســـــــــــــــــــتقرائنا 
لمهمــــــــــة المســــــــــندة لعــــــــــلان المحكــــــــــم أو المحكمــــــــــین قبــــــــــولهم إجــــــــــراءات التحكــــــــــیم تبــــــــــدأ مــــــــــن تــــــــــاریخ إ

مزایــــــــــا و تتماشــــــــــى) أربعــــــــــة أشــــــــــهر(المشــــــــــرع الجزائــــــــــري ویلاحــــــــــظ أن المــــــــــدة التــــــــــي حــــــــــددها ،  إلــــــــــیهم
1.نظام التحكیم ألا وهي السرعة

مكان صدور الحكم -3

یتمثــــــــــل مكــــــــــان صــــــــــدور الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي فــــــــــي تحدیــــــــــد المقــــــــــر أو المكــــــــــان الــــــــــذي صــــــــــدر 
ـــــــــة ذكـــــــــر مكـــــــــان صـــــــــدور الحكـــــــــمتكمـــــــــن ، و فیـــــــــه الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي مســـــــــاعدة فـــــــــي التحكیمـــــــــيأهمی
ـــــــــة   معرفـــــــــة وكـــــــــذلك ، ترمـــــــــوا اتفـــــــــاق التحكـــــــــیم أم لاهـــــــــل احمحكمـــــــــینالأعمـــــــــال القضـــــــــاء مـــــــــن مراقب

معرفــــــــــــة تتجلــــــــــــى أهمیتــــــــــــه كــــــــــــذلك فــــــــــــي و ، 2وطنیــــــــــــا كــــــــــــان أو أجنبیــــــــــــاالتحكمــــــــــــي جنســــــــــــیة الحكــــــــــــم
ـــــــــي ـــــــــة الت ـــــــــ، و ســـــــــوف یعامـــــــــل بهـــــــــا الحكـــــــــم بعـــــــــد صـــــــــدورهالمعامل ـــــــــد المحكمـــــــــة المختصـــــــــة الت ي تحدی

ـــــــــذ الحكـــــــــم ـــــــــب تنفی ـــــــــتم مـــــــــن خلالهـــــــــا طل ـــــــــد مكـــــــــان صـــــــــدور الحكـــــــــم یر ، ی ـــــــــب مجـــــــــال كمـــــــــا أن تحدی ت
ریع بــــــــــالتطبیق فـــــــــــي حالــــــــــة تعارضـــــــــــها مــــــــــع التشـــــــــــالتــــــــــي هـــــــــــي أولــــــــــى ، تطبیــــــــــق اتفاقیــــــــــة نیویـــــــــــورك

مكـــــــــــان تـــــــــــوفر الحكـــــــــــم التحكمـــــــــــي علـــــــــــى عـــــــــــدم وأنتســـــــــــمو علـــــــــــى القـــــــــــانونالـــــــــــداخلي باعتبارهـــــــــــا
نصــــــــــــت المــــــــــــادة حیــــــــــــث ، یكــــــــــــون هــــــــــــذا الأخیــــــــــــر عرضــــــــــــة للــــــــــــبطلانكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي صــــــــــــدور الح

ــــــــة نیویــــــــورك  ــــــــى مــــــــن اتفاقی ــــــــق فیــــــــه هــــــــذه علــــــــى 1958جــــــــوان 10الأول نطــــــــاق المجــــــــال التــــــــي تطب

ـــــدولي وفقـــــا لقـــــانون الاجـــــراءات المدنیـــــة والاداریـــــة والقـــــوانین المقارنـــــة، لزهـــــر بـــــن ســـــعد-1 الطبعـــــة ، التحكـــــیم التجـــــاري ال
.337-336ص، 2014،الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة

مصـــــــر ، الناشـــــــر للمعـــــــارف،  الطبعـــــــة الأولـــــــى، قـــــــانون التحكـــــــیم التجـــــــاري فـــــــي النظریـــــــة والتطبیـــــــق، فتحـــــــي والـــــــي-2
.406ص ، 2007
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ــــــر" الاتفاقیــــــة  ــــــة أخــــــرى غی ــــــراب دول ــــــي ت ــــــي تصــــــدر ف ــــــة الت ــــــذ القــــــرارات التحكیمی اعتمــــــاد وتنفی
1."الدولة التي یطلب فیها الاعتماد والتنفیذ

تســـــــمیة الأشـــــــخاص المعنویـــــــة ومقرهـــــــا و مـــــــوطن كـــــــل مـــــــنهمو ألقـــــــاب الأطـــــــرافو أســـــــماء-4
: من یمثلهم عند الاقتضاء  و ألقاب محامیهمو أسماءو الاجتماعي

فـــــــــــي الصـــــــــــفحة دائمـــــــــــا والقـــــــــــاب الأطـــــــــــراف یكـــــــــــون ذكـــــــــــر أســـــــــــماءأن مـــــــــــن المســـــــــــلم بـــــــــــه 
لا یمكـــــــــــــن و مبـــــــــــــدأ عـــــــــــــام كالا أن ذلـــــــــــــك لا یعتبـــــــــــــر، بشـــــــــــــكل واضـــــــــــــح  وبـــــــــــــارز، الأولـــــــــــــى للحكـــــــــــــم

الحكــــــــــم علــــــــــى هـــــــــذا النحــــــــــو لا یـــــــــؤثر علــــــــــى مضـــــــــمونعـــــــــدم ذكــــــــــر ذلـــــــــك فــــــــــي الحكـــــــــم فمخالفتـــــــــه 
ـــــــــر كمـــــــــا، التحكیمـــــــــي ـــــــــي أي مكـــــــــان مـــــــــن الحكـــــــــم ذكـــــــــر أد یمكـــــــــن أن ی ـــــــــابهم ف ســـــــــماء الأطـــــــــراف وألق
الأطــــــــــــراف أن تــــــــــــرد أســـــــــــماء رط  هـــــــــــولا أن مـــــــــــا یمكــــــــــــن مراعاتـــــــــــه فــــــــــــي هـــــــــــذا الشــــــــــــا، التحكیمـــــــــــي

ـــــــــه والمحكـــــــــوم المحكـــــــــوم واضـــــــــحة ممیـــــــــزة حتـــــــــى یمكـــــــــن التمییـــــــــز بـــــــــین طریقـــــــــة ب،  وألقـــــــــابهم ـــــــــهل علی
ــــــــــولقــــــــــد أضــــــــــاف المشــــــــــرع الجزائــــــــــري الشــــــــــخص ذكــــــــــرى أســــــــــماء وألقــــــــــاب الأطــــــــــراف ومــــــــــوطنهم ال

ـــــــــوي ـــــــــره الاجتمـــــــــاعيو المعن ـــــــــة مـــــــــا اذا كـــــــــان ، مق ـــــــــي حال ـــــــــوي شـــــــــالخصـــــــــم شـــــــــخص ف ركة مـــــــــثلا معن
مـــــــــــن یمـــــــــــثلهم عنـــــــــــد الاقتضـــــــــــاءو محـــــــــــامینألقـــــــــــاب الو أمـــــــــــا فیمـــــــــــا یتعلـــــــــــق بأســـــــــــماء، 2أو مؤسســـــــــــة 

فالخصـــــــــــوم ،  التأكیـــــــــــد علـــــــــــى أن التحكـــــــــــیم مثـــــــــــل القضـــــــــــاءو الهـــــــــــدف مـــــــــــن ذكـــــــــــرهم هـــــــــــو التنظـــــــــــیمف
.عنهمنیابةقیام بجمیع الإجراءات الو اع علیهمیحق لهم أن یكلفوا محامین للدف

الكتابة: ثانیا 

ـــــــــــىبالإضـــــــــــافة  ـــــــــــي الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــيإل ـــــــــــي یجـــــــــــب أن تتـــــــــــوفر ف ـــــــــــات الجوهریـــــــــــة الت البیان
ـــــــــــبشـــــــــــكلالتحكیمـــــــــــي الحكـــــــــــم أن یأخـــــــــــذلابـــــــــــد أن یكـــــــــــون الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي مكتوبـــــــــــا أي  أو قال

كمـــــــــيیـــــــــا لوجـــــــــود الحكـــــــــم التحرط جوهر فتعتبـــــــــر الكتابـــــــــة شـــــــــ، مثلـــــــــه مثـــــــــل الحكـــــــــم القضـــــــــائي، معـــــــــین
ــــــــــإ ــــــــــك فــــــــــلا یتصــــــــــور صــــــــــدور حكــــــــــم تحكمــــــــــي شــــــــــفاهة ف ــــــــــه الصــــــــــفالحكــــــــــم لان ذل ــــــــــةةیعطی الحقیق

.3فیجب أن تكون كل المراحل التي یمر بها الحكم التحكمي  مكتوبة 

.109ص ، المرجع السابق،القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة ـ 1
،  تخصـــــص القـــــانون الخـــــاص، )أطروحـــــة لنیـــــل شـــــهادة  دكتـــــوراه(قضـــــائیة الرقابـــــة الو الحكـــــم التحكیمـــــي، بشـــــیر ســـــلیم-2

.152ص ، 2011، جامعة باتنةقسم العلوم القانونیة، ،كلیة الحقوق
.342ص ، المرجع السابق،  لزهر بن سعد-3
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ـــــــــــدیم المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــريتجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة و  ـــــــــــة الق ـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنی ـــــــــــي ق نـــــــــــص ف
.... '' بقولهـــــــــــا 13مكــــــــــرر 485نص المــــــــــادة وذلــــــــــك عمــــــــــلا بـــــــــــالكتابـــــــــــة صــــــــــراحة علــــــــــى وجــــــــــوب

جـــــــــراءات المدنیـــــــــة والإداریــــــــــة علـــــــــى عكــــــــــس قـــــــــانون الإ، 1''یكـــــــــون القـــــــــرار التحكیمــــــــــي مكتوبـــــــــا
ــــــــــى اشــــــــــتراط الكتابــــــــــة فــــــــــي حكــــــــــمفلــــــــــم یــــــــــ ــــــــــى ، التحكــــــــــیمرد نــــــــــص صــــــــــریح عل الا أنــــــــــه بــــــــــالرجوع ال

لإجــــــــــــــــراءات المدنیــــــــــــــــة والإداریــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون ا) 1029-1028-1027(نصــــــــــــــــوص المــــــــــــــــواد 
2صــــــــــدور الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي كتابـــــــــــةضــــــــــرورةعلـــــــــــى الجزائــــــــــري نــــــــــص رع المشــــــــــلنــــــــــا أن تبــــــــــینی

ـــــــــة فتعـــــــــد  ـــــــــق ، للحكـــــــــم التحكمـــــــــيالشـــــــــكل العـــــــــام و رط ضـــــــــروريشـــــــــالكتاب عمـــــــــل المحكـــــــــم فإنهـــــــــا توثی
یســـــــــــــتكمل بذاتـــــــــــــه شـــــــــــــروط أن فیجـــــــــــــب علـــــــــــــى الحكـــــــــــــم التحكمـــــــــــــي ، خـــــــــــــلال مســـــــــــــیرته التحكیمیـــــــــــــة

یهــــــــــا الأطــــــــــراف أو محكمــــــــــة تحریــــــــــر حكــــــــــم المحكــــــــــم بأیــــــــــة لغــــــــــة یتفــــــــــق علكمــــــــــا یمكــــــــــن ، صــــــــــحته
3.أطراف عملیة التحكیم لتي یحال الیها اأو المراكزأو المنظمة، التحكیم

ــــــــــــین الأنظمــــــــــــة الأخــــــــــــرى او  ــــــــــــدمتهامــــــــــــن ب ــــــــــــي مق ــــــــــــة نجــــــــــــد ف ــــــــــــزم الكتاب ــــــــــــي تل المشــــــــــــرع ، لت
'' بقولهــــــــاالأولــــــــى فــــــــي فقرتهــــــــا 43المــــــــادة الــــــــذي نــــــــص علــــــــى الكتابــــــــة مــــــــن خــــــــلال نــــــــص المصــــــــري 

وفـــــــي حالـــــــة تشـــــــكیل هیئـــــــة التحكـــــــیم ، یوقعـــــــه المحكمـــــــینو التحكیمـــــــي كتابـــــــةیصـــــــدر الحكـــــــم
أكثــــــر مــــــن محكــــــم واحــــــد یكتفــــــي بتوقیعــــــات أغلبیــــــة المحكمــــــین بشــــــرط أن یثبــــــت فــــــي الحكــــــم 

.''أسباب الأقلیة

رع الجزائــــــــــــري والمصــــــــــــري كــــــــــــل مــــــــــــن المشــــــــــــأن عرضـــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــلال مــــــــــــا تــــــــــــمنســـــــــــتنتج 
أنهمــــــــــا لاأي، تحكمــــــــــي مكتوبــــــــــاصــــــــــدور الحكــــــــــم الوجــــــــــوب طــــــــــة واحــــــــــدة ألا وهــــــــــي قان فــــــــــي نتفقــــــــــی

ــــــــ ــــــــذياندیعتّ ــــــــالحكم التحكمــــــــي ال ــــــــة یصــــــــدر شــــــــب ــــــــيفاهة مــــــــن المحكمــــــــة التحكیمی ــــــــر منطق فهــــــــذا غی
. 4التوقیع علیهو یتناقض مع إیداع الحكم التحكیميو 

ـــــــنص  المـــــــادة -1 ـــــــاریخ 09-93مـــــــن المرســـــــوم التشـــــــریعي ، 13مكـــــــرر 458أنظـــــــر ل ـــــــل 25الصـــــــادر بت 1993أفری
.62-61ص ، ، مرجع السابقال، المتمم لقانون الإجراءات المدنیةالمعدل و 

.343ص ، المرجع السابق، لزهر بن سعد-2
.134ص ، المرجع السابق، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة 3
دراســـــة مقارنـــــة لأحكـــــام التحكـــــیم (،  اصدور المحكـــــم فـــــي خصـــــومة التحكـــــیم الـــــدولي الخـــــ، مهنـــــد أحمـــــد الصـــــانوري-4

ـــــــة ـــــــة والاتفاقیـــــــات والمراكـــــــز الدولی ـــــــة والأجنبی ـــــــي غالبیـــــــة التشـــــــریعات العربی ـــــــدولي ف دار ، الطبعـــــــة الأولـــــــى، )التجـــــــاري ال
.164-163ص ، 2005، عمان، الثقافة للنشر والتوزیع
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زیــــــــــادة علــــــــــى مــــــــــا تقــــــــــدم فلقــــــــــد نصــــــــــت اتفاقیــــــــــة  واشــــــــــنطن  لتســــــــــویة منازعــــــــــات الاســــــــــتثمار 
ب صــــــــــدور الحكــــــــــم بــــــــــین الــــــــــدول ورعایــــــــــا الــــــــــدول الأخــــــــــرى بموجــــــــــب نــــــــــص صــــــــــریح  علــــــــــى وجــــــــــو 

ــــــــنص  ــــــــة عمــــــــلا ب ــــــــة48المــــــــادة التحكیمــــــــي كتاب ــــــــي فقرتهــــــــا الثانی ــــــــة'' )2(ف ــــــــم كتاب ، یصــــــــدر الحك
.''ویوقع من قبل أعضاء المحكمة الموافقین علیه 

أن  الكتابـــــــــــــة یمكـــــــــــــن أن تكــــــــــــون بخـــــــــــــط الیـــــــــــــد أو بأیـــــــــــــة طریقـــــــــــــة إلـــــــــــــىالإشـــــــــــــارة وتجــــــــــــدر
لغــــــــــة العربیــــــــــة أو بالتحكیمــــــــــي الویــــــــــتم كتــــــــــاب الحكــــــــــم، الآلــــــــــيأخــــــــــرى كآلــــــــــة الكتابــــــــــة أو الإعــــــــــلام

المشــــــــــرع الجزائــــــــــري  ســــــــــواء فــــــــــي ، أو محكمــــــــــة التحكــــــــــیمالأطــــــــــراف اتفــــــــــق علیهــــــــــاأي لغــــــــــة أخــــــــــرى 
لــــــــــم یشــــــــــترط لغــــــــــة ، الإداریــــــــــةو جــــــــــراءات المدنیــــــــــةقــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیــــــــــة القــــــــــدیم أو قــــــــــانون الإ

ــــــــة یحــــــــرر بهــــــــا الحكــــــــم ــــــــرك المجــــــــال للأطــــــــراف ،  معین ــــــــل ت ــــــــي ب ــــــــى اف ــــــــاق عل ســــــــتعمال اللغــــــــةالاتف
أوجـــــــــــب أن یرفــــــــــــق الحكــــــــــــم عنــــــــــــد اذ، للتحكــــــــــــیم الــــــــــــدوليهـــــــــــذا بالنســــــــــــبة ، التـــــــــــي یرونهــــــــــــا مناســــــــــــبة

للحكــــــــــم ترجمــــــــــة رســــــــــمیةأن یقــــــــــدم ، أمــــــــــام الجهــــــــــات القضــــــــــائیة المختصــــــــــة فــــــــــي الجزائــــــــــرالإیــــــــــداع 
ــــــــــة ــــــــــى اللغــــــــــة العربی ــــــــــد لمــــــــــا جــــــــــاء ، التحكیمــــــــــي إل ــــــــــة مــــــــــن الدســــــــــتور وهــــــــــذا تأكی ــــــــــي المــــــــــادة الثالث ف

اللغـــــــــــة العربیـــــــــــة هـــــــــــي اللغـــــــــــة الوطنیـــــــــــة '' :لـــــــــــىالتـــــــــــي نصـــــــــــت ع1996زائـــــــــــري لســـــــــــنة الج
هـــــــــذه القاعـــــــــدة یجـــــــــوز للمحكمـــــــــة أن تســـــــــمع أقـــــــــوال الخصـــــــــوم مـــــــــن ولكـــــــــن اســـــــــتثناء ،  1''الرســـــــــمیةو 

عــــــــــن طریــــــــــق متــــــــــرجم بعــــــــــد حلــــــــــف الــــــــــذین یجهلــــــــــون اللغــــــــــة العربیــــــــــة بلغــــــــــتهم الأصــــــــــلیةو والشــــــــــهود
جـــــــــــاء بهـــــــــــدفبـــــــــــدیل عـــــــــــن القضـــــــــــاء الـــــــــــوطني إذ علمنـــــــــــا أن التحكـــــــــــیم قضـــــــــــاء خـــــــــــاص، الیمـــــــــــین

م13مكــــــــــرر458المــــــــــادة فتــــــــــنص ، جــــــــــراءات المعقــــــــــدة الموجــــــــــودة فــــــــــي القضــــــــــاءالتخلــــــــــي عــــــــــن الإ
ـــــــــــاره قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة القـــــــــــدیم ـــــــــــى ضـــــــــــرورة تحریـــــــــــر الحكـــــــــــم باللغـــــــــــة العربیـــــــــــة باعتب عل

ــــــــــین أطــــــــــراف التحكــــــــــیم وهــــــــــذا مــــــــــا یمیــــــــــز التحكــــــــــیم بالســــــــــهولة ،  نتیجــــــــــة للمناقشــــــــــات التــــــــــي دارت ب
الحریـــــــــة للأطـــــــــراف فـــــــــي الـــــــــذي تـــــــــرك هـــــــــو الآخـــــــــر ون المصـــــــــريلقـــــــــانكـــــــــذلك بالنســـــــــبة ل، 2والمرونـــــــــة

فــــــــي فقرتهــــــــا الثانیــــــــة التــــــــي تــــــــنص 21المــــــــادة عمــــــــلا بــــــــنصر اللغــــــــة التــــــــي یرونهــــــــا مناســــــــبة اختیــــــــا
ـــــة التحكـــــیم لغـــــة '' :علـــــى  ـــــق الطرفـــــان أو تحـــــدد هیئ ـــــم یتف ـــــة مـــــا ل یجـــــري التحكـــــیم بالغـــــة العربی

ــــــى لغــــــة البأویســــــري حكــــــم الاتفــــــاق و أو لغــــــات أخــــــرى ــــــاتالقــــــرار عل ــــــةو یان المــــــذكرات المكتوب

2016-03-6ي المــــــــؤرخ فــــــــ01-16المعدلــــــــة بالقــــــــانون رقــــــــم 1996مــــــــن دســــــــتور 3أنظــــــــر لــــــــنص المــــــــادة -1
.3ص، 2016مارس 7المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن التعدیل الدستوري

-105ص ، المرجــــــع الســــــابق، طــــــرق الطعــــــن فیــــــه وفقــــــا للقــــــانون الجزائــــــريو القــــــرار التحكیمــــــي، خلیــــــل بوصــــــنوبرة -2
106 .
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كـــــــذلك كـــــــل قـــــــرار تتخـــــــذه هـــــــذه الهیئـــــــة أو رســـــــالة توجههـــــــا أو و علـــــــى المرافعـــــــات الشـــــــفهیةو 
1''و قرار هیئة التحكیم على غیر ذلكحكم تصدره ما لم ینص اتفاق الطرفین أ

'' 22المـــــــــــادة نـــــــــــصلقـــــــــــانون النمـــــــــــوذجي للتحكـــــــــــیم مـــــــــــن خـــــــــــلالالأمـــــــــــر بالنســـــــــــبة لكـــــــــــذلك
ـــــ ـــــة الاتف ـــــق للطـــــرفین حری ـــــم یتف ـــــإن ل ـــــي إجـــــراءات التحكـــــیم ف ـــــي تســـــتخدم ف ـــــى اللغـــــات الت اق عل

ــــــي هــــــذه  ــــــي تســــــتخدم ف ــــــات الت ــــــة أو اللغ ــــــین اللغ ــــــى تع ــــــیم إل ــــــة التحك ــــــادرت هیئ ــــــك ب ــــــى ذل عل
یــــــــان مكتـــــــوب یقدمــــــــه أي مــــــــن ویســــــــري هـــــــذا الاتفــــــــاق أو التعــــــــین علـــــــى أي ب،الإجـــــــراءات 
ـــــــة شـــــــفویةالطـــــــرفین و  ـــــــلا، أي مرافع ـــــــرار أو أي ب ـــــــیم أو ق ـــــــرار تحك غ أخـــــــر یصـــــــدر مـــــــن وأي ق

.2"هیئة التحكیم ما لم ینص الاتفاق على غیر ذلك

لجنــــــــــــة الأمــــــــــــم المتحـــــــــــــدة لتحكـــــــــــــیم المــــــــــــن قواعــــــــــــد 20ولقــــــــــــد جــــــــــــاء فــــــــــــي نـــــــــــــص المــــــــــــادة 
الخاصـــــــــة بقـــــــــانون التجـــــــــارة الدولیـــــــــة الیونســـــــــترال أن یتـــــــــرك لمحكمـــــــــة التحكـــــــــیم اختیـــــــــار اللغـــــــــة التـــــــــي 

ــــــــــي إجــــــــــراءات التحكــــــــــیم ــــــــــق أطــــــــــراف التحكــــــــــیم ع، تســــــــــتعمل ف ــــــــــى تحدیــــــــــد اللغــــــــــة مــــــــــالم یتف ــــــــــم ل اذا ل
ــــــــى لغــــــــة التحكــــــــیم" یتفــــــــق الأطــــــــراف علــــــــى لغــــــــة التحكــــــــیم بقولهــــــــا ــــــــم یتفــــــــق الأطــــــــراف عل ،  اذا ل

ــــــیمتحــــــدد مح ــــــات التحك ــــــة أو لغ ــــــیم لغ ــــــة التحك ــــــع ا، كم ــــــع أخــــــذ جمی لملابســــــات ذات الصــــــلة م
ــــــــار ــــــــك لغــــــــة العقــــــــد، بعــــــــین الاعتب ــــــــي ذل أمــــــــا بالنســــــــبة لاتفاقیــــــــة نیویــــــــورك الخاصــــــــة ، 3"بمــــــــا ف

ــــــــــالاعتراف وت ــــــــــذ أحكــــــــــب ــــــــــينفی ــــــــــة الصــــــــــادرة ف ــــــــــي مادتهــــــــــا صــــــــــت ن1958ام المحكمــــــــــین الأجنبی 4ف
ـــــــى أنـــــــه)2(فقـــــــرة ثانیـــــــة  ـــــــم ی" عل ـــــــة المـــــــذإذ ل ـــــــة كوران كـــــــون القـــــــرار أو الاتفاقی محـــــــررین بلغ

فإنــــــه یتعــــــین علــــــى الطــــــرف الــــــذي یطلــــــب اعتمــــــاد ، البلــــــد الرســــــمیة المستشــــــهد بــــــالقرار فیهــــــا
یصــــــــدق الترجمــــــــة أن یجــــــــب ، و لغتــــــــهبتینالــــــــواثقأن یقــــــــدم ترجمــــــــة لتلــــــــك فیــــــــذهتنو القــــــــرار

. 4"مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دیبلوماسي أو قنصلي

.42ص، المرجع السابق، إبراهیم رضوان الجغبیر-1
.166-165ص ، المرجع السابق، صانوريمهند أحمد ال-2
.27، ص2012نافذة اعتبارا من جانفي ، 165ـ قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة العدد3
ـــــنص المـــــادة -4 ـــــذ أحكـــــام المحكمـــــین الأجنبیـــــة الصـــــادرة فـــــي 4أنظـــــر ل ـــــورك الخاصـــــة بالاعتمـــــاد وتنفی مـــــن اتفاقیـــــة نیوی

.1600ص ، المرجع السابق،  233-88لجزائر بمرسوم رئاسي رقم التي صادقت علیها ا1958جوان 10
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ـــــــــــدم ذكـــــــــــره بخصـــــــــــو  ـــــــــــر الحكـــــــــــم یتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا تق أن اللغـــــــــــة ،  ص لغـــــــــــة تحری
ـــــــــة  ـــــــــاق الأطـــــــــرافمســـــــــألة اختیاری ـــــــــى اتف ـــــــــة و ، ترجـــــــــع إل ـــــــــي حال ـــــــــتم الاختیـــــــــار الأطـــــــــراف ســـــــــكوت ف ی

.من قبل المحكمة المختصة قانونا

التوقیع: انیاث

محكــم بقبولــه للمهمـــة یعبــر عـــن ارتضــاء ال، اذضــروري فـــي الحكــم التحكیمــيرط شــالتوقیــعیعــد
فــــان الحكــــم التحكیمــــي یصــــدر بأغلبیــــة ، ذا كانــــت المحكمــــة التحكیمیــــة بتشــــكیلة جماعیــــةالتحكیمیــــة  فــــإ

ن فــإ، ین التوقیــعالمحكمــأمــا فــي حالــة رفـض أحــد ، یوقــع الحكــم التحكیمــي مــن جمیـع المحكمــینو الأصـوات
ویعتبر هذا الأخیـر  كأنـه ، هذا الرفض في الحكم التحیكميإلىار المحكمین الآخرین ویشالحكم یوقع من 
علـى ضـرورة توقیـع شـترط المشـرع الجزائـري ولقـد ا، كامـل آثـاره القانونیـةوینـتج المحكمـین موقع من جمیع 

توقـع أحكـام التحكـیم مـن قبـل ''تـنص علـى التي إ.م.إ.قمن 1029الحكم التحكیمي عملا بنص المادة 
ویرتب الحكـم أثـره ، ذلكإلىجمیع المحكمین وفي حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین 

ــع المحكمــین ــاره موقعــا مــن جمی " ا التــي تــنص علــى .م.ا.مــن ق1026المــادة تنصــكــذلك و.1''باعتب
ــة الأصــواتتصــد ــیم بأغلبی ــام التحك المشــرع یمكــن استشــافة مــن خــلال نــص هــذه المــادة أن مــا،  2"ر أحك
من جمیع بل أوجب  أن یتم توقیع  الحكم التحكیمي، التحكیم وحدهئري لا یكفیه توقیع رئیس محكمةالجزا

رع تجـــدر الإشـــارة الـــى أن المشـــ، و بأغلبیـــة الأصـــواتلابـــد أن یصـــدر الحكـــم أي بعبـــارة أخـــرى ، المحكمـــین
مـــا كـــان معمـــول بـــه فـــي قـــانون الأقلیـــة علـــى ذكـــر أســـباب الـــرفض عكـــس إ.م.إ.قفـــي لـــم یلـــزم  الجزائـــري 

أســباب عــدم توقیــع الأقلیــة وإدراج رأیهــم المخــالف وضــیحالــذي ألــزم ت09-93الإجــراءات المدنیــة القــدیم 
وز الأقلیـة حـیمكـن المحكـم الـذي ی...'' : 13مكـرر 458طبقا للمادة بهورقة ملحقةفيضمن القرار أو

ویوقــع كــل محكــم القــرار إذ رفــض أحــدهم توقیعــه یشــیر المحكمــین ، یــه فــي القــرار التحكیمــيأن یــدرج رأ
وینتج عن هذا القـرار التحكیمـي نفـس الأثـر كأنـه موقـع ، لى هذا الرفض في قرارهم التحكیميالآخرون إ

عوقــد ألزمــت كــذلك بعــض القــوانین علــى ذكــر أســباب امتنــاع الأقلیــة علــى التوقیــ، 3"مــن جمیــع المحكمــین
مــن قــانون التحكــیم )1(فــي فقرتهــا الأولــى 43صــري الــذي نــص فــي المــادة مثــال علــى ذلــك القــانون المو 

المرجـــــــع ، الإداریـــــــةو المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة09–08مـــــــن القـــــــانون 1029أنظـــــــر  لـــــــنص المـــــــادة -1
.92ص، السابق

.110ص ، المرجع السابق، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة -2

.62-61ص ، المرجع السابق،  09-93من المرسوم التشریعي رقم 13مكرر558أنظر لنص المادة -3
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یوقعه المحكمون وفي حالـة تشـكیل هیئـة التحكـیم مـن أكثـر و یصدر حكم التحكیم كتابة"المصري بقولها 
توقیــع م مــن محكــم واحــد یكتفــي بتوقیعــات أغلبیــة المحكمــین بشــرط أن یثبــت فــي الحكــم أســباب عــد

.1" .ةالأقلی

علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــرورة توقیــــــــــــــــع كــــــــــــــــذلك ، 1965ارس مــــــــــــــــ18اشــــــــــــــــترطت اتفاقیــــــــــــــــة واشــــــــــــــــنطن
ـــــــــك عمـــــــــلا بـــــــــنص المـــــــــادة م التحكیمـــــــــي مـــــــــن قبـــــــــل أعضـــــــــاء الحكـــــــــ 1فـــــــــي فقرتهـــــــــا 48محكمـــــــــة وذل

ـــــــى ف ـــــــل مســـــــألة" تـــــــنص عل ـــــــي ك ـــــــة أصـــــــوات أعضـــــــائها تفصـــــــل المحكمـــــــة ف وأجـــــــازت ، "بأغلبی
ـــــــــك ، لا یشـــــــــاطرهمأي الأغلبیـــــــــة أو لكـــــــــل عضـــــــــو إلحـــــــــاق رأیـــــــــه الخـــــــــاص ســـــــــواء كـــــــــان یشـــــــــاطر ر  وذل

ویجــــــــوز لكــــــــل عضــــــــو فــــــــي المحكمــــــــة أن " )4(فــــــــي فقرتهــــــــا الرابعــــــــة 48عمــــــــلا بــــــــنص المــــــــادة 
ــــــة أعضــــــاء  ــــــه أو لا یشــــــاطر رأي أغلبی ــــــان یشــــــاطر فی ــــــه الخــــــاص ســــــواء ك ــــــالحكم رأی یلحــــــق ب

2." مع بیان أسباب الخلاف ان وجد ، المحكمة

الشروط الموضوعیة:الفرع الثاني

نعـــــــــالج ، مـــــــــن بیانـــــــــات وكتابـــــــــة وتوقیـــــــــع، شـــــــــكلیة والتفصـــــــــیل فیهـــــــــاا للشـــــــــروط البعـــــــــد تطرقنـــــــــ
لـــــــــــة فـــــــــــيوالمتمثتكـــــــــــون فـــــــــــي مضـــــــــــمون الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــيالشـــــــــــروط الموضـــــــــــوعیة التـــــــــــيبعـــــــــــدها

وهـــــــــــذا مـــــــــــا ، الحكـــــــــــم التحكـــــــــــیم فـــــــــــي الجهـــــــــــة المختصـــــــــــةثـــــــــــم عملیـــــــــــة إیـــــــــــداعالتســـــــــــبیبو المداولـــــــــــة
.سنعالجه في هذا الفرع

المداولة: أولا

نفــــــــــس تكــــــــــون فــــــــــي والتــــــــــي ، تبــــــــــدأ عملیــــــــــة المداولــــــــــةفــــــــــل بــــــــــاب المرافعــــــــــةبعــــــــــد انتهــــــــــاء وق
د یـــــــــحدیـــــــــتم تیمكـــــــــن أن و تي مرحلـــــــــة النطـــــــــق بـــــــــالحكمتـــــــــأثـــــــــم، الیـــــــــوم وفـــــــــي نفـــــــــس قاعـــــــــة المحكمـــــــــة

فـــــــــي حالـــــــــة ، مـــــــــع أعضـــــــــاء المحكمـــــــــةالتشـــــــــاور مكـــــــــان ذلك كـــــــــومكـــــــــان لإجـــــــــراء المداولـــــــــة  و تـــــــــاریخ 

.47ص ، سابقالالمرجع ، إبراهیم رضوان الجغبیر-1
ــــنص المــــادة 2 ــــدول الأخــــرى48أنظــــر ل ــــدول ورعایــــا ال ــــي أنظمــــت ،  مــــن اتفاقیــــة تســــویة منازعــــات الاســــتثمار بــــین ال الت

.32ص ،  المرجع السابق، 346-95جب المرسوم الرئاسي الیها الجزائر بمو 
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كــــــــل بعــــــــد مــــــــا أبــــــــدى، فصــــــــل فیهــــــــاجــــــــاهزة للو القضــــــــیة تحتــــــــاج الــــــــى دراســــــــة معمقــــــــةمــــــــا اذا كانــــــــت 
.1حدد بذلك مراكزهم القانونیة تتطرف طلباته ودفوعه المقدمة

ـــــــــرأي بـــــــــین المحكمـــــــــین "تعـــــــــرف المداولـــــــــة بأنهـــــــــا یمكـــــــــن و  ـــــــــادل ال وصـــــــــلا لإصـــــــــدار تتب
ــــــرة ــــــم ثم ــــــأتي الحك ــــــث ی ــــــم بحی ــــــاونهمالحك ــــــین الآ"أو هــــــي، "لتع ــــــادل المحكم ــــــنهم تب ــــــا بی راء فیم

ـــــــائع  ـــــــقوالقواعـــــــد الوابالنســـــــبة للوق ـــــــة التطبی ـــــــذي ینتهـــــــي إل،  جب ـــــــوالحكـــــــم ال ه كـــــــل مـــــــنهم ی
ـــــــائع ـــــــك الوق ـــــــى تل ـــــــانون عل ـــــــق الق ـــــــي یخلصـــــــون إلیهـــــــا حســـــــما و بالنســـــــبة لتطبی النتیجـــــــة الت

.  2للنزاع

ـــــــبعض بأنهـــــــا كمـــــــا  ـــــــین أعضـــــــاء "عرفهـــــــا ال ـــــــي تـــــــتم ب ـــــــةالمناقشـــــــة الت التحكـــــــیم محكم
ـــــدعوىللاتفـــــاق ـــــى وجـــــه الحكـــــم فـــــي ال ـــــى المحكـــــم قبـــــل توقیـــــع أي قـــــ، و عل ـــــي یجـــــب عل رار جزئ

تقتضــــــي بإدخــــــال یحــــــق لهــــــا أن، و أن یعــــــرض المشــــــروع علــــــى محكمــــــة التحكــــــیم، أو نهــــــائي
ـــــــى الشـــــــكل ـــــــدیلات عل ـــــــة ، و تع ـــــــملهـــــــا أیضـــــــا مـــــــع احترامهـــــــا حری ـــــــمحك أن تســـــــتدعي ، المحك

إلا بعـــــــد ، أثنـــــــاء المداولـــــــة ولا یصـــــــدر الحكـــــــم، انتباهـــــــه إلـــــــى نقـــــــاط تتعلـــــــق بموضـــــــوع النـــــــزاع
.3ة المصادقة على الشكل من قبل المحكم

أن المداولــــــــــة تختلــــــــــف فــــــــــي مفهومهــــــــــا بحســــــــــب "خلیــــــــــل بوصــــــــــنوبرة "ویــــــــــرى  الــــــــــدكتور 
ــــــــــرد، تشــــــــــكیل المحكمــــــــــة ــــــــــاذا كانــــــــــت المحكمــــــــــة مشــــــــــكلة مــــــــــن محكــــــــــم ف ــــــــــف علــــــــــى ، ف فیكــــــــــون تعری

ـــــــي القضـــــــیة "النحـــــــو التـــــــالي  ـــــــتمعن ف ـــــــر وال ـــــــزاع –التفكی ـــــــوین قناعـــــــة لإصـــــــدار –الن ـــــــة لتك بروی
ــــــــه ــــــــروض علی ــــــــزاع المع ــــــــي الن ــــــــي ف ــــــــم التحكیم ــــــــت مشــــــــكلة مــــــــن مجموعــــــــة أ،  "الحك مــــــــا اذا كان

طـــــــرح القضـــــــیة للبحـــــــث والمناقشـــــــة بـــــــین جمیـــــــع الأعضـــــــاء "فتعـــــــرف المداولـــــــة بأنهـــــــا محكمـــــــین
ــــــي المحكمــــــة ــــــذین شــــــاركوا ف ــــــادل وجهــــــات النظــــــر ، ال ــــــع الأوجــــــه وتب ــــــرأي بشــــــمــــــن جمی أن وال

.84ص ، المرجع السابق، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة ـ 1
.428ص، المرجع السابق، فتحي والي-2
مركـــــــز ، طبعـــــــة الأولـــــــى ال،  المركـــــــز القـــــــانوني للمحكـــــــم فـــــــي التحكـــــــیم التجـــــــاري الـــــــدولي ، ناصـــــــر محمـــــــد الشـــــــرمان-3

.393ص ، 2015، مصر، التوزیعو الدراسات العربیة لنشر
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المدعمــــــة بــــــالحجج للوصــــــول الــــــى الحكــــــم الــــــذي ، جمیــــــع نقــــــاط النــــــزاع الواجــــــب الفصــــــل فیهــــــا
.1"  بالإجماع أو بالأغلبیة لأن القانون الجزائري یشترط الأغلبیة یتخذ سواء 

لال تفصــــــــــــل فــــــــــــي الخصــــــــــــومة لإجراءاتهــــــــــــا التــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــمحكمــــــــــــة التحكــــــــــــیمنتهــــــــــــاء بعــــــــــــد ا
ــــــــــرد المحكمــــــــــة ،  التحكیمیــــــــــة ــــــــــة للمراجعــــــــــة للتنف ــــــــــة، و مســــــــــتنداتالدقیق ــــــــــاتو الأدل كــــــــــذا مناقشــــــــــة طلب

یمیــــــــــة أن تخطــــــــــر الأطــــــــــراف بموعــــــــــد قفــــــــــل علــــــــــى المحكمــــــــــة التحككمــــــــــا یجــــــــــب، دفــــــــــوع الأطــــــــــرافو 
. صدار الحكم لإكافأجلو وقتفي حدودباب المرافعة

أجـــــــــــــلا لقفـــــــــــــل بـــــــــــــاب المرافعـــــــــــــةحـــــــــــــدد المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري أن إلـــــــــــــىوتجـــــــــــــدر الإشـــــــــــــارة 
ـــــــــ ـــــــــنص علـــــــــىإ.م.إ.مـــــــــن ق1022نص المـــــــــادة عمـــــــــلا ب یجـــــــــب علـــــــــى كـــــــــل طـــــــــرف " التـــــــــي ت

ــــــل انقضــــــاء اجــــــل ا ــــــدیم دفاعــــــه ومســــــتنداته قب ــــــیم تق ــــــللتحك ــــــى الأق ــــــا عل بخمســــــة عشــــــر یوم
مـــــــا یمكـــــــن اســـــــتنتاجه مـــــــن ، "إلا فصـــــــل المحكـــــــم بنـــــــاءا علـــــــى مـــــــا قـــــــدم إلیـــــــه خـــــــلال الأجـــــــل و 

أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري قـــــــــد نـــــــــص صـــــــــراحة علـــــــــى موعـــــــــد قفـــــــــل بـــــــــاب خـــــــــلال نـــــــــص هـــــــــذه المـــــــــادة 
ـــــــــةو المرافعـــــــــة ـــــــــدعوى للمداول ـــــــــل انقضـــــــــاء أجـــــــــل ، حجـــــــــز ال ـــــــــث حـــــــــددها بخمســـــــــة عشـــــــــر یومـــــــــا قب حی
محكمــــــــــة التحكــــــــــیم إذ رأت أنهــــــــــا قــــــــــد أنهــــــــــت دراســــــــــة النــــــــــزاع قبــــــــــل میعــــــــــاد كمــــــــــا یمكــــــــــن ل،  التحكـــــــــیم
ــــــــــق بــــــــــاب المرافعــــــــــة، التحكــــــــــیم حتــــــــــى تمــــــــــنح للأطــــــــــراف فرصــــــــــة إیــــــــــداع أن تخطــــــــــر الأطــــــــــراف بغل

.2وتقدیم ما تبقى من مستندات وأدلة 

ـــــــــــالمشـــــــــــرع الجزائـــــــــــريأن إلـــــــــــىبالإضـــــــــــافة  ى غـــــــــــرار غیـــــــــــره مـــــــــــن التشـــــــــــریعات الأخـــــــــــرىعل
إ .م.إ.قمـــــــــن 1025لمـــــــــادة فـــــــــي بنـــــــــاءا علـــــــــى نـــــــــص صـــــــــریح قـــــــــد ألـــــــــزم علـــــــــى ســـــــــریة المـــــــــداولات

".مداولات المحكمین  سریة تكون" على سریة المداولات بقولها 

ــــــــــــــة  لمحكمــــــــــــــة لأو فــــــــــــــي حــــــــــــــین تــــــــــــــرك للأطــــــــــــــراف الكیفیــــــــــــــة التــــــــــــــي تكــــــــــــــون بهــــــــــــــا المداول
طریقــــــــــــة ةبأیــــــــــــأو عــــــــــــن طریــــــــــــق المراســــــــــــلة أو الاتصــــــــــــالالاجتمــــــــــــاع قــــــــــــد یكــــــــــــون ، و 3یـــــــــــةالتحكیم

ــــــانون الجزائــــــري،  خلیــــــل بوصــــــنوبرة 1 ــــــا للق ــــــرار التحیكیمــــــي وطــــــرق الطعــــــن فیــــــه وفق -84ص ، المرجــــــع الســــــابق،  الق
85.

.وما بعدها 332ص ، المرجع السابق،  لزهر بن سعد-2
،  الجــــــزء الثــــــاني،  الطبعــــــة الأولــــــى ، ون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــةالــــــوجیز فــــــي الشــــــرح قــــــان، بوضــــــیاف عــــــادل-3

.294ص ،  2012،  الجزائر ،  كلیلك للنشر
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ــــــــــت  ــــــــــي أي مكان ــــــــــق أو ف ــــــــــه كــــــــــان یتف ــــــــــي أي كمــــــــــا یكــــــــــون الاجتمــــــــــاع ،  المحكمــــــــــونعلی وقــــــــــتف
بــــــــــداءفــــــــــي اة قــــــــــدر كبیــــــــــر مـــــــــن الحریــــــــــة للمحكمــــــــــین كفالــــــــــفـــــــــي تكمـــــــــن أهمیــــــــــة ســــــــــریة المداولــــــــــةو 

الســــــــریة ضــــــــمانة ونظــــــــرا لمــــــــا فــــــــي ، كــــــــون أن فــــــــي العلنیــــــــة مخالفــــــــة للنظــــــــام العــــــــامالتشــــــــاورو رأیهــــــــم
المحكمــــــــــــین فقــــــــــــط دون لا لــــــــــــة إفــــــــــــي المداو وتقتضــــــــــــي الســــــــــــریة ألا یحضــــــــــــر ، أكثــــــــــــر مــــــــــــن غیرهــــــــــــا

ـــــــــــــد الســـــــــــــریة معناهـــــــــــــاحضـــــــــــــور الأطـــــــــــــراف وإ  ـــــــــــــه تفق ـــــــــــــة تصـــــــــــــدر أح، و لا فان كـــــــــــــام التحكـــــــــــــیم بأغلبی
الإشــــــــــــكال لا یطــــــــــــرح بخصــــــــــــوص إصــــــــــــدار الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي مــــــــــــن محكمــــــــــــة لا أن إالأصــــــــــــوات 

ـــــــــر مـــــــــن او ، التحكـــــــــیم المشـــــــــكلة مـــــــــن محكـــــــــم واحـــــــــد ـــــــــة تشـــــــــكیل المحكمـــــــــة أكث ـــــــــي حال نمـــــــــا یظهـــــــــر ف
ــــــــــك و محكــــــــــم ــــــــــى ذل ــــــــــد نصــــــــــت عل ــــــــــى إ.م.إ.مــــــــــن ق1026المــــــــــادة لق تصــــــــــدر " التــــــــــي نصــــــــــت عل

ـــــــــــام ـــــــــــة الأصـــــــــــواتأحك ـــــــــــیم بأغلبی التحكـــــــــــیم قـــــــــــانون مـــــــــــن 40المـــــــــــادة كمـــــــــــا تـــــــــــنص ، 1"التحك
یصــــــدر حكــــــم محكمــــــة التحكــــــیم المشــــــكلة مــــــن أكثــــــر مــــــن محكــــــم واحــــــد " هعلــــــى أنــــــالمصــــــري 

ـــــیم ـــــة التحك ـــــدده محكم ـــــذي تح ـــــه ال ـــــى الوج ـــــم عل ـــــة ت ـــــد مداول ـــــة الآراء بع ـــــا، بأغلبی ـــــقم ـــــم یتف ل
حیـــــــث نلاحـــــــظ مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المـــــــادة أن القـــــــانون المصـــــــري ، "الأطـــــــراف علـــــــى خـــــــلاف ذلـــــــك 

ــــــــــق الأطــــــــــراف  ــــــــــم یتف ــــــــــة الأصــــــــــوات إذ ل هــــــــــو أیضــــــــــا أوجــــــــــب أن یصــــــــــدر الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي بأغلبی
.على غیر ذلك

تحكـــــــــــــیم القواعــــــــــــد مــــــــــــن فـــــــــــــي فقرتهــــــــــــا الأولــــــــــــى 31مــــــــــــا أكدتــــــــــــه أیضــــــــــــا المــــــــــــادةوهــــــــــــذا 
انـــــــت محكمـــــــة التحكـــــــیم مكونـــــــة مـــــــن أكثـــــــر مـــــــن محكـــــــماذا ك" ةیـــــــغرفـــــــة التجــــــارة الدولالخاصــــــة ب

ـــــــة ـــــــیم بالأغلبی ـــــــم التحك ـــــــة، یصـــــــدر حك ـــــــوفر الأغلبی ـــــــم تت ـــــــیس ، واذا ل ـــــــن رئ ـــــــم م یصـــــــدر الحك
ـــــــة التحكـــــــیم وحـــــــده ـــــــى صـــــــحة 2"محكم ـــــــأثیر عل ـــــــاك إشـــــــكال یمكـــــــن طرحـــــــه هـــــــل یـــــــتم الت ولكـــــــن هن

ـــــــــــه أو تنحیـــــــــــه أو وفاتـــــــــــه أو رفضـــــــــــه المداولـــــــــــة فـــــــــــي حالـــــــــــة تغیـــــــــــر أحـــــــــــد المحكمـــــــــــین أو رده أو عزل
للمهمة الموكلة له ؟

1024نســــــــــتنتج أن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري عــــــــــالج هــــــــــذه النقطــــــــــة  مــــــــــن خــــــــــلال نــــــــــص المــــــــــادة 
ــــــــام ، تهــــــــي التحكــــــــیمین" : التــــــــي نصــــــــت علــــــــى1الفقــــــــرة  ــــــــاة أحــــــــد المحكمــــــــین أرفضــــــــه القی بوف

أو إذا اتفـــــق ، بمهمتـــــه بمبـــــرر أو تنحیـــــه أو حصـــــول مـــــانع لـــــه مـــــا لـــــم یوجـــــد شـــــرط مخـــــالف

.394ص ، السابقالمرجع ،  بوضیاف عادل-1
.35ص ، 2012قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة نافذة اعتبار من جانفي -2
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ـــــــى اســـــــتبداله ـــــــاقینأو ، الأطـــــــراف عل ـــــــین الب ـــــــم أو المحكم ـــــــل المحك ـــــــن قب ـــــــي ، اســـــــتبداله م وف
.1.... "أعلاه 1009حالة غیاب الإنفاق تطبق أحكام المادة 

ومســــــــــــاعدة ، وق الــــــــــــدفاع مــــــــــــن جهــــــــــــةكمــــــــــــا تظهــــــــــــر أهمیــــــــــــة المداولــــــــــــة فــــــــــــي حمایــــــــــــة حقــــــــــــ
وكخلاصـــــــــــة ، وذلـــــــــــك بســـــــــــماع  مناقشـــــــــــات الأطـــــــــــرافعلـــــــــــى الوصـــــــــــول الـــــــــــى الحقیقـــــــــــةالمحكمـــــــــــین

ــــــــــة  التــــــــــي تعت ــــــــــرعــــــــــن المداول ــــــــــه فــــــــــي الشــــــــــب ــــــــــدأ المعمــــــــــول ب ــــــــــذي ریعة الإســــــــــلامتكریســــــــــا للمب یة وال
ـــــــــــة صـــــــــــلى االله علیـــــــــــه وســـــــــــلم ریعة أن الرســـــــــــول فیـــــــــــذكر علمـــــــــــاء الشـــــــــــ، یعتبـــــــــــر مـــــــــــن مبـــــــــــادئ العدال

ـــــــى الـــــــیمن حثـــــــه بـــــــالقول عنـــــــدما عـــــــین ـــــــي بـــــــن أبـــــــي طالـــــــب قاضـــــــیا عل ـــــــدیك "عل ـــــــین ی ـــــــس ب اذا جل
نـــــــه ول فإمع مـــــــن الآخـــــــر كمـــــــا ســـــــمعت مـــــــن الأ فـــــــلا تقضـــــــي بیـــــــنهم حتـــــــى تســـــــ، الخصـــــــمان

2.أحرى أن یتبین لك القضاء

الإیداع و التسبیب: انیا ث

:التسبیب1

ـــــــــــه ـــــــــــق علی ـــــــــــى یجـــــــــــب عامـــــــــــة أن كقاعـــــــــــدة مـــــــــــن المتف ـــــــــــع عل كـــــــــــل المحـــــــــــاكم تســـــــــــبیب جمی
ـــــــذي دفـــــــع المحكـــــــم ''، الأحكـــــــام التـــــــي تصـــــــدرها كمـــــــا یقـــــــول بعـــــــض الفقهـــــــاء هـــــــو الأســـــــاس ال

یجــــــــب أي بعبــــــــارة أخــــــــرى ، 3''بمناســــــــبة النــــــــزاع المعــــــــروضلاتخــــــــاذ القــــــــرار أو حكــــــــم معــــــــین
ـــــــــــى محكمـــــــــــة التحكـــــــــــیم ـــــــــــى إصـــــــــــدار حكمهـــــــــــاتوضـــــــــــیح الأســـــــــــعل ـــــــــــي دفعتهـــــــــــا إل ، ویمكـــــــــــن باب الت

ـــــــه "تعریـــــــف التســـــــبیب ـــــــان الحجـــــــجبأن ـــــــةو بی ـــــــة القانونی ـــــــد علیهـــــــا ، الأدل ـــــــي اعتم ـــــــة الت والواقعی
ــــــــم ــــــــهالمحك ــــــــي إصــــــــدار حكم ــــــــي مجــــــــال یــــــــدخل كمــــــــا ، "ف ــــــــردود التــــــــي یتقــــــــدم بهــــــــا ف التســــــــبیب ال

ــــــــــة علــــــــــى طلبــــــــــاتهم المقدمــــــــــةلإجالأطــــــــــراف مــــــــــن أجــــــــــلا هــــــــــذا ومــــــــــا یمكــــــــــن استخلاصــــــــــه فــــــــــي ، اب
یعــــــــــد ضــــــــــمانةالتحكیمــــــــــي كمــــــــــا حكــــــــــم الجوهریـــــــــة للعناصــــــــــرالم مــــــــــن أهــــــــــأن التســــــــــبیب ، المفهـــــــــوم

المرجــــــــع ، الإداریـــــــةو المتضـــــــمن قــــــــانون الإجـــــــراءات المدنیــــــــة09-08ون مـــــــن قــــــــان1024أنظـــــــر  لـــــــنص المــــــــادة -1
.91ص ، السابق

.89ص ، المرجع السابق، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة -2

.34ص ، المرجع السابق، منسول عبد السلام-3
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ــــــــــــذي ، لحقــــــــــــوق الــــــــــــدفاعطــــــــــــراف أي للأوكفالــــــــــــة  وتجــــــــــــدر الإشــــــــــــارة الــــــــــــى أن الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي ال
1.یخلو من التسبیب یكون محلا للطعن فیه بالبطلان 

المحكــــــــــم العلــــــــــة مــــــــــن خلالــــــــــه یبــــــــــین الــــــــــذيالتحكیمــــــــــي و جــــــــــزء مــــــــــن الحكــــــــــم الأســــــــــباب تعــــــــــد 
دورا التســـــــــــبیب یلعـــــــــــب ،  كل معـــــــــــینبإتبـــــــــــاع شـــــــــــإلزامـــــــــــهأو كمـــــــــــهالتـــــــــــي مـــــــــــن أجلهـــــــــــا اصـــــــــــدر ح

ـــــــــى عـــــــــاتق المحكـــــــــم ـــــــــع عل ـــــــــى أساســـــــــلأن، مهمـــــــــا یق ـــــــــي عل ـــــــــذكر الأســـــــــباب الت أصـــــــــدر المحكـــــــــم هاب
ــــــــة ویصــــــــل ، لحكمــــــــه التحكیمــــــــي ــــــــذي تتضــــــــح الرؤی الیــــــــه المحكــــــــم فــــــــي الخصــــــــومة صــــــــلو تالفهــــــــم ال

ــــــــة  ــــــــى أذهــــــــان الخصــــــــومإالتحكمی ــــــــل غــــــــر ، والآخــــــــرینل ــــــــه ویتمث ض المشــــــــرع مــــــــن الزامــــــــه لیقتنعــــــــوا ب
مــــــــا بقصــــــــد المراقبــــــــة أو الــــــــتعلم أو الدراســــــــة فــــــــي تمكــــــــین كــــــــل مــــــــن یطلــــــــع علــــــــى الحكــــــــم إ، للتســــــــبیب

ـــــــل لكـــــــي یطمـــــــئنوأ ـــــــه التحلی ـــــــىأن ـــــــرب مـــــــا یكـــــــون ال ـــــــه أق ـــــــة وأن ـــــــدرا مـــــــن الصـــــــواب والمعقولی ـــــــل ق یمث
.2الحق ومطابقة الواقع

وذلـــــــــك عمـــــــــلا بـــــــــنصلقـــــــــد نـــــــــص المشـــــــــرع الجزائـــــــــري علـــــــــى ضـــــــــرورة تســـــــــبیب أحكـــــــــام التحكـــــــــیم و 
فلقــــــــد ، "یجــــــــب أن تكــــــــون أحكــــــــام التحكــــــــیم مســــــــببة " ... فــــــــي فقرتهــــــــا الثانیــــــــة1027المــــــــادة 

لــــــــــــم یمـــــــــــنح للأطــــــــــــراف إمكانیــــــــــــة ، و صـــــــــــراحة وجــــــــــــوب تســــــــــــبیب أحكـــــــــــام التحكــــــــــــیمألزمـــــــــــت المــــــــــــادة
علــــــــى تســــــــبیب المــــــــادة تــــــــنص هــــــــذه فــــــــإن،  3فــــــــاء المحكمــــــــین مــــــــن تســــــــبیب الحكــــــــمعلــــــــى إعالاتفــــــــاق
رع فـــــــــي فتطـــــــــرق لهـــــــــا المشـــــــــالتحكـــــــــیم الـــــــــدولي أمـــــــــا تســـــــــبیب أحكـــــــــام  ، التحكـــــــــیم الـــــــــداخليأحكـــــــــام 

لا یجـــــــــوز اســـــــــتئناف أمـــــــــر القاضـــــــــي "التـــــــــي نصـــــــــت علـــــــــى إ.م.إ.مـــــــــن ق1056نـــــــــص المـــــــــادة 
إذ لـــــــــم تســـــــــبب محكمـــــــــة التحكـــــــــیم : ... بـــــــــالاعتراف أو بالتنفیـــــــــذ إلا فـــــــــي الحـــــــــالات الآتیـــــــــة 

4"أو إذا وجد تناقض في الأسباب، حكمها

ـــــــــــــة 47وأشـــــــــــــارت كـــــــــــــذلك المـــــــــــــادة  ـــــــــــــي فقرتهـــــــــــــا الثانی ـــــــــــــة واشـــــــــــــنطن ف 1965مـــــــــــــن اتفاقی
ـــــــــــــدول و الخاصـــــــــــــة بتســـــــــــــویة منازعـــــــــــــ ـــــــــــــین ال ـــــــــــــدول الأخـــــــــــــرى رعایـــــــــــــاات الاســـــــــــــتثمارات ب ـــــــــــــى ، ال عل

.162ص ، المرجع السابق،بشیر سلیم-1
ــــــل بو 2 ــــــة ، صــــــنوبرة خلی ــــــة والاداری ــــــانون الاجــــــراءات المدنی ــــــي شــــــرح ق ــــــم (الوســــــیط ف ــــــانون رق ــــــي 09-08ق 18مــــــؤرخ ف

. 298ص المرجع السابق،، 2008فیفري 25ـ هـ الموافق ل1429صفر 
ـــــــنص المـــــــادة -3 ـــــــم 1027أنظـــــــر  ل ـــــــانون رق ـــــــة مـــــــن الق ـــــــي فقرتهـــــــا الثانی ـــــــانون الإجـــــــراءات 09-08ف المتضـــــــمن ق

.92ص ، مرجع السابقال، الإداریةو المدنیة
ـــــــة والإداریـــــــة09-08مـــــــن القـــــــانون 1056أنظـــــــر لـــــــنص المـــــــادة -4 المرجـــــــع ، المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی

.94ص،  السابق
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لـــــــى كافـــــــة الطلبـــــــات ویجـــــــب أن یكـــــــون الحكـــــــم ع": بقولهـــــــا وجـــــــوب تســـــــبیب الحكـــــــم التحكیمـــــــي 
.1"كما یجب أن یكون مسببا،  الموجبة في الدعوى

ـــــــــي شـــــــــومـــــــــا یمكـــــــــن استخلا ـــــــــه ف رط التســـــــــبیب وان كـــــــــان یصـــــــــنف صـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا تناولن
ـــــــــــة  ـــــــــــوق الـــــــــــدفاعضـــــــــــمن الأعمـــــــــــال الإجرائی ـــــــــــرام وحمایـــــــــــة حق ـــــــــــه فـــــــــــي احت ولهـــــــــــذا ، فـــــــــــتكمن أهمیت

وع الخصـــــــــــومة وجـــــــــــب علـــــــــــى المحكمـــــــــــین ذكـــــــــــر أســـــــــــباب ملائمـــــــــــة وتكـــــــــــون متطابقـــــــــــة مـــــــــــع موضـــــــــــ
والا كـــــــــــــان الحكـــــــــــــم التحكیمـــــــــــــي عرضـــــــــــــة للطعـــــــــــــن فیـــــــــــــه بـــــــــــــالبطلان لقصـــــــــــــور فـــــــــــــي ،  التحكیمیـــــــــــــة

.التسبیب  

:الإیداع -2

تـــــــــــأتي ،  المحكمـــــــــــینبعـــــــــــد كتابـــــــــــة الحكـــــــــــم التحكمـــــــــــي والتوقیـــــــــــع علیـــــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل جمیـــــــــــع 
ــــــــــث ــــــــــداع حی ــــــــــة الإی ــــــــــف تشــــــــــترطمرحل ــــــــــداع الحكــــــــــم مختل ــــــــــة وجــــــــــوب إی ــــــــــوانین والأنظمــــــــــة القانونی الق

أو حكمــــــــــا حكمــــــــــا صــــــــــادر قبــــــــــل الفصــــــــــل فــــــــــي الموضــــــــــوع ســــــــــواء كــــــــــان هل أنواعــــــــــبكــــــــــالتحكیمــــــــــي 
.2جزئیا أو نهائیا 

التحكیمـــــــــــــي تســـــــــــــبق بالضـــــــــــــرورة طلـــــــــــــب  عملیـــــــــــــة إیـــــــــــــداع الحكـــــــــــــمأنإلـــــــــــــىوتجـــــــــــــدر الإشـــــــــــــارة 
لـــــــــــم یحـــــــــــدد أجـــــــــــلا ا .م.ا.قرع الجزائـــــــــــري فـــــــــــي الا أن المشـــــــــــ، غة التنفیذیـــــــــــةالحصـــــــــــول علـــــــــــى الصـــــــــــی

أي المحكــــــــــوم ؤكــــــــــدا علــــــــــى الطــــــــــرف الــــــــــذي یهمــــــــــه التعجیــــــــــل م، تــــــــــرك المجــــــــــال مفتوحــــــــــافللإیــــــــــداع
ــــــــث، لصــــــــالحه ــــــــداع أصــــــــل  حی ــــــــر بإی ــــــــوم هــــــــذا الأخی ــــــــة ضــــــــبط المحكمــــــــةیق ــــــــي أمان ــــــــى الحكــــــــم ف عل

ـــــــــــائق وأصـــــــــــل حكـــــــــــم التحكـــــــــــیم ـــــــــــداع العـــــــــــرائض والوث ـــــــــــات إی وترجمتهـــــــــــا ، أن یتحمـــــــــــل الأطـــــــــــراف نفق
إ.م.إ.مــــــــــــن ق1035وكــــــــــــذا المــــــــــــادة1053الــــــــــــى اللغــــــــــــة العربیــــــــــــة وهــــــــــــذا عمــــــــــــلا بــــــــــــنص المــــــــــــادة 

یعتبـــــــــــر و الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــيیـــــــــــداع ار محضـــــــــــر یـــــــــــحر تكاتـــــــــــب الضـــــــــــبط  كمـــــــــــا یســـــــــــتوجب علـــــــــــى
وعلیـــــــــــه فـــــــــــإن تقـــــــــــاعس المحكمـــــــــــین عـــــــــــن ، أساســـــــــــیا للاعتـــــــــــراف بـــــــــــالحكم وتنفیـــــــــــذهالإیـــــــــــداع شـــــــــــرطا

فـــــــــلا یرتـــــــــب ذلـــــــــك ، رمحـــــــــددة مــــــــن قبـــــــــل الأطـــــــــراف أو القـــــــــانون المختــــــــاالالإیــــــــداع طبقـــــــــا لإجـــــــــراءات 
.طرف المتضرر في المطالب بالتعویضحق للانعدام الحكم أو بطلانه لكن یمنح ال

التــــــي صــــــادقت علیهــــــا الجزائــــــر ، تســــــویة المنازعــــــات المتعلقــــــة بالاســــــتثمارمــــــن  اتفاقیــــــة48أنظــــــر لــــــنص المــــــادة -1
.32ص ، المرجع السابق،233-88بمرسوم رقم 

.179ص، المرجع السابق، مهند أحمد الصانوري-2
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المطلب الثاني

أثار الحكم التحكیمي

لمنازعـــــــــــــات خـــــــــــــارج لحســــــــــــم االـــــــــــــى نظــــــــــــام التحكـــــــــــــیم الأطـــــــــــــراف لجــــــــــــوء الغایــــــــــــة مـــــــــــــن ن إ
فبمجــــــــــرد صــــــــــدور ، الســــــــــرعة وبســــــــــاطة إجــــــــــراءات التحكــــــــــیمتكمــــــــــن فــــــــــي الــــــــــوطني حــــــــــدود القضــــــــــاء

ــــــــــــة المطلوبــــــــــــةحكــــــــــــم ال ــــــــــــانونو دةخــــــــــــلال المــــــــــــدة المحــــــــــــدو بالكیفی ــــــــــــذي حــــــــــــدده الق ــــــــــــا للشــــــــــــكل ال وفق
مــــــــن ، التحكیمــــــــيحكــــــــم العلــــــــى ضــــــــمان فعالیــــــــة التحكــــــــیم و رتــــــــب علیــــــــه جملــــــــة مــــــــن الآثــــــــار تعمــــــــل تی

ـــــــــه ـــــــــى ، واســـــــــتنفاذ ولایـــــــــة المحكمـــــــــة وصـــــــــلاحیتها، حجیـــــــــة الشـــــــــيء المقضـــــــــي فی ـــــــــة بالإضـــــــــافة ال قابلی
ــــــــــراف ــــــــــهالحكــــــــــم التحكیمــــــــــي للاعت ــــــــــذو ب ــــــــــىوســــــــــنتطرق ، هتنفی ــــــــــلاإل ــــــــــي ث ــــــــــك ف ــــــــــار وذل ث هــــــــــذه الآث

.فروع

المحكمینمهمة أو استنفاذ  انتهاء: الفرع الأول 

تنتهــــــــــي مهمتــــــــــه ، و الــــــــــذي حــــــــــدده الأطــــــــــرافمیقــــــــــوم المحكــــــــــم بمهامــــــــــه وفقــــــــــا لاتفــــــــــاق التحكــــــــــی
بالتـــــــــالي تكـــــــــون قـــــــــد ، و یفصـــــــــل ویحســـــــــم فـــــــــي الخصـــــــــومة التحكیمیـــــــــةصـــــــــدور حكـــــــــم نهـــــــــائي بمجـــــــــرد 

ـــــــ ـــــــةانتهـــــــت ولای ـــــــي هـــــــذا ، ة المحكمـــــــة التحكیمی ـــــــا ف ـــــــرع  وهـــــــذا مـــــــا دفعن ـــــــى الف ـــــــى مفهـــــــوم ال التطـــــــرق إل
.االاستثناءات الواردة علیهكمصطلح ثم الىالمحكمولایةاستنفاذ 

المحكمة التحكیمیة ولایة مفهوم استنفاذ : أولا 

عــــــــــدم إمكانیــــــــــة النظــــــــــر ": هــــــــــویقصــــــــــد بانتهــــــــــاء أو اســــــــــتنفاذ ولایــــــــــة المحكمــــــــــة التحكمیــــــــــة 
ــــــي ــــــزاع ف ــــــرةالن ــــــةللم ــــــى أو ، الثانی ــــــي الإعــــــادة النحت ــــــم ظــــــر ف ــــــذي حك ــــــة ال ــــــه المحكم اتخذت

تلاشـــــــــــي أو زوال ســـــــــــلطة المحكـــــــــــم هـــــــــــي:كمـــــــــــا یمكـــــــــــن تعریـــــــــــف  اســـــــــــتنفاذ الولایـــــــــــة ، "التحكیمیـــــــــــة
ــــــــى عزلــــــــه وهــــــــو مــــــــا، بمجــــــــرد إصــــــــداره لحكمــــــــه ــــــــذي یــــــــؤدي إل أصــــــــدره فــــــــلا وفصــــــــله عــــــــن الحكــــــــم ال

.1بمختلف صوره یكون له التغییر أو التبدیلیحق له 

الخصـــــــومة بمعنـــــــى جهـــــــده فـــــــيالمحكـــــــم لاســـــــتفراغ "فهـــــــوذ المعنـــــــى اللغـــــــوي للاســـــــتنفاأمـــــــا 
ـــــــص مـــــــن الشـــــــ ـــــــذ أي خل ـــــــه فـــــــیمكن تعریـــــــف مصـــــــطلح اســـــــتنفاذ أمـــــــا اصـــــــطلاحا، "يءنف ـــــــى أن عل

، 2007،  مصــــــــر، دار الجامعـــــــة الجدیـــــــدة ، الـــــــدعوى بـــــــبطلان أحكــــــــام التحكـــــــیم الدولیـــــــة، بلیـــــــغ حمـــــــدي محمـــــــود-1
.76ص 
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یجـــــــوز لااذ،  بـــــــزوال الحكـــــــم فیهـــــــاالمعروضـــــــة علیـــــــه ســـــــلطة القاضـــــــي فـــــــي المســـــــألةزوال "
التــــــي ثــــــار الآمــــــن هــــــذا المبــــــدأ یعــــــد ، "بانتهــــــاء ولایتــــــه القضــــــائیةإعــــــادة النظــــــر فــــــي الحكــــــم لــــــه 

ـــــــــى الأحكـــــــــام القضـــــــــائیة ـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواءتترتـــــــــب عل ـــــــــة عل ـــــــــي تنهـــــــــي ال، والأحكـــــــــام التحكیمی ـــــــــزاع الت ن
ـــــــــة و و ، المعـــــــــروض بصـــــــــدور حكـــــــــم منهـــــــــي لهـــــــــا ـــــــــه اســـــــــتنفاذ ولای ـــــــــب علی ـــــــــذي یترت عـــــــــزل القاضـــــــــي ال

مــــــــن الحــــــــق فــــــــي البحــــــــث فیهــــــــابحیــــــــث لا یكــــــــون لــــــــه، التــــــــي فصــــــــل فیهــــــــاســــــــألةأو المحكــــــــم عــــــــن م
لا یجــــــــــوز للمحكــــــــــم فــــــــــأنه شــــــــــأن الحكــــــــــم القضــــــــــائي التحكیمــــــــــي شــــــــــوباعتبــــــــــار أن الحكــــــــــم، 1جدیــــــــــد

ــــــــــى الحكــــــــــم ســــــــــواء بالحــــــــــذف أو الإضــــــــــافة أو الإلغــــــــــاء التحكیمیــــــــــة فالمحكمــــــــــة،  العــــــــــودة مجــــــــــددا إل
ـــــــــــد صـــــــــــفتها كمحكمـــــــــــة تحكـــــــــــیمالمنهـــــــــــي للخصـــــــــــومة حكـــــــــــم للبعـــــــــــد إصـــــــــــدارها  ـــــــــــد ،  2تفق عـــــــــــالج ولق

تفــــــــــاق ابموجــــــــــب إلیهــــــــــادة أو ولایــــــــــة المحكمــــــــــة المســــــــــنرع الجزائــــــــــري مســــــــــألة اســــــــــتنفاذ مهمــــــــــةالمشــــــــــ
ـــــــعمـــــــلاالتحكـــــــیم  یتخلـــــــى المحكـــــــم عـــــــن النـــــــزاع بمجـــــــرد الفصـــــــل " بقولهـــــــا 1033نص المـــــــادة ب

فیــــــه غیــــــر أنــــــه یمكــــــن للمحكــــــم تفســــــیر الحكــــــم أو تصــــــحیح  الأخطــــــاء المادیــــــة أو الإغفــــــالات 
3."التي تشوبه طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون

مــــــــــن جعــــــــــل المشــــــــــرع الجزائــــــــــري أن ه المــــــــــادة هــــــــــذنــــــــــص مــــــــــا یمكــــــــــن اســــــــــتنتاجه مــــــــــن خــــــــــلال 
جعـــــــــــل لهـــــــــــذه القاعـــــــــــدة اســـــــــــتثناءات حیـــــــــــث ، و یـــــــــــة محكمـــــــــــة التحكـــــــــــیم قاعـــــــــــدة أو مبـــــــــــدأاســـــــــــتنفاذ ولا

ـــــــــــــة، یجـــــــــــــوز للمحكـــــــــــــم تفســـــــــــــیر الحكـــــــــــــم ـــــــــــــيأو إدخـــــــــــــال تصـــــــــــــحیحات للأخطـــــــــــــاء المادی بعـــــــــــــض ف
علـــــــــى عكـــــــــس قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنیـــــــــة القـــــــــدیم الـــــــــذي نـــــــــص ، الغمـــــــــوض الـــــــــذي یشـــــــــوب الحكـــــــــم

ـــــــــــى القاعـــــــــــد ـــــــــــطعل ـــــــــــة للمحكـــــــــــم بإعـــــــــــادة النظـــــــــــر دون الاســـــــــــتثناء أي دون مـــــــــــنح ، ة فق فرصـــــــــــة ثانی
93مــــــــــن المرســــــــــوم التشــــــــــریعي 16مكــــــــــرر 458مــــــــــن خــــــــــلال نــــــــــص المــــــــــادة وذلــــــــــك ، فــــــــــي الحكــــــــــم

ــــــي 09- ــــــى مــــــا یل ــــــي نصــــــت عل ــــــي ن إ" الت ــــــي المنازعــــــة ینه ــــــذي یفصــــــل ف ــــــي ال ــــــرار التحكیم الق
تطـــــــــــرق هـــــــــــو لفرنســـــــــــي ارع بالنســـــــــــبة للمشـــــــــــيء ونفـــــــــــس الشـــــــــــ، 4" التحكـــــــــــیم محكمـــــــــــة مهمـــــــــــة

ــــــــك فــــــــي نــــــــص  ــــــــة المحكــــــــم بمجــــــــرد إصــــــــداره للحكــــــــم التحكیمــــــــي وذل ــــــــى انتهــــــــاء ولای المــــــــادة الآخــــــــر ال

ومـــــا 170ص ، المرجـــــع الســـــابق،  القـــــرار التحكیمـــــي وطـــــرق الطعـــــن فیـــــه وفقـــــا للقـــــانون الجزائـــــري، خلیـــــل بوصـــــنوبرة -1
.بعدها

.175ص ، المرجع السابق، بشیر سلیم-2
المرجـــــــع ، الإداریـــــــةو المتضــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة09-08مـــــــن القـــــــانون 1033أنظــــــر المـــــــادة لـــــــنص -3

.92ص ، السابق
.62ص ، مرجع السابق ال، 93-09التشریعي رقم من المرسوم 16مكرر 458أنظر لنص  المادة  -4
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ـــــــــــنقص و تصـــــــــــحیح الأخطـــــــــــاءو للمحكـــــــــــم ســـــــــــلطة تفســـــــــــیر الحكـــــــــــمكمـــــــــــا مـــــــــــنح ،  1475 إكمـــــــــــال ال
ــــــــــــانون 22كــــــــــــذلك نصــــــــــــت المــــــــــــادة ، و المحكــــــــــــمنــــــــــــاتج عــــــــــــن ســــــــــــهوإغفــــــــــــال أي بســــــــــــبب  مــــــــــــن الق

ـــــــــي للتحكـــــــــیم النمـــــــــوذجي  ـــــــــة فقرتهـــــــــا الثاف ـــــــــة بقولهـــــــــا )3(لث ـــــــــى انتهـــــــــاء مهمـــــــــة المحكمـــــــــة التحكیمی عل
ذات مــــــــن 24عالجــــــــت المــــــــادة كمــــــــا "تنتهــــــــي ولایــــــــة التحكــــــــیم بانتهــــــــاء إجــــــــراءات التحكــــــــیم " 

ــــــــان ــــــــي فقرتهــــــــا ونالق ــــــــي وقعــــــــت فــــــــي الحكــــــــم التحكیمــــــــي4ف كیفیــــــــة و مســــــــألة تصــــــــحیح الأخطــــــــاء الت
1.تفسیر الحكم أو تفسیر جزء منه 

ردة على مبدأ أو قاعدة استنفاذ ولایة المحكم الاستثناءات الوا: ثانیا

ر فـــــــــي الـــــــــدعوى التـــــــــي ســـــــــبق الفصـــــــــل أن المحكـــــــــم لا یحـــــــــق لـــــــــه إعـــــــــادة النظـــــــــكقاعـــــــــدة عامـــــــــة 
ــــــــإن للمحكــــــــم بشــــــــ، لكــــــــن فلكــــــــل قاعــــــــدة اســــــــتثناء، فیهــــــــا ــــــــق ، ر فیصــــــــیب ویخطــــــــأف ومــــــــن هــــــــذا المنطل

ملــــــــــــت مبهمــــــــــــة عو مضــــــــــــةاإصــــــــــــدار أحكــــــــــــام غو لــــــــــــبعض الأخطــــــــــــاء المادیــــــــــــةهرتكابــــــــــــلانتیجــــــــــــة و 
حـــــــــددها المشــــــــــرع التـــــــــي القاعــــــــــدة و هجمیـــــــــع القـــــــــوانین والمعاهـــــــــدات علــــــــــى وضـــــــــع اســـــــــتثناءات لهـــــــــذ

غیــــــــر أنــــــــه " ... التـــــــي تــــــــنص علـــــــى) 2(فــــــــي فقرتهـــــــا الثانیــــــــة 1030لجزائـــــــري فـــــــي نــــــــص المـــــــادة ا
غفــــــالات لتــــــي تشــــــوبه طبقــــــا للأحكــــــام الإو تصــــــحیح الأخطــــــاءو فســــــیر الحكــــــمیمكــــــن للمحكــــــم ت

: یلي هذه الاستثناءات فیماإلىرق وسنتط" الواردة لهذا القانون 

سلطة المحكم في تفسیر الحكم التحكیمي -1

فــــــــــــي الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــيللــــــــــــبس أو ابیــــــــــــان الغمــــــــــــوضو إیضــــــــــــاحهــــــــــــو یقصــــــــــــد بالتفســــــــــــیر 
وحتـــــــــى یـــــــــتم ،عناصـــــــــر الحكـــــــــم ذاتـــــــــه دون البحـــــــــث عـــــــــن مـــــــــن أصـــــــــدره بتتعلـــــــــق هـــــــــذه الحالـــــــــة فــــــــإن

ذي یــــــــــراد تفســــــــــیره حكمــــــــــا قطعیــــــــــا، كمــــــــــا أنــــــــــه قبــــــــــول طلــــــــــب للتفســــــــــیر لابــــــــــد أن یكــــــــــون الحكــــــــــم الــــــــــ
مــــــــــــن 297، وتــــــــــــنص المــــــــــــادة 2یســــــــــــتوجب أن یكــــــــــــون الغمــــــــــــوض والابهــــــــــــام فــــــــــــي منطــــــــــــوق الحكــــــــــــم

ـــــــى .م.ا.ق ـــــــزاع " ا عل ـــــــى القاضـــــــي عـــــــن الن ـــــــق بـــــــالحكم یتخل ـــــــرد النط ـــــــه بمج ـــــــذي فصـــــــل فی ال
غیــــــر أنــــــه یمكــــــن للقاضــــــي الرجــــــوع عــــــن حكمــــــه فــــــي حالــــــة الطعــــــن بالمعارضــــــة أو اعتــــــراض 

.349–348المرجع السابق، ص ،فوزي محمد سامي-1
.70بلیغ حمدي محمود ، المرجع السابق ، ص2
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ـــــر الخـــــارج عـــــن  ـــــوز لـــــه أیضـــــا تفســـــیر حكمـــــه الغی ـــــاس إعـــــادة النظـــــر، ویج الخصـــــومة أو التم
.1"من هذا القانون286و285أو تصحیحه طبقا للمادتین 

سلطة المحكم في تصحیح الأخطاء -2

قــــــــــد ر الأخطــــــــــاء المادیــــــــــة والغمــــــــــوض التــــــــــي بالإضــــــــــافة الــــــــــى ســــــــــلطة المحكــــــــــم فــــــــــي تفســــــــــی
هــــــــــذه تكــــــــــون الأخطــــــــــاء، اذ قــــــــــده كــــــــــذلك ســــــــــلطة تصــــــــــحیح فــــــــــان لــــــــــ، الحكــــــــــم التحكیمــــــــــيتعتــــــــــرض 
مماثلـــــــــــــــــة دون المســـــــــــــــــاس بأصـــــــــــــــــل أخطـــــــــــــــــاء حســـــــــــــــــابیة أو طباعیـــــــــــــــــة أو أي أخطـــــــــــــــــاء الأخیـــــــــــــــــرة 
ــــــــــق بالخطــــــــــأ المــــــــــادي، و الموضــــــــــوع ــــــــــي ، المقصــــــــــود بالتصــــــــــحیح مــــــــــا یتعل ــــــــــذي یمكــــــــــن أن یقــــــــــع ف ال

التحكـــــــــــیم تصـــــــــــحیح الأخطـــــــــــاء محكمـــــــــــة یحـــــــــــق ل، و مـــــــــــثلا ملائیـــــــــــةالإلأخطـــــــــــاءكاحكـــــــــــم التحكـــــــــــیمال
ـــــــــي ، التحكیمـــــــــيدون التعـــــــــدیل فـــــــــي الحكـــــــــم ولا یجـــــــــوز لهـــــــــا اســـــــــتغلال التصـــــــــحیح لإعـــــــــادة النظـــــــــر ف

.2إلا أعتبر الحكم باطلاو النزاع

اكتساب الحكم التحكیمي حجیة الشيء المقضي فیه              : الفرع الثاني 

ــــــــــب عــــــــــن صــــــــــدور الحكــــــــــم  ــــــــــة المحكمــــــــــة التحكمیــــــــــة كــــــــــأثر مترت ــــــــــى اســــــــــتنفاذ ولای زیــــــــــادة عل
يء المقضـــــــــي لحجیـــــــــة الشـــــــــالتحكیمـــــــــي ي حیـــــــــازة الحكـــــــــم ثـــــــــل فـــــــــیوجـــــــــد أثـــــــــر آخـــــــــر یتم،  التحكیمـــــــــي

ــــــــى مفهــــــــوم وأســــــــاس الحجیــــــــةاوعلیــــــــه ارتئینــــــــ، فیــــــــه ــــــــى تقســــــــیم هــــــــذا الفــــــــرع ال ــــــــى ،  ال ثــــــــم التطــــــــرق ال
.الحجیة نطاق هذه 

التحكیميحكم مفهوم حجیة ال: أولا

تبقـــــــــــى و ، المقضـــــــــــي فیـــــــــــهيءلشـــــــــــحجیـــــــــــة اعلـــــــــــى م التحكـــــــــــیم بمجـــــــــــرد صـــــــــــدوره یحـــــــــــوز حكـــــــــــ
ـــــــقائمـــــــة  ـــــــلو ي الحكـــــــم قائمـــــــامـــــــا بق ـــــــو كـــــــان یقب ـــــــالبطلانل ـــــــه ب ـــــــة بصـــــــفة و ،  لطعـــــــن فی یقصـــــــد بالحجی
التــــــي بمقتضــــــاها یعتبــــــر الحكــــــم متضــــــمنا و تلــــــك الحرمــــــة التــــــي یتمتــــــع بهــــــا الحكــــــم"عامــــــة 

.25المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، المرجع السابق، ص ، 09-08من القانون 297أنظر لنص المادة 1

.96ص ،  المرجع السابق،  بلیغ حمدي محمود-2
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أن مــــــا و قرینــــــة لا تقبــــــل الــــــدلیل العكســــــي علــــــى أنــــــه صــــــدر صــــــحیحا مــــــن حیــــــث إجراءاتــــــه
.1"قضى به هو الحق بعینه من حیث الموضوع 

ـــــــــة الشـــــــــفحج عـــــــــن هـــــــــذا الأخیـــــــــر أ ینشـــــــــ، و مركـــــــــز قـــــــــانوني إجرائـــــــــيتعـــــــــد يء المقضـــــــــي فیـــــــــهی
یعــــــــــــد عمــــــــــــلا ي فكلاهمــــــــــــا محكــــــــــــم أو قاضــــــــــــ، ســــــــــــواء تــــــــــــولى هــــــــــــذه المهمــــــــــــة مــــــــــــل القضــــــــــــائي الع

یســـــــــــتوجب ، كمـــــــــــاالخصـــــــــــومة بمنطـــــــــــوق الحكـــــــــــمتـــــــــــؤدي الحجیـــــــــــة الـــــــــــى تقیـــــــــــد أطـــــــــــراف ، و قضـــــــــــائیا
أي اجـــــــــراء ن النظـــــــــر فـــــــــي ن یمتنـــــــــع عـــــــــوأ، احتـــــــــرام الحكـــــــــم الحـــــــــائز علـــــــــى الحجیـــــــــةالقاضـــــــــي علـــــــــى 
القطعیــــــــــــةالنهائیــــــــــــة لا للأحكــــــــــــام وحجیــــــــــــة الشــــــــــــيء المقضــــــــــــي فیــــــــــــه لا تثبــــــــــــت إ،  للحكــــــــــــملاحــــــــــــق

ــــــــي كمــــــــا فصــــــــلنا عنــــــــدما تط رقنــــــــا الــــــــى أنــــــــواع الحكــــــــم التــــــــي تنهــــــــي الخصــــــــومة بشــــــــكل نهــــــــائي أو كل
ولــــــــو كــــــــان تلحــــــــق الحكــــــــم مــــــــن تــــــــاریخ النطــــــــق بــــــــه، موتعــــــــد الحجیــــــــة مــــــــن النظــــــــام العــــــــا، التحكیمــــــــي

ـــــــــابلا ـــــــــةالحكـــــــــم ق ـــــــــر عادی ـــــــــة والغی ـــــــــة العادی ـــــــــأي طـــــــــرق الطعـــــــــن المعرف ـــــــــه ب ـــــــــى ، للطعـــــــــن فی كمـــــــــا عل
ــــــــــــة  ــــــــــــد بهــــــــــــذه الحجی ــــــــــــزام والتقی جهــــــــــــات الأمــــــــــــر بالنســــــــــــبة للوكــــــــــــذلك جمیــــــــــــع أطــــــــــــراف الحكــــــــــــم الالت

لا یختلــــــــــف فمــــــــــا نقولــــــــــه علــــــــــى الحكــــــــــم الأمــــــــــر ومــــــــــا یمكــــــــــن التأكیــــــــــد علیــــــــــه دائمــــــــــا أن ، القضــــــــــائیة
.2يالقضائي بخصوص الحجیة ینطبق على الحكم التحكیم

فـــــــــي، حجیــــــــة الشــــــــيء المقضــــــــيالــــــــى حیـــــــــازة الحكــــــــم علــــــــى المشــــــــرع الجزائــــــــري تطــــــــرق لقــــــــد و 
ــــــــــص  ــــــــــىإ.م.إ.مــــــــــن ق1031المــــــــــادة ن ــــــــــي تــــــــــنص عل حــــــــــوز أحكــــــــــام التحكــــــــــیم حجیــــــــــة ت" الت

وموضــــــوع ، "النــــــزاع المفصــــــول فیــــــه ا فیمــــــا یخــــــصالشــــــيء المقضــــــي فیــــــه بمجــــــرد صــــــدوره
ـــــــــالحجیـــــــــة  ـــــــــهبالنســـــــــبة للحكـــــــــم القضـــــــــائي أن كـــــــــل مـــــــــا عـــــــــرض عل لا ، ى القضـــــــــاء یـــــــــتم الفصـــــــــل فی

ـــــــس المحكمـــــــة ـــــــد یمكـــــــن طرحـــــــه مـــــــرة أخـــــــرى أمـــــــام نف ـــــــه مـــــــن جدی ـــــــت فی أو أمـــــــام محكمـــــــة أخـــــــرى لیب
.المواعید المحددة قانونا و إلا بالطرق

علــــــــــى حیــــــــــازة الأحكــــــــــام لحجیــــــــــة الشــــــــــيء مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني338المــــــــــادة كمــــــــــا نصــــــــــت 
لشـــــــيء المقضـــــــي فیـــــــه تكـــــــون الأحكـــــــام التـــــــي حـــــــازت قـــــــوة ا" فنصـــــــت علـــــــىالمقضـــــــي فیـــــــه

.97صالسابق، المرجع ، بلیغ حمدي محمود-1
.162ص ،  المرجع السابق، فیه وفقا للقانون الجزائرينالقرار التحكیمي وطرق الطع،  خلیل بوصنوبرة -2
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حجـــــة بمـــــا فصـــــلت فیـــــه مـــــن الحقـــــوق ولا یجـــــوز قبـــــول أي دلیـــــل قـــــام بـــــین الخصـــــوم أنفســـــهم 
.1..." السبب و تتعلق بحقوق لها نفس المحلو دون أن تتغیر صیفاتهم

عــــــــــن ، حجیــــــــــة الشــــــــــيء المقضــــــــــي فیــــــــــهلحكــــــــــم التختلــــــــــف حیــــــــــازة وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة الــــــــــى أنــــــــــه 
ــــــــالأولى،  فیــــــــهحیــــــــازة الحكــــــــم لقــــــــوة الأمــــــــر المقضــــــــي مجــــــــرد صــــــــدوره دون یتصــــــــف بهــــــــا الحكــــــــم بف

ــــــــة، وانتظــــــــار الطعــــــــن فیــــــــه أي ، لا یتصــــــــف بهــــــــا الحكــــــــم إلا بعــــــــد مــــــــا یصــــــــبح الحكــــــــم نهائیــــــــاالثانی
أمـــــــــــــا بخصـــــــــــــوص حیـــــــــــــازة ، )المعارضـــــــــــــة والاســـــــــــــتئناف(بعـــــــــــــد اســـــــــــــتنفاذ طـــــــــــــرق الطعـــــــــــــن العادیـــــــــــــة 

ولا یجــــــــوز ، فیــــــــه والتــــــــي تلحــــــــق بــــــــه بمجــــــــرد صــــــــدورهالحكــــــــم التحكیمــــــــي لحجیــــــــة الشــــــــيء المقضــــــــي
المحكمــــــــــــة التحكیمیــــــــــــة أو محكمــــــــــــة للأطــــــــــــراف إعــــــــــــادة طــــــــــــرح النــــــــــــزاع مــــــــــــن جدیــــــــــــد علــــــــــــى نفــــــــــــس 

مباشـــــــــر لصـــــــــدور الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي عكـــــــــس قـــــــــوة الشـــــــــيء المقضـــــــــي أثـــــــــر تمثـــــــــل حجیـــــــــة ف، أخـــــــــرى
.فیه التي تتأجل حینها

:أساس حجیة الشيء المقضي فیه : ثانیا 

ــــــــــى مفهــــــــــوم حجیــــــــــة الشــــــــــ ء فــــــــــي الأحكــــــــــام القضــــــــــائیة يء المقضــــــــــي فیــــــــــه ســــــــــوابعــــــــــد التطــــــــــرق ال
ــــــــــة بصــــــــــفة خاصــــــــــة ــــــــــى ، بصــــــــــفة عامــــــــــة أو الأحكــــــــــام التحكیمی ســــــــــاس الــــــــــذي تســــــــــتند الأنتطــــــــــرق ال

ــــــــــه الحجیــــــــــة فقــــــــــد ــــــــــة القانونیــــــــــةإلی نظریــــــــــة و ظهــــــــــرت نظــــــــــریتین فــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد نظریــــــــــة القرین
.القاعدة الموضوعیة 

:نظریة القرینة القانونیة -

ـــــــــــرى أنصـــــــــــار هـــــــــــذه النظریـــــــــــة أن الحكـــــــــــم صـــــــــــدر صـــــــــــح لا یجـــــــــــوز ، و ا شـــــــــــكلا وموضـــــــــــوعایحی
ــــــــــرار ــــــــــا للقــــــــــانونطریــــــــــق الطعــــــــــنهــــــــــذه الحجیــــــــــة إلا عــــــــــنإق اعتبــــــــــروا هــــــــــذه الحجیــــــــــة هــــــــــي ، و طبق

ــــــــر  ــــــــات لا أكث ــــــــة الإثب ــــــــل مــــــــن أدل ــــــــه ، 2مجــــــــرد دلی ــــــــیس ل ــــــــذي یتضــــــــمنه الحكــــــــم ل ــــــــر ال كمــــــــا أن التقری
ــــــــــوق الموضــــــــــوع ــــــــــى الحق ــــــــــر عل ــــــــــره ینشــــــــــأ یة إنمــــــــــاأث ــــــــــيعــــــــــن حــــــــــق إجراأث صــــــــــدر الحكــــــــــم لمــــــــــنئ

.لصالحه

ـــــــنص-1 ـــــــانون 338المـــــــادة أنظـــــــر ل ـــــــاني 25المـــــــؤرخ فـــــــي 05-07مـــــــن الق ـــــــع الث ـــــــ1428ربی ـــــــق ل مـــــــاي 13ـ المواف
ــــــم ، 2007 ــــــتمم الأمــــــر رق ــــــق 1395رمضــــــان 20المــــــؤرخ فــــــي58-75یعــــــدل وی ــــــالمواف ، 1975ســــــبتمبر ســــــنة 26ـ ل

.2007ماي 13الصادرة في ، 31رسمیة العددالجریدة ال،المتضمن القانون المدني
.200ص ، المرجع السابق، بشیر سلیم-2
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:القاعدة الموضوعیة نظریة -

ــــــــــة اهــــــــــذه أنصــــــــــار رفــــــــــض  ــــــــــارالنظری ــــــــــى القاعــــــــــدة الموضــــــــــوعیة اعتب ــــــــــة لتــــــــــي تعتمــــــــــد عل حجی
توصــــــــل إلیــــــــه مــــــــن قبــــــــل یلأن حقیقــــــــة الحكــــــــم الــــــــذي ، الشــــــــيء المقضــــــــي فیــــــــه مجــــــــرد قرینــــــــة قانونیــــــــة

فالحجیــــــــــــة إذا ، ســــــــــــلطة الجبــــــــــــرلا یملــــــــــــكالمحكــــــــــــم ن وإ ، حقیقــــــــــــة واقعیــــــــــــةیعــــــــــــد جهــــــــــــات الحكــــــــــــم 
مـــــــــن ثـــــــــم لیســـــــــت مقـــــــــررة لصـــــــــالح ، و یة یقررهـــــــــا القـــــــــانون للحمایـــــــــة القضـــــــــائیةهـــــــــي قاعـــــــــدة موضـــــــــوع

ـــــــــررة لصـــــــــالح و الخصـــــــــوم ـــــــــةالنظـــــــــام إنمـــــــــا مق ـــــــــى اســـــــــتقرار المراكـــــــــز القانونی ـــــــــدعو إل ـــــــــذي ی العـــــــــام ال
1.أو التحكیمیةوضع حد للخصومات القضائیة و 

أخــــــــــــذ بنظریــــــــــــة القرینــــــــــــة قــــــــــــد أن المشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــاتین النظــــــــــــریتین یبــــــــــــدو 
ـــــــــــةال ـــــــــــي ، قانونی ـــــــــــر أن الحكـــــــــــم یكـــــــــــون عمـــــــــــلا قضـــــــــــائیاالت ـــــــــــلا یجـــــــــــوز لأي طـــــــــــرف إعـــــــــــادة ، تعتب ف

ـــــــــــد ـــــــــــه أو أمـــــــــــام محكمـــــــــــة المســـــــــــواء أمـــــــــــا، طرحـــــــــــه مـــــــــــن جدی ـــــــــــي فصـــــــــــلت فی جهـــــــــــات أخـــــــــــرىالت
لاعتـــــــــــراف بـــــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل القضـــــــــــاء بعـــــــــــد اأطـــــــــــراف الخصـــــــــــومة بتنفیـــــــــــذه التـــــــــــزامبالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى 

.الوطني

نطاق حجیة الحكم التحكیمي: ثالثا

إلا إذا فصــــــــــل فیــــــــــه مــــــــــن حیــــــــــث ، یحــــــــــوز حكــــــــــم التحكــــــــــیم حجیــــــــــة الأمــــــــــر المقضــــــــــي فیــــــــــهلا
فالحجیــــــــــــة لیســــــــــــت ، بیــــــــــــان أطــــــــــــراف الخصــــــــــــومة فــــــــــــي الــــــــــــدعوى التــــــــــــي فصــــــــــــل فیهــــــــــــاو الموضــــــــــــوع

.الأشخاص الجائز الاحتجاج علیهم و مطلقة بل مقیدة من حیث الموضوع

:حجیة الحكم بالنسبة لموضوع النزاع-

عقـــــــــد ضـــــــــمنجـــــــــاوز موضـــــــــوع النـــــــــزاع المتفـــــــــق علیـــــــــه فیـــــــــه لا تتإن حجیـــــــــة الشـــــــــيء المقضـــــــــي 
ــــــــــــــأي لا تتعــــــــــــــدى، التحكــــــــــــــیم ــــــــــــــات وال ــــــــــــــة  دفوعالطلب مــــــــــــــن أول مــــــــــــــرةالمقدمــــــــــــــةوالأســــــــــــــس القانونی
التحكــــــــــیمأحكــــــــــام نطــــــــــاق حجیــــــــــة بــــــــــل ینحصــــــــــر ، الفصــــــــــل فیهــــــــــاوالتــــــــــي تــــــــــم الخصــــــــــومةأطــــــــــراف

ــــــــى المســــــــائل  ــــــــم عل ــــــــي ت ــــــــى الت، و حســــــــبفالفصــــــــل فیهــــــــاالت ــــــــي طرحــــــــت عل حكــــــــیمهــــــــي المســــــــائل الت

.99ص ،  المرجع  السابق، بلیغ حمدي محمود-1
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محكمــــــــــة قبــــــــــل مــــــــــنتها محــــــــــل مناقشــــــــــو خصــــــــــومة القائمــــــــــة بــــــــــین الأطــــــــــرافتــــــــــي كانــــــــــت محــــــــــل الالو 
.1التحكیم 

:حجیة الحكم التحكیمي بالنسبة للأشخاص -

علــــــــــــــى أطــــــــــــــراف الخصــــــــــــــوم بالنســــــــــــــبة للأشــــــــــــــخاص تقتصــــــــــــــر حجیــــــــــــــة حكــــــــــــــم التحكــــــــــــــیم 
مــــــــــــن ة المبتغــــــــــــاالغایـــــــــــةن وإ ، 2تجـــــــــــاج بهــــــــــــاحأي لا یمكــــــــــــن الاالغیــــــــــــر إلـــــــــــىلا تمتــــــــــــد و ، فحســـــــــــب

معرفـــــــــة الخصـــــــــم الـــــــــذي یحـــــــــق إلـــــــــىلوصـــــــــول لجیـــــــــة بالنســـــــــبة للأشـــــــــخاص هـــــــــي الرغبـــــــــة نطـــــــــاق الح
.له رفع دعوى الطعن في حكم التحكیم 

ـــــــــــة الشـــــــــــ ـــــــــــهومـــــــــــا یمكـــــــــــن استخلاصـــــــــــه بخصـــــــــــوص حجی ـــــــــــه بصـــــــــــدور الحكـــــــــــم ، يء المقضـــــــــــي فی أن
علـــــــــى حجیـــــــــة الشـــــــــيء المقضـــــــــي هـــــــــذا الأخیـــــــــر یحـــــــــوزتحكیمیـــــــــةالتحكیمـــــــــي المنهـــــــــي للخصـــــــــومة ال

وبالتــــــــــالي ، قــــــــــابلا للطعــــــــــن فیــــــــــه بالإلغــــــــــاءكــــــــــان أو لــــــــــم یصــــــــــدر الأمــــــــــر بتنفیــــــــــذهوحتــــــــــى ولــــــــــفیــــــــــه 
فصــــــــل فیــــــــه فــــــــلا یجــــــــوز إعــــــــادة ال، صــــــــبح عنــــــــوان للحقیقــــــــةفــــــــالحكم النهــــــــائي الفاصــــــــل فــــــــي النــــــــزاع ی

كـــــــــــون هـــــــــــذا الحكـــــــــــم یحمـــــــــــل قرینـــــــــــة الحقیقـــــــــــة والصـــــــــــحة معـــــــــــاأمـــــــــــام أي جهـــــــــــة قضـــــــــــائیة أخـــــــــــرى
أمـــــــــا القـــــــــوة التنفیذیـــــــــة فتكـــــــــون لاحقـــــــــة مـــــــــن ،وعنـــــــــوان لاســـــــــتقرار المراكـــــــــز القانونیـــــــــة بـــــــــین الخصـــــــــوم

ـــــــــه الحكـــــــــمالقضـــــــــاء ســـــــــواء مـــــــــن ـــــــــذي صـــــــــدر فی ـــــــــد ال ـــــــــذ محكمـــــــــة البل أو مـــــــــن محكمـــــــــة المـــــــــراد التنفی
3.فیها 

تنفیذ الحكم التحكیمي:  الفرع الثالث 

واســـــــــــــتنفاذ بـــــــــــــذلك ، خصـــــــــــــومة التحكیمیـــــــــــــةالمنهـــــــــــــي للالتحكیمـــــــــــــي صـــــــــــــدور الحكـــــــــــــم بعـــــــــــــد 
واكتســــــــــاب الحكــــــــــم التحكیمــــــــــي حجیــــــــــة ، ه مــــــــــن قبــــــــــللــــــــــنــــــــــاولایــــــــــة المحكمــــــــــة التحكیمیــــــــــة كمــــــــــا تطرق

یــــــــــأتي الأثــــــــــر الأخیــــــــــر والمتمثــــــــــل فــــــــــي تنفیــــــــــذ الحكــــــــــم التحكمــــــــــي الــــــــــدولي، الشــــــــــيء المقضــــــــــي فیــــــــــه
هــــــــــوو ، حكــــــــــام التحكیمیــــــــــة الدولیــــــــــة للتنفیــــــــــذمــــــــــدى قابلیــــــــــة الأوهــــــــــوعتبــــــــــر مرحلــــــــــة مهمــــــــــةوالــــــــــذي ی

ـــــــة المرجـــــــوة مـــــــن نظـــــــام  ـــــــالتحكـــــــیم الغای ـــــــدة مـــــــن أحكـــــــام تصـــــــدر ف ـــــــىلا فائ ـــــــرا عـــــــلرد مجـــــــوتبق حب

.106ص لمرجع السابق، ا،  بشیر سلیم-1
.406ص ،  المرجع  السابق، فتحي والي-2
.73ص المرجع السابق، ، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في القانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة 3
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الحكــــــــــــمي الغالــــــــــــب علــــــــــــى الطــــــــــــرف الــــــــــــذي صــــــــــــدریقــــــــــــع عبــــــــــــئ هــــــــــــذا الالتــــــــــــزام فــــــــــــحیــــــــــــث، ورق
ـــــــــــــدل ، لصـــــــــــــالحه ـــــــــــــا لقواعـــــــــــــد مـــــــــــــن أحكـــــــــــــام%90أن الإحصـــــــــــــائیاتوت ـــــــــــــة الصـــــــــــــادرة طبق التحكمی

ـــــــــــــــةال ـــــــــــــــة التجاری ـــــــــــــــة غرف ـــــــــــــــذ بشـــــــــــــــكل إرادالدولی ـــــــــــــــى القضـــــــــــــــاء ي تنف ـــــــــــــــاري دون اللجـــــــــــــــوء ال أو اختی
أو فــــــــــي حالــــــــــة امتناعــــــــــهلــــــــــى التنفیــــــــــذ جبــــــــــرا  ممــــــــــا یســــــــــتدعي الــــــــــزام المحكــــــــــوم ضــــــــــده ع، الــــــــــوطني
یرفـــــــــع فیهـــــــــا یـــــــــد المحكـــــــــومین تعتبـــــــــر التنفیـــــــــذ مرحلـــــــــة جدیـــــــــدةمرحلـــــــــة فـــــــــإن ، عـــــــــن التنفیـــــــــذتقاعســـــــــه
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.ونعالج كل نقطة على حدى، الفصل الثاني

.297ص، المرجع السابق، خالد كمال عكاشة-1



كم التحكیميحـــــــــــاهیة المـــــــــــــــــــالفصل الأول

55

لخلاصة الفصل الأو

الحكـــــــــــم التحكیمـــــــــــي لـــــــــــم هـــــــــــذا الفصـــــــــــل أنمـــــــــــا تطرقنـــــــــــا لـــــــــــه فــــــــــيمـــــــــــن خـــــــــــلالنســــــــــتنتج 
والأنظمــــــــــة القانونیــــــــــة ، هــــــــــذا مــــــــــا ریعیةشــــــــــالتیحظــــــــــى بتعریــــــــــف دقیــــــــــق فــــــــــي مختلــــــــــف النصــــــــــوص 

جعلنـــــــــــا نلجـــــــــــأ للفقـــــــــــه حتـــــــــــى نقـــــــــــرب الصـــــــــــورة لمفهـــــــــــوم الحكـــــــــــم التحیكمـــــــــــي ، الا أنـــــــــــه مـــــــــــا یمكـــــــــــن 
ـــــــــف  هـــــــــو  ـــــــــذأن الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي هـــــــــو وضـــــــــعه كتعری ـــــــــزاع الحكـــــــــم ال ي ینهـــــــــي بشـــــــــكل قطعـــــــــي الن

ــــــــــــــي كــــــــــــــل نقاطــــــــــــــه، المعــــــــــــــروض  ــــــــــــــري لتحدیدالمشــــــــــــــرعف ــــــــــــــه للالجزائ ــــــــــــــة للحكــــــــــــــم ی صــــــــــــــفة الأجنبی
ـــــــــــارین التحكیمـــــــــــي ،  ـــــــــــار الإقلیمـــــــــــي فـــــــــــي قـــــــــــانون اعتمـــــــــــد علـــــــــــى معی اذ كـــــــــــان یعتمـــــــــــد علـــــــــــى المعی
المدنیـــــــــــــة القـــــــــــــدیم، الا أنـــــــــــــه اســـــــــــــتبدله بمعیـــــــــــــار آخـــــــــــــر حـــــــــــــدیث فـــــــــــــي ظـــــــــــــل قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات 

اریــــــــــــة اذ أصــــــــــــبح یعتمــــــــــــد علــــــــــــى المعیــــــــــــار الاقتصــــــــــــادي أو مــــــــــــا أطلــــــــــــق الإجــــــــــــراءات المدنیــــــــــــة والإد
فــــــــــــي حــــــــــــین أخــــــــــــذت اتفاقیــــــــــــة نیویــــــــــــورك بالمعیــــــــــــار الجغرافــــــــــــي ، "بالمصــــــــــــالح الاقتصــــــــــــادیة "عیلــــــــــــه 

عمــــــــــلا بــــــــــنص المــــــــــادة الأولــــــــــى منهــــــــــا، كمــــــــــا تطرقنــــــــــا الــــــــــى الطبیعــــــــــة القانونیــــــــــة للحكــــــــــم التحكیمــــــــــي 
ة العقدیــــــــــة ،فــــــــــي حــــــــــین والتــــــــــي كانــــــــــت محــــــــــل خــــــــــلاف بــــــــــین الفقهــــــــــاء فمنهــــــــــا مــــــــــن یغلــــــــــب الطبیعــــــــــ

الــــــــــبعض الآخــــــــــر یغلــــــــــب الطبیعــــــــــة القضــــــــــائیة، كمــــــــــا ظهــــــــــر اتجــــــــــاه ثالــــــــــث یحــــــــــاول التوفیــــــــــق بــــــــــین 
الجزائـــــــــــــري بالنظریـــــــــــــة القضـــــــــــــائیة للحكـــــــــــــم التحكیمـــــــــــــي وذلـــــــــــــك رعشـــــــــــــالمالنظـــــــــــــریتین، ولقـــــــــــــد أخـــــــــــــذ 

لتطــــــــــــابق الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي والحكــــــــــــم القضــــــــــــائي، كمــــــــــــا رأینــــــــــــا أن الحكــــــــــــم التحكیمــــــــــــي یجــــــــــــب أن 
ـــــــة مـــــــن ا ـــــــى جمل ـــــــات(لشـــــــروط منهـــــــا مـــــــا هـــــــو شـــــــكلي یتـــــــوفر عل ـــــــع-الكتابـــــــة-البین ، ومنهـــــــا مـــــــا )التوقی

كمـــــــــــا تطرقنـــــــــــا أیضـــــــــــا الـــــــــــى أن المحكـــــــــــم یصـــــــــــدر عـــــــــــدة ، )التســـــــــــبیب-المداولـــــــــــة(هـــــــــــو موضـــــــــــوعي 
ـــــــر مـــــــثلا، ومنهـــــــا  ـــــــي الموضـــــــوع كتعـــــــین خبی ـــــــل الفصـــــــل ف ـــــــواع مـــــــن الأحكـــــــام منهـــــــا مـــــــا یصـــــــدره قب أن

ؤولیة، ومنهـــــــــا مـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو جزئـــــــــي یفصـــــــــل فـــــــــي جزئیـــــــــة فقـــــــــط مـــــــــن النـــــــــزاع كالاختصـــــــــاص والمســـــــــ
هـــــــــو نهـــــــــائي یحســـــــــم النـــــــــزاع المعـــــــــروض فـــــــــي كـــــــــل نقاطـــــــــه، وهـــــــــذا الأخیـــــــــر هـــــــــو المعنـــــــــى الحقیقـــــــــي 
للحكــــــــــــم التحیكمــــــــــــي أي لابــــــــــــد أن یصــــــــــــدر المحكــــــــــــم حكمــــــــــــا قطعیــــــــــــا ینهــــــــــــي النــــــــــــزاع المعــــــــــــروض 
علیـــــــــــه، ویرتـــــــــــب الحكـــــــــــم التحیكمـــــــــــي آثـــــــــــار كبقیـــــــــــة الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائیة الأخـــــــــــرى، فیترتـــــــــــب علـــــــــــى 

الحكـــــــــــم التحیكمـــــــــــي عـــــــــــل حجیـــــــــــة المحكمـــــــــــة التحكیمیـــــــــــة، حیـــــــــــازةذ ولایـــــــــــة صـــــــــــدور الحكـــــــــــم اســـــــــــتنفا
المقضـــــــــي فیـــــــــه، وأخیـــــــــر قابلیـــــــــة الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي للتنفیـــــــــذ بعـــــــــد الاعتـــــــــراف بـــــــــه واكســـــــــائه لســـــــــيءا

. بالصیغة التنفیذیة من قبل القضاء الوطني
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استنادا بعد صدور الحكم التحكیمیأي القاضي الوطني یقوم بهاالتي اللاحقةتختلف صور الرقابة
روط التأكد من مدى مراعاة توفر الحكم التحكیمي على الشهدف بكون تفقد ، إلى الغایة من هذه الرقابة

المقدم من المحكوم بناءا على الطلب وذلك ، من أجل الاعتراف به وتنفیذهیتطلبها القانون الوطنيالتي 
التأكد هاهدف منبكون تكما قد ،لصالحه بإصدار الأمر بمنح الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیم المراد تنفیذه

تفاق التحكیم ذاته أو بإجراءاته من ومدى احترامه للقواعد القانونیة سواء تلك المتصلة باممن وظیفة المحك
للتأكد من انتقاء أسباب البطلان وحالاته وتنفیذ الحكم التحكیمي ،خلال دعوى البطلان كطریق مستحدث

ووفقا للإجراءات الخاصة بكل بلد أو ما ، الأجنبي لا یتم دون الاعتراف به من قبل القاضي الوطني
عتراف والتنفیذ یستعملان وكأنهما مرتبطان ببعضهما ونظرا لكون مصطلح الا، یعرف بقانون القاضي

وطرق الطعن في ثم إلى إجراءات التنفیذ ، "التنفیذ"و" الاعتراف"إلى تعریف وجب علینا التطرقالبعض 
وكذا الطعن في القرارات الصادرة عن المركز الدولي لتسویة منازعات ، الحكم التحكیمي الأجنبي

.إلى مبحثین منا هذاالفصللذا قس، بینهمااختلافالدول الأخرى  لوجود الاستثمار بین الدول ورعایا 

المبحث الأول
الأجنبي وتنفیذهالاعتراف بالحكم التحكیمی

تظهـــــــر أهمیـــــــة التحكـــــــیم  كنظـــــــام بـــــــدیل عـــــــن القضـــــــاء فـــــــي مـــــــدى القـــــــدرة علـــــــى تنفیـــــــذ الحكـــــــم 
وإلا ، القضــــــاء الــــــوطنيوذلــــــك بعــــــد الاعتــــــراف بــــــه واكســــــائه  بالصــــــیغة التنفیذیــــــة مــــــن قبــــــل ، التحكیمــــــي

ــــــذ ــــــذ أحكــــــام ، فانــــــه لا جــــــدوى مــــــن التحكــــــیم طالمــــــا أن الحكــــــم لا ینف ولعــــــل أن إشــــــكالیات موضــــــوع تنفی
ولهـــــذا كـــــان مـــــن الـــــلازم علـــــى ، تلقـــــي بضـــــلالها علـــــى فعالیـــــة التحكـــــیمالتحكـــــیم مـــــن أهـــــم العوائـــــق التـــــي 

ـــــــــة والمعاهـــــــــدات الدولیـــــــــة  ـــــــــف التشـــــــــریعات الوطنی ـــــــــورك(مختل ة واشـــــــــنطن معاهـــــــــد-1958معاهـــــــــدة نیوی
ــــة عــــن ، )1965 ــــت التحكــــیم وســــیلة بدیل ــــزم تنفیــــذها طالمــــا جعل ــــة وتل الاعتــــراف بأحكــــام التحكــــیم الأجنبی
.علیه نعالج مفهوم الاعتراف ومفهوم التنفیذ في مطلبین ، القضاء

المطلب الأول
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الاعتراف بالحكم التحكیمي الأجنبي
ــــــي تجعــــــل الحكــــــم  ــــــة الت ــــــوة القانونی ــــــى الق ــــــراف بأحكــــــام التحكــــــیم ینصــــــرف إل إن مصــــــطلح الاعت
ــــةویمكن  ــــه ذو فائــــدة قانونی ــــب أثــــر قــــانوني یجعل ــــار ســــواء مــــن أجــــل تنفیــــذه أو ترتی التحكیمــــي محــــل اعتب

ولمعالجــــــــة مفهــــــــوم الاعتــــــــراف بــــــــالحكم التحكیمــــــــي الأجنبــــــــي ، الاحتجــــــــاج بــــــــه أمــــــــام القضــــــــاء الــــــــوطني
ثــــم فـــــي التشــــریع الجزائـــــري فـــــي ، التطـــــرق إلــــى  الاعتـــــراف  فـــــي الاتفاقیــــات الدولیـــــةوشــــروطه لابـــــد مــــن

.فرعین
الاعتراف بالحكم التحكیم الأجنبي في الاتفاقیات الدولیة : فرع الأولال

بصــــــفة الاســــــتثمارو بصــــــفة عامــــــة مــــــع تزایــــــد العلاقــــــات الخاصــــــة الدولیــــــة فــــــي مجــــــالات التجــــــارة الدولیة
لتســـــهیل حـــــل النزعـــــات بشـــــكل ودي ،ث عـــــن طریـــــق بـــــدیل للقضـــــاءكـــــان مـــــن الضـــــروري البحـــــ، خاصـــــة

ــــــي تصــــــدر عــــــن نظــــــام التحكــــــیم  ، ألا وهــــــو التحكــــــیم ــــــة الت ــــــذ الأحكــــــام الأجنبی ــــــه لا یمكــــــن تنفی ــــــر أن غی
لمـــــنح الصـــــیغة التنفیذیـــــة للأحكـــــام ، و إكســـــائها بالصـــــیغة التنفیذیـــــة مـــــن قبـــــل  القضـــــاء الـــــوطني،دونمباشرة

وإجراءاتـــــهمســـــألة الاعتـــــراف فـــــي هـــــذا الفـــــرع نعـــــالج ، الـــــوطنيالتحكمیـــــة الأجنبیـــــة مـــــن طـــــرف  القضـــــاء
.1965مارس 19واتفاقیة واشنطن -1958جوان 10اتفاقیة نیویورك ، في الاتفاقیات الدولیة

1958جوان 10نیویورك اتفاقیة : أولا
تتجلــــى، و تنفیــــذ أحكــــام التحكــــیم الدولیــــةو تعــــد اتفاقیــــة نیویــــورك نمــــوذج فریــــد مــــن نوعــــه بشــــأن الاعتــــراف

خمســــــین ســــــنة والتــــــي تعــــــد بمثابــــــة قــــــانون و أهمیتهــــــا فــــــي مختلــــــف القواعــــــد التــــــي أرســــــتها  منــــــذ  تســــــعة
مــــــن بینهــــــا الجزائـــــر التــــــي انضــــــمت إلیهــــــا التـــــي و ، عـــــالمي ینطبــــــق علــــــى أغلـــــب الــــــدول المنظمــــــة إلیهــــــا

محـــــل اتفاقیـــــة وقـــــد حلـــــت هـــــذه الاتفاقیـــــة، 1988نـــــوفمبر5بتـــــاریخ 233-88بموجـــــب  المرســـــوم رقـــــم 
ـــــراف1927لعـــــام  جنیـــــف ـــــول مناســـــبة لمشـــــكلة الاعت ـــــة إیجـــــاد حل ـــــي كـــــان لهـــــا الفضـــــل فـــــي محاول الت

ـــــذ الأحكـــــام التحكیمیـــــة الأجنبیـــــةو  غیـــــر أن الأهـــــداف الأساســـــیة التـــــي كانـــــت تســـــعى إلیهـــــا اتفاقیـــــة ، تنفی
لإیجـــــاد  حــــــل آخـــــر للاعتــــــراف، وهـــــذا مــــــا دفـــــع بغرفــــــة التجـــــارة الدولیـــــة  ببــــــاریس، جنیـــــف لـــــم تتحقــــــق

ـــــذ و  ـــــةتنفی ـــــة الأجنبی ـــــث تقـــــدمت بمشـــــروع ، الأحكـــــام التحكیمی ـــــىحی ـــــس الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي إل المجل
ـــــة مـــــن ثمـــــان، التـــــابع للأمـــــم المتحـــــدة  ـــــك  لجنـــــة مكون ـــــل )  8(وأعـــــدت فـــــي ذل دول مشـــــروعا أخـــــر مقاب

عقـــــــد مـــــــؤتمر دولـــــــي للإیجـــــــاد وســـــــیلة جدیـــــــدة 1956وفـــــــي ســـــــنة ، لمشـــــــروع الغرفـــــــة التجـــــــارة الدولیـــــــة
بمدینـــــــة نیویـــــــورك 1958فنعقـــــــد هـــــــذا المـــــــؤتمر ســـــــنة ، لأحكـــــــام التحكیمیـــــــة الدولیـــــــةللاعتـــــــراف وتنفیـــــــذ ا
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ـــــــة نیویـــــــورك  لســـــــنة  ـــــــه  صـــــــدور  اتفاقی ـــــــذي كانـــــــت نهایت ـــــــذة ابتـــــــداء مـــــــن ، و 19581ال 7أصـــــــبحت ناف
106إلیهـــــافـــــي حـــــین وصـــــلت عـــــدد الـــــدول المنظمـــــة ، دولـــــة25كمـــــا وقعـــــت علیهـــــا ، 1959جویلیـــــة  

.19952أكتوبر 1دولة وذلك بتاریخ  

، ألا  وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن  هـــــــذه الاتفاقیـــــــة تعـــــــالج مســـــــألة مـــــــن مســـــــائل التحكـــــــیم التجـــــــاري الـــــــدولي
فإنهـــــا ، تنفیـــــذها فـــــي غیـــــر البلـــــد الـــــذي صـــــدرت فیـــــهو التحكـــــیم الدولیـــــة أحكـــــاموهـــــي مســـــألة الاعتـــــراف ب

ـــــــوع التحكـــــــیم ـــــــة بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن ن ـــــــى أحكـــــــام التحكـــــــیم الأجنبی حـــــــر أو كـــــــان ســـــــواء ، تســـــــري عل
وآیــــا، كمــــا قــــد یكــــون النــــزاع مــــدنیا أو تجاریــــا، ســــواء كــــان أطرافــــه أفــــرادا أو أشــــخاص معنویــــة، مؤسســــیا

أو غیـــــــر تعاقدیــــــة كمـــــــا یســـــــتوي أن یكـــــــون ، كانــــــت طبیعـــــــة العلاقـــــــة القانونیـــــــة مصــــــدر النـــــــزاع تعاقدیـــــــة
ولا یســـــتوجب  لتطبیـــــق هـــــذه الاتفاقیـــــة صـــــدور الحكـــــم التحكیمـــــي، 3عادیـــــا أو تحكیمـــــا بالصـــــلح،تحكیمـــــا

ـــــدة ـــــي إحـــــدى الـــــدول المتعاق ـــــر عضـــــو فـــــي الاتفاقیـــــة ،إلاف أن الحكـــــم التحكیمـــــي الصـــــادر فـــــي دولـــــة غی
ـــــي ترســـــمها وتضـــــعها الاتفاقیـــــة ـــــي  تنفیـــــذه للأحكـــــام  الت ـــــي هـــــذه  ،4یخضـــــع ف ـــــر عضـــــو ف بمـــــا أن الجزائ

فإنــــه یجــــب الاعتــــراف بــــه وتنفیــــذه ، الاتفاقیــــة فــــإذا طلــــب منهــــا تنفیــــذ حكــــم أجنبــــي صــــدر خــــارج الجزائــــر
ـــــ ـــــوركوفق ـــــة نیوی ـــــا ، ا لأحكـــــام اتفاقی ـــــه ارتئین ـــــىوعلی ـــــي إل ـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي الأجنب معالجـــــة شـــــروط تنفی

ـــــــــي تتطلبهـــــــــا الاتفاقیـــــــــة للاعتـــــــــراف وتنفیـــــــــذ الحكـــــــــم إلىـــــــــالإجراءاتفـــــــــي أول الأمـــــــــر  ثـــــــــم التطـــــــــرق  الت
.التحكیمي

شروط تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي وفقا لاتفاقیة نیویورك   -1
فانــــــه ، مــــــي  یحــــــوز علــــــى  حجیــــــة الشــــــيء المقضــــــي فیــــــه  فــــــور صــــــدورهإذ كــــــان الحكــــــم التحكی

وهـــــذا مـــــا أقرتـــــه ، یجـــــب الاعتـــــراف بـــــه وتنفیـــــذه ســـــواء فـــــي البلـــــد الـــــذي صـــــدر فیـــــه أو فـــــي دولـــــة أخـــــرى
ــــدول المتعاقــــدة ســــلطة أي " بــــالقول ) 3(صــــراحة اتفاقیــــة نیویــــورك فــــي مادتهــــا الثالثــــة تقــــر كــــل مــــن ال

ـــم  ـــيحك ـــذ هـــذا و تحكیم ـــى تنفی ـــم توافـــق عل ـــراب الـــذي الحك ـــة فـــي الت ـــة المتبع ـــا للقواعـــد الإجرائی طبق

عــــــــامر فتحــــــــي البطاینــــــــة، دور القاضــــــــي فــــــــي التحكــــــــیم التجــــــــاري الــــــــدولي، الطبعــــــــة الأولــــــــى، دار الثقافــــــــة للنشــــــــر -1
.240، ص 2009والتوزیع، عمان 

.238، المرجع السابق، صبشیر سلیم-2
.301-300سابق، ص الخالد كمال عكاشة، المرجع -3
.242عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، ص -4
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الأحكــــام ولا تفــــرض لاعتمــــاد ، وفقــــا للشــــروط المقــــررة فــــي المــــواد الآتیــــة، و الحكــــم یســــتهدف فیــــه 
التحكیمیــــة التــــي تطبــــق علیهــــا هــــذه الاتفاقیــــة أو لتنفیــــذها شــــروط أشــــد صــــرامة بشــــكل محســــوس 

المصـــــاریف و محســـــوس مـــــن الشـــــروطمـــــن شـــــروط  ولا مصـــــاریف قضـــــائیة أشـــــد ارتفاعـــــا بشـــــكل
.1" التحكیمیة الوطنیة أو لتنفیذهاالأحكام المفروضة لاعتماد 

تنفیـــــذ و للاعتـــــرافدقیقـــــة یســـــتنتج مـــــن نـــــص هـــــذه المـــــادة أن اتفاقیـــــة نیویـــــورك لـــــم تضـــــع شـــــروط 
قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة( وإنمـــــــا تـــــــرك المجـــــــال  لقـــــــانون بلـــــــد التنفیـــــــذ ، الحكـــــــم التحكیمـــــــي الأجنبـــــــي

ـــــةالإدو  ـــــرام ، )اری ـــــدول یجـــــب احت ـــــة مـــــن ال ـــــي فـــــي دول ـــــذ الحكـــــم التحكـــــیم الأجنب ـــــارة أخـــــرى فـــــإن  تنفی وبعب
إذوقعـــــاختلاف فـــــي وجهــــــات النظـــــر بـــــین الـــــدول حــــــول ، 2الشـــــروط التـــــي یضـــــعها قـــــانون دولــــــة التنفیـــــذ 

هـــــــذه المســـــــألة حیـــــــث أن بعـــــــض الـــــــدول رغبـــــــت فـــــــي أن تتضـــــــمن الاتفاقیـــــــة شـــــــروط خاصـــــــةبالاعتراف
ــــذ فــــي حــــین  ذ، التنفیــــذو  هــــب  الــــبعض الأخــــر أن تبقــــى القواعــــد الإجرائیــــة فــــي قــــانون دولــــة المــــراد التنفی

.3فیها هي التي تحكم الموضوع
وعلیـــــه حتـــــى یـــــتم تنفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي الأجنبـــــي فـــــي الجزائـــــر یجـــــب احتـــــرام الشـــــروط التـــــي یــــــنص 

الـــــدول الأطـــــراف و قـــــد ألزمـــــت اتفاقیـــــة نیویـــــورك، الإداریـــــة الجزائـــــريو علیهـــــا قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة
فــــــي عـــــــدم التمیـــــــز  بـــــــین أحكـــــــام ، تنفیـــــــذهو فیهــــــا إذ طلـــــــب إلیهـــــــا الاعتـــــــراف بحكــــــم التحكـــــــیم الأجنبـــــــي

أي لا تفــــــرض الدولـــــة شـــــروط أخــــــرى إضـــــافیة للاعتــــــراف ، الدولیـــــةالتحكـــــیم الداخلیـــــة  وأحكــــــام التحكـــــیم 
لــــــة للاعتــــــراف أشــــــد مــــــن الشــــــروط التــــــي تفرضــــــها هــــــذه الدو و أو لتنفیــــــذ أحكــــــام التحكــــــیم الدولیــــــة أقصــــــى

.بأحكام التحكیم الداخلیة وتنفیذها
مــــن اتفاقیــــة نیویــــورك  فــــذهب الــــبعض إلــــى 2فــــي فقرتهــــا 3قــــد انقســــم الفقــــه فــــي تفســــیر نــــص المــــادة و 

بالتـــــــالي ، و القـــــــول أن المـــــــادة تعتبـــــــر بمثابـــــــة إقـــــــرار المســـــــاواة المطلقـــــــة بـــــــین أحكـــــــام التحكـــــــیم الأجنبیـــــــة
فــــي حــــین  ذهــــب الــــبعض الأخــــر إلــــى أن ، 4كمیــــة الوطنیــــةخضــــوعها لــــنفس إجــــراءات تنفیــــذ أحكــــام التح

ــــــة وتنفیــــــذها، التــــــي صــــــادقت 3ظــــــر لــــــنص  المــــــادة أن-1 مــــــن اتفاقیــــــة نیویــــــورك الخاصــــــة بالاعتمــــــاد القــــــرارات الأجنبی
.1600، المرجع السابق، ص 233-88علیها الجزائر بمرسوم رقم 

.25أحمد هندى، تنفیذ أحكام المحكمین، المرجع السابق، ص -2
.16، ص2013جوان 20عدد سطیف، ال، )منظمة المحامین(خلیل بوصنوبرة، نشرة المحامي،-3
.336المرجع السابق، ص ،)التحكیم في البلدان العربیة(موسوعة التحكیم، عبد الحمید الأحدب،-4
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ـــــز بینهمـــــا ـــــى المســـــتنبط مـــــن نـــــص المـــــادة هـــــو عـــــدم المبالغـــــة فـــــي التمیی ـــــذلك یجـــــوز إخضـــــاع و ،المعن ب
ــــوطني  بشــــرط  ــــك  المقــــررة علــــى الحكــــم التحكیمــــي ال ــــى رقابــــة أشــــد مــــن تل الحكــــم التحكیمــــي الأجنبــــي إل

ررة علــــــى الحكــــــم التحكیمــــــي الأجنبــــــي الشــــــكلیةألا یكــــــون هنــــــاك اخــــــتلاف جوهریــــــا فــــــي الرقابــــــة  المقــــــ
. 1الموضوعیة و 
لتحكــــــیم أحكــــــام او الوطنیــــــةالتحكیمیــــــةلا أن اتفاقیــــــة نیویــــــورك حســــــمت الأمــــــر  فــــــي موضــــــوع الأحكــــــام إ

أي معیـــــــار ، منهـــــــا معتمــــــدة علــــــى ذلــــــك المعیــــــار الإقلیمــــــي) 1(نــــــص المــــــادة الأولــــــى الأجنبیــــــة فــــــي 
تنفیــــــذ الحكــــــم التحكمــــــي و النســــــبة للدولــــــة المــــــراد الاعتــــــرافمكــــــان إصــــــدار الحكــــــم التحكیمــــــي الأجنبــــــي ب

فـــــي حــــین إذا صـــــدر ، فـــــإذا صــــدر الحكـــــم التحكیمــــي فـــــي الجزائــــر أعتبـــــر حكــــم تحكیمـــــي وطنــــي، فیهــــا
فــــي حــــین تــــنص ، الحكــــم أجنبیــــااعتبــــرمــــثلا خــــارج التــــراب الــــوطني كــــأن یصــــدر فــــي تــــونس أو سویســــرا 

تنفیــــذ الحكــــم و قــــد یصــــدر فــــي الدولـــة المــــراد الاعتــــرافأن الحكــــم تتمثــــل فـــي علــــى حالــــة أخــــرى الاتفاقیـــة 
ـــــك یعتبـــــر الحكـــــم أجنبیـــــاو ، فیهـــــا ـــــره مـــــن الأحكـــــام و مـــــع ذل ـــــة التـــــي صـــــدر فیهـــــا لا تعتب ذلـــــك لأن الدول
.2یة وفقا لأحكام قوانینها النافذةالوطن

إلا أنهــــــا ، وعلــــــى الــــــرغم مــــــن عــــــدم وضــــــع الاتفاقیــــــة لشــــــروط  الاعتــــــراف بــــــالحكم التحكیمــــــي الأجنبــــــي
بنــــــاءا علــــــى حــــــالات  قــــــد ، تنفیــــــذ الحكــــــم التحكیمــــــيو إمكانیــــــة رفــــــض الاعتــــــرافرت صــــــراحة علــــــى ذكــــــ

ــــــؤدي  ــــــىتتضــــــمن أســــــباب  ت ــــــراف والتنفیــــــذإل ــــــه أو أقــــــام و ، رفــــــض الاعت ــــــك إذ تمســــــك المحكــــــوم علی ذل
ـــــــــى توفرهـــــــــا ـــــــــق أساســـــــــا بفكـــــــــرة النظـــــــــام ، و الـــــــــدلیل عل ـــــــــة أخـــــــــرى تتضـــــــــمن أســـــــــباب ضـــــــــروریة تتعل حال

:تتمثل فیما یلي إذمن اتفاقیة نیویورك 5المادة من خلال نص ونستنتج هذه الحالات العام
أو عـــــدم صـــــحة اتفـــــاق ، انعـــــدام أهلیـــــة أطـــــراف اتفـــــاق التحكـــــیم طبقـــــا للقـــــانون الـــــذي یطبـــــق علـــــیهم-

ـــــد الـــــذي صـــــدر فیـــــه حكـــــم ، التحكـــــیم وفقـــــا للقـــــانون الـــــذي أخضـــــعه الأطـــــراف أو طبقـــــا لقـــــانون البل
.التحكیم في حالة عدم اتفاق الأطراف على قانون معین

ــــــین المحكــــــم أو - ــــــا صــــــحیحا بتعی ــــــذ حكــــــم التحكــــــیم إعلان ــــــه تنفی ــــــوب من عــــــدم إعــــــلان الخصــــــم المطل
.دیم هذا الخصم دفاعه لأي سبب أخربإجراءات التحكیم أو استحالة تق

ــــى التحكــــیم التجــــاري الــــدوليمــــال آ-1 ــــة(یــــدر، الرقابــــة القضــــائیة عل الطبعــــة الأولــــى، منشــــورات الحلبــــي ، )دراســــة مقارن
.177ص ، 2012الحقوقیة ، لبنان ،

.241-240ص عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، -2
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إن كــــان و فــــي اتفــــاق الحكــــیم أو تجــــاوز حــــدوده فیمــــا قضــــى بــــهفصــــل الحكــــم فــــي نــــزاع غیــــر وارد-
ـــــق التحكـــــیم إذ أمكـــــن فصـــــله  ـــــذ جـــــزء مـــــن الحكـــــم الخاضـــــع للتســـــویة بطری یجـــــوز الاعتـــــراف أو التنفی

.غیر المتفق على حلها بهذا الطریقالحكم إجراءاتعن باقي 
ل الســــــــلطة مـــــــن قبـــــــإیقافـــــــهانتفـــــــاء صـــــــفة الإلـــــــزام فـــــــي حكـــــــم التحكــــــــیم أو للخصـــــــوم أو إلغائـــــــه أو -

.تصة التي صدر فیها بموجب قانونهاالمخ
ــــــراف ــــــوب إلیهــــــا الاعت ــــــة المطل ــــــذ الحكــــــم التحكیمــــــي أن و كمــــــا یجــــــوز للســــــلطة المختصــــــة فــــــي الدول تنفی

:التنفیذ إذ تبین لها و ترفض الاعتراف
.یز تسویة النزاع عن طریق التحكیمن قانون هذه الدولة لا یجإ-
1.البلدالمحكمین أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في هذا إن الاعتراف بحكم-

ـــــي تـــــنص  علیهـــــا المـــــادة ها یلاحـــــظ أن هـــــذه الحـــــالات هـــــي نفســـــ ـــــانون النمـــــوذجي36الت كـــــذا و مـــــن الق
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة كأســـــباب لاســـــتئناف أمـــــر القاضـــــي بـــــالاعتراف 1056المـــــادة 

ـــــه أو  ـــــة إلغائ ـــــي حال ـــــزام أو ف ـــــي یتجـــــرد فیهـــــا حكـــــم التحكـــــیم مـــــن صـــــفة الإل ـــــة الت ـــــذ باســـــتثناء الحال والتنفی
.2إیقافه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر بموجب قانونها

.وفقا لاتفاقیة نیویورك إجراءات طلب تنفیذ حكم التحكیم-2
مـــــي یالشـــــروط التـــــي تتطلبهـــــا اتفاقیـــــة نیویـــــورك حتـــــى یـــــتم الاعتـــــراف وتنفیـــــذ الحكـــــم التحكإلـــــىبالإضـــــافة 

والتـــــي لـــــم تقـــــم اتفاقیـــــة ، اللازمـــــة لطلـــــب تنفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــيإلىـــــالإجراءاتنتطـــــرق بعـــــدها ، الأجنبـــــي
ــــــدها ــــــورك بتحدی ــــــ، نیوی ــــــانون الدول ــــــالحكم تاركــــــة أیضــــــا هــــــذه المســــــألة لق ــــــراف ب ــــــتم فیهــــــا  الاعت ــــــي ی ة الت

فـــــي حـــــین  أشـــــارت إلـــــى الوثـــــائق التـــــي یجـــــب علـــــى طالـــــب التنفیـــــذ أن یقـــــدمها لطلـــــب ، وتنفیـــــذهالتحكیمی
التنفیـــــذ المـــــذكورین فـــــي و یجـــــب علـــــى طالـــــب الاعتمـــــادــــــ 1"بقولهـــــا 4التـــــي حــــددتها المـــــادة و التنفیــــذ

: المادة السابقة قصد الحصول علیها أن یرفق طلبه بما یأتي
ــــه )أ ــــوفر فی ــــنص الأصــــلي تت ــــرار أو نســــخة مــــن ال ــــن الق ــــا م ــــ  النســــخة الأصــــلیة المصــــدقة قانون ـ

.الشروط المطلوبة لتصدیقها 

ــــــرارات الأجنبیــــــة وتنفیــــــذها، التــــــي صــــــادقت 5أنظــــــر لــــــنص  المــــــادة -1 ــــــة نیویــــــورك الخاصــــــة بالاعتمــــــاد الق مــــــن اتفاقی
.1600، المرجع السابق، ص 233-88علیها الجزائر بمرسوم رقم 

.178المرجع السابق، ص آمال یدر، -2
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ـــي نـــص المـــادة ) ب ـــة المـــذكورة ف ـــنص الأصـــلي للاتفاقی ــــ ال ـــه 2ــ ـــنص الأصـــلي من أو نســـخة مـــن ال
.تتوفر فیه الشروط المطلوبة لتصدیقها

ـــــ إذ لــــم یكــــن القــــرار أو 2 الاتفاقیــــة المــــذكوران محــــرران بلغــــة البلــــد الرســــمیة المستشــــهد بــــالقرار ـ
فإنــــه یتعــــین علــــى الطــــرف الــــذي یطلــــب اعتمــــاد الحكــــم أو القــــرار وتنفیــــذه أن یقــــدم ترجمــــة ، فیهــــا

ــــه ــــوثیقتین بلغت ــــك ال ــــرجم ملحــــق أو عــــون ، و لتل ــــرجم رســــمي أو مت یجــــب أن یصــــدق الترجمــــة  مت
.1"دبلوماسي أو قنصلي

ملـــــــــزمتین لطالـــــــــب التنفیـــــــــذ لتقـــــــــدیمها  أمـــــــــام المحكمـــــــــة ثیقتینالـــــــــو إلـــــــــى أن هـــــــــذین وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة 
حتـــــى ولـــــو نـــــص القـــــانون فـــــي ، فـــــلا یجـــــوز إلـــــزام طالـــــب التنفیـــــذ علـــــى تقـــــدیم وثـــــائق أخـــــرى، المختصـــــة

ویلاحـــــظ أن اتفاقیـــــة نیویـــــورك لـــــم تحـــــدد القـــــانون ، الدولـــــة التـــــي یریـــــد التنفیـــــذ فیهـــــا علـــــى شـــــروط أخـــــرى
بــــل تركــــت الحریــــة للمحــــاكم التــــي یــــراد التنفیــــذ فیهــــا ســــواء تــــم ، ملیــــة التصــــدیقالواجــــب الأخــــذ بــــه فــــي ع

ــــــي صــــــدر فیهــــــا  ــــــانون الدولــــــة الت ــــــار ق ــــــد الاعتــــــراف، التحكیميالحكمــــــاختی ــــــي یری ــــــانون الدولــــــة الت أو ق
أمـــــــا بالنســـــــبة للجهـــــــة المختصـــــــة بعملیـــــــة الاعتـــــــراف بحكـــــــم التحكـــــــیم ، تنفیـــــــذ الحكـــــــم التحكیمـــــــي فیهـــــــاو 

ــــــة  ــــــي فــــــإن اتفاقی ــــــة التصــــــدیقالأجنب ــــــى أساســــــه عملی ــــــم عل ــــــذي ت ــــــانون ال ــــــورك ربطتهــــــا بالق ــــــي ،نیوی والت
ــــة التــــي یریــــد التنفیــــذ فیهــــایستحســــن أن یكــــون مــــن قبــــل  ــــة الموجــــو الســــفارة أو قنصــــلیة الدول ودة فــــي الدول

یقـــــدم ترجمـــــة لتلـــــك الوثـــــائق مترجمـــــة بصـــــفة رســـــمیة مـــــن متـــــرجم ي، و التحكیمـــــالحكـــــم التـــــي صـــــدر فیهـــــا 
.2عون دبلوماسي أو قنصلي إلى لغة بلد التنفیذرسمي أو مترجم محلف أو

ــــدة ــــدول المتعاق ــــي ال ــــة نیویــــورك مجــــال تطبیقهــــا ف ــــم تحصــــر اتفاقی ــــع إلا أنهــــا أجــــازت، ل ــــد توقی ــــدول عن لل
ــــــة بالمثــــــلالانضــــــمام إلیهــــــا تعــــــد مــــــن المبــــــادئ العامــــــة والأساســــــیة و ، أن تأخــــــذ بــــــتحفظ  شــــــرط المعامل

دت علـــــى وقــــد أكـــــ، ا تطبـــــق علـــــى الــــدول المنظمـــــة إلیهــــا فقـــــطإنهــــ، و فـــــي الاتفاقیــــات الدولیـــــة،المعروفــــة
وبالتـــــالي یقتصـــــر تطبیقهـــــا علـــــى الاعتـــــراف والتنفیـــــذ ، )2(فـــــي فقرتهـــــا الثانیـــــة3ذلـــــك فـــــي نـــــص المـــــادة 

وقــــد أخــــذت الجزائــــر بهــــذا الــــتحفظ عنــــد المصــــادقة ، 3بأحكــــام التحكــــیم فــــي بعــــض الــــدول الأعضــــاء فیهــــا

وتنفیذها، التي صادقت علیها الأجنبیةمن اتفاقیة  نیویورك الخاصة  باعتماد القرارات التحكمیة 4أنظر لنص  المادة -1
.1600سابق، ص ال،  المرجع 233- 88الجزائر بمرسوم رقم 

.16المرجع السابق، ص ، نشرة المحاميخلیل بوصنوبرة ، - 2
.180، المرجع السابق، ص آمال یدر-3
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إلا إذا كانــــت الدولــــة الأجنبیــــة التــــي ، یــــة الأجنبیــــة فــــي الجزائــــرعلیهــــا ومــــن ثــــم لا تنفــــذ الأحكــــام التحكم
.1التحكیم الجزائریةضا أحكامفي إقلیمها تنفذ وتعتمد أیحكم التحكیميصدر ال

ـــــالحكم التحكیمـــــيو  ـــــراف ب ـــــب إلیـــــه الاعت ـــــذي یطل ـــــى القاضـــــي ال ـــــذه أن یتحقـــــق مـــــن و علیـــــه یجـــــب عل تنفی
حیــــــث الإجــــــراءات الخاصــــــة للحصــــــول علــــــى أمــــــر مــــــن ، معاملــــــة القاضــــــي الأجنبــــــي للأحكــــــام الوطنیــــــة

كــــأن یطلـــــب ، فــــإذ تبــــین لـــــه عــــدم تماثــــل المعاملــــة تعـــــین علیــــه رفــــض مــــنح الصـــــیغة التنفیذیــــة، بالتنفیــــذ
أو أن ترفـــــع أمامـــــه ، أن یكـــــون مـــــذیلا بالصـــــیغة التنفیذیـــــةو ، القاضـــــي الأجنبـــــي لتنفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي

طیاتـــــــه مـــــــن تجاهـــــــل لقیمـــــــة الأحكـــــــام دعـــــــوى بأصـــــــل الحـــــــق موضـــــــوع النـــــــزاع بمـــــــا یجعلـــــــه ذلـــــــك فـــــــي
.الوطنیةوالمساس بسلطان القضاء الوطني

: اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات الاستثماریة:ثانیا
خلــــــق جــــــو مــــــن الثقــــــة المتبادلــــــة بــــــین و ، مــــــن أجــــــل إیجــــــاد وســــــیلة لحــــــل المنازعــــــات الاســــــتثماریة

هـــــــذه الاتفاقیـــــــة ســـــــنة إعـــــــدادالتعمیـــــــر تـــــــولى البنـــــــك الـــــــدولي للإنشـــــــاء و ، أطـــــــراف الاســـــــتثمار وتشـــــــجیعه
ــــــذي عقــــــد ، الاجتمــــــاع الســــــنوي لمجلــــــس المحــــــافظینفقــــــام بعــــــرض مشــــــروع الاتفاقیــــــة خــــــلال ، 1965 ال
ــــــــــي   ــــــــــك مــــــــــنهم 1962ف ــــــــــب مــــــــــدیر البن ــــــــــى المحــــــــــافظین وطل ــــــــــرار یخــــــــــول للمــــــــــدیرین إصــــــــــدارعل ق

وعلـــــى ضـــــوء ، جهـــــاز لتســـــویة منازعـــــات الاســـــتثمار الدولیـــــة تحـــــت رعایـــــة البنـــــك الـــــدوليإنشـــــاءالتنفیذیین
ــــــــذیون  ــــــــس المحــــــــافظین والمــــــــدیرون التنفی ــــــــك ومجل ــــــــیس البن ــــــــي شــــــــارك فیهــــــــا رئ ــــــــة الت الدراســــــــات المكثف

فــــــــي عــــــــدة اجتماعــــــــات استشــــــــاریة علــــــــى المســــــــتوى ، والمستشــــــــار العــــــــام وحكومــــــــات الــــــــدول الأعضــــــــاء
بوضـــــع 1965/ 18/03فقـــــد توجـــــت هـــــذه المجهـــــودات فـــــي ، الإقلیمـــــي فـــــي جهـــــات مختلفـــــة مـــــن العـــــالم

اتفاقیـــــة تســـــویة المنازعـــــات  المتعلقـــــة بالاســـــتثمارات " ة متعـــــددة الأطــــراف تحـــــت اســـــم مشــــروع اتفاقیـــــ
.2"بین الدول ورعایا الدول الأخرى 

.249سابق، ص العامر فتحي البطاینة، المرجع -1
ــــــد الأحمــــــد -2 ــــــض العب ــــــد عشــــــوش، التحكــــــیم كوســــــیلة لف ــــــي مجــــــال الاســــــتثمار نزاعــــــات حمی ــــــة(ف ط، .ب،)دراســــــة مقارن

.111، ص 1990مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 
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ـــــــداء  مـــــــن و  ـــــــذ ابت ـــــــة حیـــــــز التنفی ـــــــت هـــــــذه الاتفاقی ـــــــك بعـــــــد مضـــــــي و 1966أكتـــــــوبر 14دخل ذل
2الفقـــــرة 68ثلاثـــــین یومـــــا علـــــى اكتمـــــال وثـــــائق التصـــــدیق لعشـــــرین دولـــــة علـــــى الاتفاقیـــــة وفقـــــا للمـــــادة 

. 1من الاتفاقیة
إلــــىضــــف ، فــــي كونهــــا تتمیــــز بجانــــب مــــن  الخصوصــــیة، مــــن الهــــدف مــــن إنشــــاء هــــذه الاتفاقیــــةویك

كمــــا  تمــــنح زیــــادة علـــــى ، 2ذلــــك  محاولــــة منهــــا إنشــــاء نظــــام خــــاص یحقــــق نوعــــا مــــن الاكتفــــاء الــــذاتي
حــــل ، و لــــدول مباشــــرةالشــــركات الحــــق فــــي  المشــــاركة فــــي المفاوضــــات التــــي تكــــون بــــین او ذلــــك  للأفــــراد

تحقیـــــــق ، و الدبلوماســـــــيو الخلافـــــــات التـــــــي تكـــــــون فـــــــي مجـــــــال  الاســـــــتثمارات أو فـــــــي المجـــــــال السیاســـــــي
ـــــــوازن بـــــــین المســـــــتثمرین خلـــــــق ، و النهـــــــوض بالتنمیـــــــة الاقتصـــــــادیةو الدولـــــــة المضـــــــیفة للاســـــــتثماراتو الت

ــــب ــــین المســــتثمرین والأجان ــــة ب ــــة المتبادل ــــاخ مــــن الثق ــــة المضــــیفة لاو ،من ممــــا ، ســــتثماراتهمحكومــــات الدول
ـــــادة تـــــدفق رؤوس الأمـــــوال لأغـــــراض إنتاجیـــــة فهـــــي فـــــي المقـــــام الأول أداة دولیـــــة الهـــــدف  یـــــؤدي إلـــــى زی

ـــــة الاقتصـــــادیة ـــــة فـــــي نفـــــوس أصـــــحاب و وتهـــــدف أیضـــــا إلـــــى بعـــــث الثقـــــة، 3منهـــــا تشـــــجع التنمی الطمأنین
واســــــتثماراتهم مـــــــن أمــــــوالهم ، الــــــذین یســــــعون دائمــــــا إلــــــى حمایــــــةرؤوس الأمــــــوال فــــــي الــــــدول المتقدمــــــة 

ـــــأمیم ـــــدول كالت ـــــي بعـــــض ال ـــــد تتخـــــذها الحكومـــــات المستضـــــیفة للاســـــتثمار ف ـــــد، إجـــــراءات ق صـــــادقت ولق
أكتــــــــوبر 30المــــــــؤرخ فــــــــي 346-95الجزائــــــــر علــــــــى هــــــــذه الاتفاقیــــــــة بموجــــــــب مرســــــــوم رئاســــــــي رقــــــــم 

19954.
ــــــىدر الإشــــــارة وتجــــــ ــــــىألزمــــــتأن هــــــذه الاتفاقیــــــةإل ــــــدول المتعاقــــــدة والمنظمــــــة الیهــــــاعل ــــــالاعتراف ، ال ب

یعتبـــــــر الحكـــــــم ، و تنفیـــــــذه  واعتبـــــــاره كأنـــــــه حكـــــــم صـــــــادر مـــــــن محاكمهـــــــا الوطنیـــــــةو بـــــــالحكم التحكیمـــــــي

لحلبـــــــي الحقوقیــــــــة، ، عقـــــــود الاســـــــتثمار والعلاقــــــــات الدولیـــــــة، الطبعـــــــة الأولـــــــى، منشـــــــورات االأســـــــعدبشـــــــار محمـــــــد -1
.445ص ، 2008مصر، 

ــــــــدولي لأحكــــــــام التحكــــــــیم -2 ــــــــاقي (عصــــــــام الــــــــدین القصــــــــبي، نفــــــــاذ ال ــــــــة لقواعــــــــد القــــــــانون الــــــــدولي لاتف دراســــــــة تحلیلی
.9،  ص 1993، دار النهضة العربیة، مصر، )والقانوني

، 2008لنشــــــر، مصــــــر، طــــــه أحمــــــد علــــــي قاســــــم، تســــــویة منازعــــــات الدولیــــــة الاقتصــــــادیة، دار الجامعــــــة الجدیــــــدة ل-3
.333ص 

، 1995أكتــــــوبر 30الموافــــــق لـــــــ 1416جمــــــادي الثانیــــــة عــــــام 6مــــــؤرخ فــــــي 346-95المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم -4
یتضـــــــمن المصـــــــادقة علـــــــى اتفاقیـــــــة تســـــــویة المنازعـــــــات  المتعلقـــــــة بالاســـــــتثمارات بـــــــین الـــــــدول ورعایـــــــا الـــــــدول الأخـــــــرى، 

. 24، ص 1995لسنة 66الجریدة الرسمیة العدد 
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إذن هـــــذه ، 1ذلـــــك مـــــن تـــــاریخ صـــــدوره و الصـــــادر عـــــن المركـــــز الـــــدولي  حكمـــــا ملزمـــــا بالنســـــبة للطـــــرفیین
الاتفاقیــــــة ذهبــــــت إلــــــى  أبعــــــد نقطــــــة  وذلــــــك بفــــــرض  علــــــى الطــــــرف الخاســــــر ضــــــرورة الالتــــــزام بــــــالحكم 

بعبـــــارة أخـــــرى یجـــــب تنفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي طواعیـــــة أو اختیاریـــــا ولا یجـــــوز ، 2الـــــذي یصـــــدره  المحكـــــم
لطرفـــــــــي النـــــــــزاع الطعـــــــــن فـــــــــي الحكـــــــــم التحكیمـــــــــي واســـــــــتئنافه بـــــــــأي طریقـــــــــة أخـــــــــرى غیـــــــــر واردة فـــــــــي 

إلا إذا كــــــان التنفیـــــــذ ، الاتفاقیــــــةویجب علــــــى كـــــــل طــــــرف أن ینفــــــذ الحكـــــــم كمــــــا صــــــدر عـــــــن المحكمــــــة
ــــون " فــــي فقرتهــــا الأولــــى 53وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة واردة فــــي الاتفاقیــــة، مخــــالف لأســــباب الــــ یك

لا یجـــوز أن یكـــون محـــلا لأیـــة طریـــق مـــن طـــرق الطعـــن خـــلال مـــا ، و الحكـــم ملزمـــا بالنســـبة لأطرافـــه
ــــة ــــي هــــذه الاتفاقی ــــه، و ورد ف ــــم بحســــب منطوق ــــذ الحك ــــل طــــرف أن ینف ــــى ك ــــین عل ــــان ، یتع إلا إذ ك
.3"الأحكام المناسبة في هذه الاتفاقیةتنفیذه موقوفا بمقتضى 

علــــــى وجــــــوب الاعتــــــراف بحكــــــم التحكــــــیم تفاقیــــــة فــــــي فقرتهــــــا الأولــــــى  مــــــن الا54كمــــــا تــــــنص  المــــــادة 
ـــأي " الأجنبـــي مـــن طـــرف كـــل دولـــة موقعـــة علیهـــا بقولهـــا  ـــة متعاقـــدة أن تعتـــرف ب ـــى كـــل دول یتعـــین عل

ضــــمن داخــــل أرضــــیها تنفیــــذ تو حكــــم یصــــدر فــــي نطــــاق هــــذه الاتفاقیــــة باعتبارهــــا حكمــــا ملزمــــا
ــــم ــــي یفرضــــها الحك ــــة الت ــــام الصــــادرة عــــن ، الالتزامــــات المالی ــــع بالنســــبة للأحك ــــا یتب ــــى نحــــو م عل

وإذا كانـــت الدولـــة المتعاقـــدة ذات نظـــام فیـــدرالي فإنـــه تضـــمن تنفیـــذ الحكـــم عـــن ، م هـــذه الدولـــةمحـــاك
ول المتعاقـــــدة فـــــي مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة نســـــتنتج أنـــــه علـــــى الـــــد، "طریـــــق تـــــدخل محاكمهاالفیدرالیـــــة

ـــــا ـــــدولي حكمـــــا  نهائی ـــــار الحكـــــم التحكیمـــــي الصـــــادر عـــــن المركـــــز ال ـــــة اعتب ـــــي ، الاتفاقی ـــــذ ف ـــــابلا للتنفی وق
. 4كل دولة طرف في الاتفاقیة لاتصاف الحكم بالطبیعة العالمیة 

ـــــذ الحكـــــم التحك ـــــه یوجـــــد اســـــتثناء بخصـــــوص تنفی ـــــدةیإلا أن ـــــة المتعاق ـــــیم الدول ـــــى إقل ویظهـــــر ، مـــــي عل
ــــة والمتمثــــل فــــي هــــذا الا ــــي تتمتــــع بهــــا الدول ــــة تعــــارض التنفیــــذ مــــع أحكــــام الحصــــانة الت ســــتثناء فــــي حال

ــــین الدولــــة والمســــتثمر الأجنبــــي لمــــا أحمــــد كوجــــان، الت-1 وفقــــا لأحكــــام المركــــز الــــدولي (حكــــیم فــــي عقــــود الاســــتثمار ب
.152ص ، 2008شورات زین الحقوقیة، لبنان، ن، م)تسویة منازعات الاستثمار واشنطن

ر، دار الجامعـــــــة للنشـــــــر، جـــــــلال وفـــــــاء محمـــــــدین، التحكـــــــیم بـــــــین المســـــــتثمر الأجنبـــــــي والدولـــــــة المضـــــــیفة للاســـــــتثما-2
.22ص ، 2001مصر، 

مـــــن اتفاقیــــة تســــویة المنازعـــــات المتعلقــــة بالاســــتثمارات بــــین الـــــدول ورعایــــا الــــدول الأخـــــرى، 53أنظــــر لــــنص المــــادة -3
.34، المرجع السابق، ص 346-95المصادق علیها من الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

.67سابق، ص الجلال وفاء محمدین، المرجع -4
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لا یجــــوز تفســــیر أحكــــام المــــادة " بــــالقول 55هــــذا مــــا نصــــت علیــــه نــــص  المــــادة ، و 1قانونهــــا الــــوطني
علــــى أنهــــا تــــدخل اســــتثناء علــــى القواعــــد القانونیــــة الســــاریة فــــي أراضــــي الدولــــة المتعاقــــدة ) 54(

ـــا یتع ـــةفیم ـــة أجنبی ـــة دول ـــذكورة  أو لأی ـــة الم ـــذ للدول ـــق بحصـــانة التنفی ـــع ، "ل إذن فـــدول الأطـــراف تتمت
.التي لا تستطیع اتفاقیة  واشنطن إلغاءها لأنها من النظام العامو بالحصانة ضد التنفیذ

ـــــــزم أطـــــــراف النـــــــزاع الاعتـــــــراف بأحكـــــــام التحكـــــــیم الصـــــــادرة عـــــــن ، إذا كانـــــــت اتفاقیـــــــة واشـــــــنطن تل
ــــي للحكــــم، مركــــز واشــــنطن فــــي أقــــالیم ، فإنهــــا مــــن جانــــب أخــــر قــــد أغفلــــت تنظــــیم أحكــــام التنفیــــذ العمل

بمجــــــرد التصــــــدیق علیــــــه مــــــن ، لكنهــــــا قضــــــت بوجــــــوب الاعتــــــراف بــــــالحكم الصــــــادرو الــــــدول المتعاقــــــدة
رض فــــــي تقــــــدیمها للمحكمــــــة المختصــــــة أو الســــــلطة المعنیــــــة لهــــــذا الغــــــ، و قبــــــل الســــــكرتیر العــــــام للمركــــــز

حتــــى یمكــــن تنفیــــذ ذلــــك تلتــــزم كــــل دولــــة متعاقــــدة بــــإعلان الســــكرتیر العــــام بالمحكمــــة ، و الدولــــة المتعاقــــدة
2ص  خطــــــاره بــــــأي تغییــــــر یلحــــــق بهــــــذا الخصــــــو بإو المختصـــــة أو الســــــلطة التــــــي یعینهــــــا لهــــــذا الغــــــرض

جــــل مــــن أ-2" ...مــــن اتفاقیــــة واشــــنطن التــــي نصــــت علــــى 2الفقــــرة 54هــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة و 
الحصـــول علـــى الاعتـــراف بـــالحكم وتنفیـــذه علـــى أرضـــي دولـــة متعاقـــدة یتعـــین علـــى الخصـــم صـــاحب 
ـــة المختصـــة  ـــة الوطنی ـــى المحكم ـــام إل ـــدة مـــن الســـكرتیر الع ـــم معتم ـــدم صـــورة مـــن الحك الشـــأن أن یق

ـــى أي ســـلطة أخـــرى تعینهـــا الدولـــة المتعاقـــدة بهـــذا الغـــرض ویجـــب علـــى كـــل دولـــة متعاقـــدة ، أو إل
ـــة ســـلطات تعینهالهـــذا الغـــرضأن تخطـــر الســـكر  ـــرا، تیر العـــام بالمحكمـــة المختصـــة أو أی ـــة تغیی و بأی

. "لاحقة في هذاالأمرت 
ــــــوانین 3فــــــي فقرتهــــــا 54بینمــــــا أكــــــدت المــــــادة  ــــــذه للق ــــــد تنفی ــــــى وجــــــوب إخضــــــاع حكــــــم التحكــــــیم عن عل

هــــــذه ، ولقـــــد لقـــــت وب تنفیـــــذه فـــــي أرضـــــها المتعلقـــــة بتنفیـــــذ الأحكـــــام القابلـــــة للنفـــــاذ فـــــي الدولـــــة المطلـــــ
ــــــة 34دولــــــة أوروبیــــــة و18فــــــي البدایــــــة إلیهــــــافانضــــــمت ، الاتفاقیــــــة إقبــــــالا واســــــع مــــــن دول العــــــالم دول

فـــــي حـــــین بقیـــــة ، دول أمریكیـــــة مـــــن بینهـــــا الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكـــــي4دولـــــة آســـــیویة و11افریقیـــــة و
ولقــــــد كانــــــت الــــــدول ، نیــــــةالــــــدول الاشــــــتراكیة بعیــــــدة كــــــل البعــــــد باســــــتثناء رومانیــــــا ومعظــــــم الــــــدول اللاتی

1966العربیــــة ســــباقة فــــي الانضــــمام لهــــذه الاتفاقیــــة فــــي وقــــت مبكــــرا جــــدا وكــــان أولهــــا ســــوریا وتــــونس 
البحــــــــــرین ، 1973ثــــــــــم الســــــــــودان 1972الأردن ومصــــــــــر ، 1968والصــــــــــومال 1967ثــــــــــم المغــــــــــرب

.154سابق، ص لالما أحمد كوجان، المرجع -1
.138–137سابق، ص الأحمد عبد الحمید عشوش، المرجع -2
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أمـــــــا الجزائـــــــر ، 1995ثـــــــم ســـــــلطنة عمـــــــان 1983ولبنـــــــان 1982فالإمـــــــارات 1979الكویـــــــت و 1976
ــــــاریخ  ــــــي ت ــــــة ف ــــــى الاتفاقی ــــــد وقعــــــت عل ــــــل 17فق ــــــاریخ 1995أفری ــــــة بت ــــــداعها بالأمان ــــــم إی ــــــري 21وت فیف

.19961مارس 22ودخلت حیز التنفیذ في 1995
الاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي  في التشریع الجزائري :الفرع الثاني

ثــــــم ، لنــــــا الصــــــورةمفهــــــوم الاعتــــــراف كمصــــــطلح  حتــــــى تتضــــــح إلــــــىلتطــــــرق رتئینــــــا فــــــي هــــــذا الفــــــرع  لإ
كمرحلــــــة زائــــــري للاعتــــــراف بــــــالحكم التحكیمیالإجــــــراءات التــــــي یتطلبهــــــا المشــــــرع الجإلــــــىتطــــــرق بعــــــدها ن

.أولى تسبق التنفیذ
مفهوم الاعتراف :  أولا 

مفهـــــوم  الاعتـــــراف ســـــواء فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة القـــــدیم أو إلـــــىالمشـــــرع الجزائـــــري  لـــــم یتطـــــرق 
ـــــــه بـــــــین الشـــــــروط الواجـــــــب تو ، 25/02/2008المـــــــؤرخ فـــــــي 09-08الحـــــــالي ـــــــي الحكـــــــم إلاان افرهـــــــا  ف

الأمــــر الــــذي دفعنــــا إلــــى البحــــث عــــن ، حتــــى یعتــــرف بــــه ومنحــــه الصــــیغة التنفیذیــــةجنبــــي التحكیمــــي الأ
ــــى " یعــــرف الــــدكتور مصــــطفى تــــراري الاعتــــراف بأنــــه اذ ، تعریــــف الاعتــــراف فــــي الفقــــه إجــــراء یرمــــي إل

.2"تسلیم المحاكم الجزائریة بحكم  تحكیمي دون إكسائه الصیغة التنفیذیة 
.3"الاعتراف یعني أن الحكم قد صدر بشكل صحیح وملزم للأطراف:" ویعرفه أحمد هندى

أن طلــــب الاعتــــراف بــــالحكم التحكیمــــي إجــــراء فعــــالي یلجــــأ :" بینمــــا یعرفــــه عبــــد الحمیــــد الأحــــدب 
أن عـــرض علـــى التحكـــیم فیســـیر و حـــین تـــتم مراجعـــة المحكمـــة لطلـــب الـــذي یتعلـــق بنـــزاع ســـبقإلیـــه

وإثبـــات ذلـــك  فإنـــه یبلـــغ ، الطـــرف الـــذي صـــدر الحكـــم التحكیمـــي لصـــالحه قـــوة الشـــيء المقضـــي فیـــه
الحكــــم إلـــــى المحكمـــــة التـــــي یطــــرح النـــــزاع أمامهـــــا مـــــن جدیــــد ویطلـــــب منهـــــا الاعتـــــراف بصـــــحته 

ویهـــدف الاعتـــراف إلـــى الحیلولـــة دون تقـــدیم دعـــوى ، قـــاط التـــي حســـمهاوبطابعـــه الإلزامـــي فـــي الن
.4"جدیدة في الموضوع الذي سبق حسمه في التحكیم بموجب حكم تحكیمي

على ألقیت، محاضرة )تسویة منازعات الاستثمار(، نظام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، خلیل بوصنوبرة-1
.2017-2016، 1945ماي 8، جامعة قالمة  الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة طلبة السنة الثانیة ماستر، 

فـــــرع )مــــذكرة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر(حــــدادن طــــاهر، دور القاضــــي الــــوطني فــــي مجــــال التحكـــــیم التجــــاري الــــدولي، -2
.106، ص 2012جامعة تیزي وزو، ، قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.23المرجع السابق، صتنفیذ أحكام المحكمین، أحمد هندى، -3
.502صالمرجع السابق، عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي، الكتاب الثاني، -4
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ــــام :" ویعــــرف الاعتــــراف أیضــــا بأنــــه  ــــه أم ــــوم ل ــــتم اتخاذهــــا مــــن طــــرف المحك ــــة ی وســــیلة دفاعی
ــــات القضــــائیة مــــن أجــــل إثــــارة مســــألة حجیــــة الشــــيء المق ه لحكــــم التحكــــیم الــــذي ضــــي فیــــالجه

1.بحوزته

أن  الاعتـــــراف بحكـــــم التحكـــــیم الـــــدولي هـــــو إجـــــراء " : )A.redferm)-M.humterویـــــرى الفقهـــــین 
ــــل محكمــــة  ــــه مــــن قب ــــى القضــــاء بعــــد الحكــــم فی ــــد عل ــــزاع مــــن جدی ــــد طــــرح الن دفــــاعي یســــتغل عن

لإثبـــات حقـــه وعلـــى هـــذا یمكـــن للطـــرف صـــاحب حكـــم التحكـــیم المعتـــرف بـــه تقدیمـــه كـــدلیل ، التحكـــیم
2.م التحكیم حجیة الشيء المقضي فیهوان الاعتراف هو إعطاء لحك، على الطرف الآخر

فیعـــــــرف ، مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه التعریفـــــــات یمكـــــــن لنـــــــا اســـــــتنتاج تعریـــــــف یلـــــــم بعناصـــــــر الاعتـــــــراف ككـــــــل
ـــوطني: "علـــى أنـــه الاعتـــراف بـــالحكم التحكیمـــي الـــدولي  ـــام ال ـــي النظـــام الع بمـــا ، اعتمـــاد هـــذا الحكـــم ف

تمنـــع خصـــمه مـــن إعـــادة ، لأحـــد أطـــراف الخصـــومة التحكیمیـــة مـــن تحصـــیل وســـیلة دفاعیـــةیســـمح
وبخصـــــوص مســــألة الاعتـــــراف ،"طرحــــالنزاع الـــــذي فصـــــلت فیــــه المحكمـــــة التحكیمیـــــة علــــى القضـــــاء

والتــــي یكــــون فیهــــا لأحــــد الأطــــراف مصــــلحة فــــي إدخــــال الفرضــــیة الأولــــى،یضــــع الفقــــه فرضــــیتین اثنــــین
التنفیــــذ الجبــــري لــــه ون هنــــاك نیــــة مباشــــرة فــــي نوني الجزائــــري دون أن تكــــحكــــم تحكیمــــي فــــي النظــــام القــــا

ــــةوتتجلــــى ، 3بمثــــال حكــــم تحكیمــــي قضــــى بــــرفض الطلــــ عنــــدما یكــــون لأحــــد الأطــــراف الفرضــــیة الثانی
ــــدعوى مرفوعــــة أمــــام القضــــاء لأجــــل منعــــه مــــن التصــــدي للنــــزاع الــــذي فصــــل  المصــــلحة بصــــفة فرعیــــة ل

ـــــراف"رضـــــیتین ینحصـــــر ومـــــن خـــــلال الف،4فیـــــه الحكـــــم التحكیمـــــي فـــــي المراقبـــــة القانونیـــــة للحكـــــم "  الاعت
كمـــــا قـــــد یكـــــون الاعتـــــراف بـــــدعوى ، المقضـــــي فیـــــهالأمـــــرالتحكیمـــــي حتـــــى یكتســـــب هـــــذا الأخیـــــر قـــــوة 

بعبـــــارة أخـــــرى أن الطـــــرف ، أصـــــلیة أو بشـــــكل عـــــارض فـــــي دعـــــوى أخـــــرى یســـــتعمل فیهـــــا الحكـــــم كـــــدلیل
إمــــا لأنــــه یریــــد الاعتــــراف دون ، أصــــلي مســــتقلالــــذي لــــه مصــــلحة یلجــــأ إلــــى الاعتــــراف فــــي شــــكل طلــــب 

ویكـــــون الهـــــدف مـــــن الاعتـــــراف فـــــي هـــــذه ، التنفیـــــذ أو أن الحكـــــم التحكیمـــــي كـــــان كاشـــــفا أو مقـــــررا فقـــــط

.168، المرجع السابق، ص آمال یدر-1
.236بشیر سلیم، المرجع السابق، ص -2

3Philippe fouchard , Emmanuel Gaillard, Berthold  Goldman, « traité de
l’arbitrage commercial  international », editionLitec ,Paris , et dilta 1996 p904
Philippe fouchard , Emmanuel Gaillard Berthold  Goldman ,op, cit,p 9044
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الحالــــــة الاطمئنــــــان علــــــى حقــــــه بتحصــــــیل دلیــــــل علــــــى الفصــــــل فــــــي النــــــزاع إذا مــــــا أثیــــــر أمــــــام القضــــــاء 
أمـــــام القضـــــاء الـــــوطني مـــــن أجـــــل وذلـــــك عنـــــد مطالبتـــــه ، یكـــــون فـــــي شـــــكل طلـــــب فرعـــــيأنالـــــوطني أو 

ــــدولیویطلب  ــــدفع صــــاحبه بوجــــود الحكــــم التحكیمــــي ال ــــى التحكــــیم  فی ــــذي ســــبق طرحــــه عل ــــزاع ال ــــس الن نف
.1وقف الفصل إلى حین الفصل في طلب الاعتراف 

أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد أورد عـــــن التنفیـــــذ كمفهـــــوم مســـــتقل بذاتـــــها یؤكـــــد اســـــتقلالیة مفهـــــوم الاعترافومـــــ
1053الـــــى 1051فـــــي المـــــواد مـــــن 'الاعتـــــراف بأحكـــــام التحكـــــیم الـــــدولي'تحـــــت عنـــــوان لـــــه فـــــرع مســـــتقل 

ـــــوان 09-08ا .م.مـــــن ق ا ـــــرع آخـــــر مســـــتقل تحـــــت عن ـــــي ف ـــــذ ف ـــــى التنفی ـــــص عل ـــــذ أحكـــــام ' بینمـــــا ن تنفی
2.من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة1035.1038.1054في المواد ' التحكیم الدولي 

التحكیمي الدولي شروط الاعتراف بالحكم : ثانیا 
ـــــــى نـــــــص المـــــــادة  ـــــــى .م.مـــــــن ق ا) 1(فـــــــي فقرتهـــــــا الأولـــــــى1051بـــــــالرجوع إل ـــــــتم " ا التـــــــي تـــــــنص عل ی

ــــت مــــن تمســــك بهــــا وجودهــــا ــــر إذا أثب ــــي الجزائ ــــدولي ف ــــراف بأحكــــام التحكــــیم ال وكــــان هــــذا ، الاعت
ـــــدولي ـــــر مخـــــالف للنظامالعـــــام ال مـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــــادة نســـــتنتج الشـــــروط ، ..."الاعتـــــراف غی

ومــــا یمكــــن ، الواجــــب توافرهــــا حتــــى یــــتم الاعتــــراف بــــالحكم التحكیمــــي الــــدولي مــــن قبــــل القاضــــي الــــوطني
ـــــري لـــــم یفـــــرق بـــــین شـــــروط الاعتـــــراف والتنفیـــــذ بـــــالحكم التحكیمیفـــــاعتبر ، الإشـــــارة لـــــه أن المشـــــرع الجزائ

فمـــــا هــــــي الشـــــروط الواجــــــب ، هــــــذا المنطلـــــقومـــــن ، أن شـــــروط الاعتـــــراف هــــــي نفســـــها  شـــــروط التنفیــــــذ
توافرهـــــا فـــــي الحكـــــم التحكیمـــــي الـــــدولي ؟ والتـــــي علـــــى القاضـــــي الـــــوطني مراعاتهـــــا حتـــــى یـــــتم الاعتـــــراف 

: یلي ه في مابالحكم التحكیمي كإجراء أولي ثم منحه الصیغة التنفیذیة ؟ وهذا ما سنعالج

:إثبات وجود الحكم التحكیمي -1

قطــــــاف حفــــــیظ، مجــــــال تــــــدخل القضــــــاء فــــــي  خصــــــومة التحكــــــیم  التجــــــاري الــــــدولي فــــــي ضــــــوء قــــــانون الإجــــــراءات -1
فـــــــرع قـــــــانون ، مـــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر فـــــــي القـــــــانون الخـــــــاص(،09-08المدنیـــــــة والإداریـــــــة الجزائـــــــري الجدیـــــــد 

.101، ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سطیف، )الأعمال 
- 1035التي تحیلنا إلى المواد 1054المادة وكذا نص ، 94ص ،1053الى 1051أنظر لنص المواد من -2

.93-92والإداریة، المرجع السابق، ص ت المدنیة المتضمن قانون الإجراءا09- 08من القانون 1038
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والتــــــي ذكــــــرت الشــــــروط الواجــــــب ، إ الســــــالفة الــــــذكر.م.ق إ1051المــــــادة مــــــن خــــــلال اســــــتقراءنا لــــــنص 
فیــــتم إثبــــات ، توافرهــــا فــــي الحكــــم التحكیمــــي الــــدولي حتــــى یــــتم الاعتــــراف بــــه مــــن قبــــل القضــــاء الــــوطني

أو بنســــــخ ، وجـــــود الحكــــــم التحكیمــــــي الــــــدولي عــــــن طریــــــق تقـــــدیم أصــــــل الحكــــــم مرفقــــــا باتفاقیــــــة التحكــــــیم
لـــــى الطـــــرف المعنـــــي الحصـــــول علـــــى الوثـــــائق الأصـــــلیة یمكنـــــه تقـــــدیم عنهـــــا وفـــــي حالـــــة مـــــا إذا تعـــــذر ع

وهــــذا مــــا فصــــلت فیــــه نــــص ، نســــخ مصــــادق علیهــــا أو مترجمــــة فــــي حالــــة تحریرهــــا بغیــــر اللغــــة العربیــــة
ــــى .م.إ.مــــن ق 1052المــــادة  ــــي نصــــت عل ــــیم بتقــــدیم الأصــــلمرفقا باتفاقیــــة " إ الت ــــم التحك یثبــــت حك

أي مـــــن یرغـــــب  فـــــي  الاعتـــــراف والتنفیـــــذ ، "حتها تســـــتوفي شـــــروط صـــــ، التحكـــــیم أو بنســـــخ عنهمـــــا
یجـــــــب علیـــــــه أن یقـــــــدم للجهـــــــة المختصـــــــة أصـــــــل الحكـــــــم مرفقـــــــا باتفاقیـــــــة ، للحكـــــــم التحكیمـــــــي الـــــــدولي

أو فـــــــي شـــــــكل شـــــــرط تضـــــــمنه العقـــــــد ، ســـــــواء كـــــــان الاتفـــــــاق فـــــــي شـــــــكل مشـــــــارطة مســـــــتقلة،التحكـــــــیم
كمـــــا أنـــــه قـــــد ، ط التحكـــــیمالأصـــــلي المبـــــرم بـــــین الطـــــرفین أو فـــــي شـــــكل إحالـــــة إلـــــى وثیقـــــة تتضـــــمن شـــــر 

أو نســــــخ عنهــــــا المطابقــــــة ، ل أو برقیــــــات متبادلــــــة بــــــین الطــــــرفینیكــــــون هــــــذا الاتفــــــاق فــــــي شــــــكل رســــــائ
ـــــه أن یأخـــــذ ، أو المبـــــرم أمامهـــــا الاتفاقیـــــة، للأصـــــل والممنوحـــــة مـــــن نفـــــس الجهـــــة مصـــــدرة الحكـــــم وإلا فل

ــــــى ، الجزائریــــــةبالنســــــخ المصــــــادق علیهــــــا بموافقتهــــــا للأصــــــل مــــــن المصــــــالح الرســــــمیة للدولــــــة  ســــــواء عل
أمــــــــــا ، 1مســـــــــتوى الســــــــــفارات والقنصــــــــــلیات المجـــــــــودة بالخــــــــــارج  أو علــــــــــى مســـــــــتوى المصــــــــــالح البلدیــــــــــة

تقدیم الوثائق المطلوبة بلغة أخرى  غیر اللغة العربیة ؟ بخصوص 
ــــم یــــنص المشــــرع الجزائــــري فــــي الأحكــــام الخاصــــة بــــالتحكیم التجــــاري الــــدولي علــــى هــــذه الحالــــة ، ل

فــــي المــــادة الرابعــــة منهــــا 1958ى هــــذا التســــاؤل نرجــــع بــــذلك إلــــى أحكــــام اتفاقیــــة نیویــــورك وللإجابــــة علــــ
إذ لــــم یكــــن القــــرار أو الاتفاقیــــة المــــذكران محــــررین بلغــــة البلــــد الرســــمیة " التــــي نصــــت علــــى2فقــــرة 

فإنـــه یتعـــین علـــى الطـــرف الـــذي یطلـــب اعتمـــاد القـــرار أو تنفیـــذه أن یقـــدم ، المستشـــهد بـــالقرار منهـــا
ــــهترجمــــة ل ــــوثیقتین بلغت ــــك ال ــــف أو ، تل ــــرجم محل ــــرجم رســــمي أو مت ویجــــب أن یصــــدق الترجمــــة مت

.إ .م.إ.والرجوع أیضا  إلى الأحكام العامة في ق، "عون دبلوماسي أو قنصلي
یجـــــب أن تـــــتم الإجـــــراءات والعقـــــود " منـــــه التـــــي تـــــنص علـــــى 8وذلـــــك  مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة 

یجـــب أن تقـــدم الوثـــائق ، العربیـــة تحـــت طائلـــة عـــدم القبـــولالقضـــائیة مـــن عـــرائض ومـــذكرات باللغـــة 

.108قطاف حفیظ، المرجع السابق، ص -1
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ــــة ــــة رســــمیة إلــــى هــــذه اللغ تحــــت طائلــــة عــــدم ، والمســــتندات باللغــــة العربیــــة أو مصــــحوبة بترجم
1" القبول 

أمـــــا الجهــــــة المختصـــــة بإیــــــداع الوثـــــائق المطلوبــــــة للاعتـــــراف والتنفیــــــذ تتمثـــــل فــــــي أمانـــــة ضــــــبط الجهــــــة 
ـــــى .م.إ.مـــــن ق1053مـــــادة القضـــــائیة وهـــــذا طبـــــق لمـــــا جـــــاءت بـــــه ال ـــــنص عل تـــــودع الوثـــــائق " إ   فت

ـــة ضـــبط الجهـــة القضـــائیة ا، أعـــلاه1052المـــذكورة فـــي المـــادة  ـــي بأمان لمختصـــة مـــن الطـــرف المعن
ــــــل ــــــى الجهــــــة هــــــذه، 2"بالتعجی ــــــدم مــــــن طــــــرف المحكــــــوم لصــــــالحه إل ــــــة بعریضــــــة تق الوثائق تكــــــون مرفق
ـــــراف أو التنفیـــــذالقضـــــائیة ا ـــــوب فیهـــــا الاعت ـــــنص، لمطل ـــــرة 1051المـــــادةعمـــــلا ب مـــــن فـــــي فقرتهـــــا الأخی

.إ.م.إ.ق
أو بنســــــخ عنهمــــــا ، وبعــــــد التحقــــــق مــــــن وجــــــود  أصــــــل الحكــــــم التحكیمــــــي مرفقــــــا باتفاقیــــــة التحكــــــیم

ینتقـــــل القاضـــــي الـــــوطني إلـــــى البحـــــث فیمـــــا مـــــدى مخالفـــــة ، مـــــن خـــــلال مـــــا تـــــم تبینـــــه وتوضـــــیحه ســـــلفا
الثــــــاني للاعتــــــراف ولا وهــــــو الشــــــرط الموضــــــوعي الحكــــــم التحكیمــــــي الــــــدولي أو الاتفاقیــــــة للنظــــــام العــــــام أ

.بالحكم التحكیمي
عدم مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام الدولي–2

ـــــــة الأخـــــــرى ـــــــره مـــــــن التشـــــــریعات الوطنی ـــــــري كغی ـــــــة ، المشـــــــرع الجزائ ـــــــي اســـــــتوجبت عـــــــدم مخالف الت
فیــــــذه علــــــى وتنكیمیبــــــالحكم التحوذلــــــك فــــــي حالــــــة الاعتــــــراف ، الحكــــــم التحكیمــــــي للنظــــــام العــــــام الــــــدولي

مفهــــوم النظــــام العــــام الــــدولي؟  وكیــــف إلــــىن لنــــا فــــي بــــادئ الأمــــر التطــــرق یعــــالتــــراب الــــوطني وعلیــــه یت
تتم رقابة القاضي الوطني لهذا الشرط  ؟

ةوالأحكــــــــــام القضـــــــــــائی،یمثــــــــــل  النظــــــــــام العـــــــــــام العمــــــــــود الفقـــــــــــري لكافــــــــــة التصــــــــــرفات القانونیـــــــــــة
بطـــــــلان التصـــــــرف أو الطعـــــــن فیـــــــه وفـــــــق الوســـــــیلة المتاحـــــــة حیـــــــث تـــــــؤدي مخالفتـــــــه إلـــــــى، والتحكیمیـــــــة

ــــىوهــــذا مــــا أدى ، قانونــــاإلا أنــــه فكــــرة النظــــام العــــام فكــــرة نســــبیة مرنــــة تتغیــــر بتغیــــر المكــــان والزمــــان إل
وقبــــل التطــــرق لمفهــــوم النظــــام العــــام الــــدولي نلقــــي ، صــــعوبة وضــــع تعریــــف محــــدد ودقیــــق للنظــــام العــــام

المتضــــــمن قـــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة، المرجــــــع الســــــابق، 09-08مــــــن القــــــانون 8أنظـــــر لــــــنص المــــــادة -1
.5ص 

والإداریــــــــة، المرجــــــــع المتضــــــــمن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة 09-08مــــــــن القــــــــانون 1053أنظــــــــر لــــــــنص المــــــــادة -2
.94السابق، ص 
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ـــــى مفهـــــوم  ـــــدالضـــــوء عل ـــــ، اخليالنظـــــام العامال ـــــه وب ـــــري بین ـــــذي فـــــرق المشـــــرع الجزائ ین النظـــــام العـــــام ال
ـــــدولي  ـــــذكر1051نـــــص المـــــادة مـــــن خـــــلالال ـــــب ، الســـــالفة ال ـــــه إذ ذهـــــب جان وكـــــذا الأمـــــر بالنســـــبة للفق

ـــــالقول  ـــــداخلي ب ـــــف النظـــــام العـــــام ال ـــــى تعری ـــــق " مـــــن الفقـــــه إل ـــــا تحقی ـــــي یقصـــــد به ـــــا القواعـــــد الت أنه
اقتصــــادیة تتعلــــق بنظــــام المجتمــــع الأعلــــى وتعلــــو علــــى سیاســــیة أو اجتماعیــــة أو ، مصــــلحة عامــــة

ــــراد  ــــه " مصــــلحة الأف ــــه بأن ــــن الفق ــــب أخــــر م ــــه جان ــــا یعرف ــــة " بینم ــــي دول ــــام ف یقصــــد بالنظــــام الع
وترســـم صـــورة الحیـــاة الإنســــانیة ، مامجموعـــة الأصـــول والقـــیم العلیــــا التـــي تشـــكل كیانهـــا المعنــــوي

ـــــدافها  سیاســـــیة  ـــــق أه ـــــو تحقی ـــــا نح ـــــا وحركته ـــــى فیه ـــــة أو اقتصـــــادیة أو المثل ـــــت أو اجتماعی كان
ـــة ـــة ، خلقی ـــات  القانونی ـــواع العلاق ـــف أن ـــى مختل ـــرض نفســـها عل ـــیم تف ـــادئ وق ـــة مب وهـــي بهـــذه المثاب

.1"في الدولة وجودا وأثر غالبا في صورة قواعد قانونیة آمرة تحكم هذه العلاقة 
بـــــاب الـــــذي تـــــدخل منـــــه همـــــا ال"ویــــرى الـــــدكتور عبـــــد الحمیـــــد الأحـــــدب أن النظـــــام العـــــام والآداب 
ــــه یتماشــــى مــــع ،روابطــــهو العوامــــل الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والخلقیــــة فتــــؤثر فــــي القــــانون وتجعل

وتتســــع دائــــرة النظــــام العــــام والآداب أو تضــــیق تبعــــا ، التطــــورات الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والخلقیــــة
تبعـــا لتقـــدم ، ابومـــا توافقـــوا علیـــه مـــن آد، وطریقـــة فهـــم النـــاس لـــنظم عصـــرهم، لهـــذه التطـــورات

.2"العلوم الاجتماعیة 
ــــــــل  إلیــــــــهومــــــــا تجــــــــدر الإشــــــــارة  ــــــــي مجموعــــــــة قواعــــــــد أو "أن النظــــــــام العــــــــام وإن كــــــــان یتمث ف

ـــر كـــاف لأن هـــذه المصـــلحة قـــد ، "تحقیقمصـــلحة عامـــة تمـــس بالنظـــام الأعلـــى للمجتمـــع ـــك غی ـــإن ذل ف
ـــــــى تالتـــــــي ، تكـــــــون سیاســـــــیة أو اجتماعیـــــــة أو اقتصـــــــادیة أو خلقیـــــــة الآداب العامـــــــة هـــــــذا مـــــــن قـــــــوم عل

ذلــــك أن مفهـــــوم وحــــدود أي مصـــــلحة مــــن هـــــذه المصــــالح یختلـــــف ویتفــــاوت تفاوتـــــا بینـــــا إلـــــىجهةضــــف 
.3من وقت لآخر في ذات الدولة ومن دولة إلى أخرى

ــــذي كمــــا رأینــــا ســــابقا بأنــــه فكــــرة نســــبیة مرنــــة یتغیــــر مــــن  ــــداخلي ال ــــى النظــــام العــــام ال ــــا إل بعــــد تطرقن
والـــــذي یكـــــون مرتبطـــــا أساســـــا بالمصـــــلحة العلیـــــا الاجتماعیـــــة ، أخـــــرىإلـــــىلـــــة آخـــــر ومـــــن دو إلـــــىوقـــــت 

.114حدادن طاهر، المرجع السابق، ص - 1
.539المرجع السابق، ص ، الكتاب الثاني، )التحكیم الدولي(الأحدب عبد الحمید، موسوعة التحكیم، -2
.وما بعدها 67ام المحكمین، المرجع السابق، ص أحمد هندى، تنفیذ أحك-3
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ــــــة لمجتمــــــع و  ــــــة فعلیــــــهالوالاقتصــــــادیة والخلقی ــــــدوليمفهــــــوم فمــــــا هــــــو، دول ؟ ومــــــا هــــــيالنظــــــام العــــــام ال
؟ علاقته بالحكم التحكیمي الدولي 

مفهوم النظام العام الدولي وعلاقته بالحكم التحكیمي الدولي-
النظــــــــام العــــــــام الـــــــــدولي المصــــــــلحة العلیــــــــا الاجتماعیـــــــــة والاقتصــــــــادیة والخلقیــــــــة للمجتمـــــــــع مثــــــــلی

فكـــــرة مشـــــتركة ،أي أن النظـــــام الـــــدولي، 1فنظرتـــــه شـــــاملة وأحكامـــــه عامـــــة تشـــــمل العـــــالم بأســـــره، الـــــدولي
وبیـــــع ، شـــــراء ضـــــمیر الشـــــاهد لیشـــــهد شـــــهادة الـــــزورتعـــــد رشـــــوة المحكمـــــین واذ ، بـــــین كـــــل دول العـــــالم

علــــــى أســــــاس أن القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص یقــــــیم قواعــــــده ، كلهــــــا مــــــن النظــــــام العــــــام الــــــدوليالمخــــــدرات 
علـــــى نحـــــو مـــــن التضـــــامن الـــــدولي ســـــعیا منـــــه  لتحقیـــــق نوعـــــا مـــــن التـــــوازن بـــــین الأنظمـــــة الوطنیـــــة مـــــن 

ــــــة مــــــن ناحیــــــة أخــــــرى  ــــــدولي ، 2ناحیــــــة ومقتضــــــیات المعــــــاملات الدولی ویمكــــــن تعریــــــف النظــــــام العــــــام ال
ـــــادئ الأساســـــیة الضـــــروریة لتنظـــــیم المجتمـــــع " ة علـــــى أنـــــه الحقیقـــــي بصـــــورة مبســـــط مجموعـــــة المب

الــــدولي یتعلــــق الأمــــر بالقواعــــد المشــــتركة التــــي یتعــــین معاقبــــة إخلالهــــا مــــن قبــــل المحكــــم الــــدولي 
.3"  بغض النظر عن التشریع الوطني الذي یحكم موضوع النزاع 

التـــــــي ، النظـــــــام العـــــــام الجزائـــــــريهـــــــو تلـــــــك الصـــــــورة المخففـــــــة مـــــــن، إذن فالنظـــــــام العـــــــام الـــــــدولي
ســـــــواء تعلـــــــق الأمـــــــر بالقواعـــــــد ، تتماشـــــــى مـــــــع مقتضـــــــیات المرونـــــــة التـــــــي تتمیـــــــز بهـــــــا التجـــــــارة الدولیـــــــة

التأكــــــد مــــــن ، وعلــــــى الجهــــــة القضــــــائیة المختصــــــة بتنفیــــــذ الحكــــــم التحكیمــــــي، الموضــــــوعیة أو الإجرائیــــــة
ـــــك ، عـــــدم خـــــرق المحكـــــم لقواعـــــد النظـــــام العـــــام الـــــدولي ـــــذه أو رفـــــض ذل ـــــراف بـــــه وتنفی ومـــــن ثمـــــة الاعت

.4دون النظر في مراجعة الحكم

.102، ص 2005، سنة 3لمجلة التونسیة للتحكیم، العدد ا-1
.70تنفیذ أحكام التحكیم، المرجع السابق، ص ، احمد هندى-2
3-TarkiNoureddine l’arbitrage commercial en Algérie ,OPU, Alger , 1999, p46

« D’une façon schématique, l’ordre public « réellement » international peut être défini comme
l’ensemble des p principes fondamentaux indispensables a l’organisation de la société
internationale, il s’agit en quelque sorte des règles communes dont la transgression doit être
sanctionnée par l’arbitre international indépendamment de la législation nationale régissant le
fond du litige »

، الرقابة القضائیة على أعمال المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في زروق نوال- 4
.141، ص  2015جامعة سطیف، ، ق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوقالخاص، كلیة الحقو القانون 
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ـــــر ا ـــــدولي الصـــــادر فـــــي الجزائ ـــــى مخالفـــــة الحكـــــم التحكیمـــــي ال ـــــذي تطـــــرق إل ـــــري ال لمشـــــرع الجزائ
ــــدولي ــــى القاعــــدة  التــــي و ، للنظــــام العــــام ال ــــى إرادة الأطــــراف كاســــتثناء عل ــــا یتوقــــف عل اعتبــــره أمــــرا جوازی

ـــــة ، مخالفـــــة الحكـــــم التحكیمـــــي للنظـــــام العـــــامإثـــــارةالســـــلطة فـــــي أن للمحكمـــــةإلـــــىترمـــــي  فـــــي أي مرحل
ـــــة التـــــي یمكـــــن ذكرهـــــا فـــــي النظـــــام العـــــام الـــــدولي العقـــــود المتعلقـــــة ، مـــــن مراحـــــل التقاضـــــي ومـــــن الأمثل

ــــــــز العنصــــــــري ــــــــق ، وغســــــــل الأمــــــــوال والاتجــــــــار بالمخــــــــدرات، بالفســــــــاد والاحتیــــــــال والرشــــــــوة والتمی والرقی
ــــــد ــــــول دولیــــــا وبالتــــــالي فهــــــو والأطفــــــال والاتجــــــار ال ــــــر المشــــــروع بالأســــــلحة فكــــــل هــــــذا غیــــــر مقب ولي غی

.1مخالف للنظام العام الدولي
ـــــى أخـــــرى ـــــة إل ـــــف مـــــن دول ـــــد تختل ـــــدولي  ق ـــــار أن فكـــــرة النظـــــام العـــــام ال ـــــالي فللقاضـــــي ، وباعتب وبالت

ـــــــا ـــــــي اعتب ـــــــة ف ـــــــالالســـــــلطة التقدیری ـــــــراف ب ـــــــذ أو الاعت لعـــــــام التحكیمـــــــي مخـــــــالف النظـــــــام احكم ر أن التنفی
غیـــــر أن الرقابـــــة التـــــي یقــــــوم بهـــــا القاضـــــي الـــــوطني لا یجــــــب أن تكـــــون عائقـــــا فـــــي وجــــــه ، الـــــدولي أولا

أو تكـــــون هـــــذه الرقابـــــة ســـــببا فـــــي إطالـــــة مـــــدة ، الـــــوطني بـــــدیل عـــــن القضـــــاءنظـــــام التحكـــــیم الـــــذي یعـــــد 
الموضـــــوع حیـــــث  تكـــــون رقابتـــــه شـــــكلیة للحكـــــم  إلـــــىفســـــلطة القاضـــــي لا تتعـــــدى ، الخصـــــومة وإجراءاتهـــــا

.2التحكیمي المطالب بالاعتراف به وتنفیذه دون الغوص في موضوعه 
المطلب الثاني

تنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي
ــــدولي ــــي مجــــال التحكــــیم ال ــــة الغایــــة المبتغــــاة ف ــــذ أحكــــام التحكــــیم الأجنبی ــــلا ، یعــــد موضــــوع تنفی ف

إذ ظـــــل مجـــــرد عبـــــارات مكتوبـــــة أو حبـــــرا علـــــى ورق ، كـــــم تحكیمـــــيفائـــــدة مـــــن تحكـــــیم ینتهـــــي بصـــــدور ح
ــــم " وفــــي هــــذا الصــــدد یقــــول عمــــر بــــن الخطــــاب فــــي وصــــیته لقاضــــیه ، غیــــر قابلــــة للتنفیــــذ ــــع تكل لا ینف

ــــه  ــــاذ ل ــــه ، فنجــــاح عملیــــة التحكــــیم تكمــــن فــــي تنفیــــذ حكمــــه"بحــــق لا نف ــــد ینفــــذ طوعــــا یقــــوم ب ــــذي ق وال
إلا أنــــــه قــــــد یتقــــــاعس ،إشــــــكال وهــــــذه القاعــــــدة العامــــــةالمحكــــــوم علیــــــه بمحــــــض إرادتــــــه وهــــــذا لا یطــــــرح

ــــه للامتثــــال هــــذا مــــا یســــتدعي مــــن الطــــرف الآخــــر مــــن اللجــــوء للقضــــاء مــــن أجــــل تنفیــــذ ، المحكــــوم علی

.153-152، المرجع السابق، ص آمال یدر -1

.ومابعدها136صالمرجع السابق، ، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، خلیل بوصنوبرة- 2
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إجراءاتــــه و مفهــــوم التنفیــــذإلــــىوهــــذا مــــا ســــنعالجه فــــي هــــذا المطلــــب  فنتطــــرق ، الحكــــم التحكیمــــي جبــــرا
.التحكیمیة على التراب الوطني في فرعین ودور القضاء الوطني  بمناسبة تنفیذ الأحكام

همفهوم التنفیذ وإجراءات: الفرع الأول
ــــــىبعــــــدما تطرقنــــــا  ــــــى قبــــــل التنفیــــــذ، إل ــــــة الأول ــــــذي یعــــــد المرحل بعــــــد مــــــا یتأكــــــد إذمفهــــــوم الاعتــــــراف وال

،  وعـــــدم مخالفتـــــه للنظـــــام العـــــام الـــــدولي تـــــأتي وجود الحكـــــم التحكیمـــــيإثبـــــاتالقاضـــــي الـــــوطني مـــــن تـــــوفر 
، تعریــــف التنفیــــذإلــــىتطــــرق فــــي هــــدا الفــــرع الإلــــىبعــــدها مرحلــــة تنفیــــذ الحكــــم التحكیمــــي،  ولهــــذا ارتئینــــا 

ثــــم ، الإجــــراءات الواجــــب توفراهــــا فــــي الحكــــم التحكیمــــي الــــذي یــــتم تنفیــــذه علــــى التــــراب الــــوطنيإلــــىثــــم 
.فیذ الإشكالات التي تواجه عملیة التنإلى
تعریف التنفیذ: أولا 

ویـــأمر بمقتضـــاه ، الإجـــراء الـــذي یصـــدر مـــن القاضـــي المخـــتص قانونـــا" یمكـــن تعریـــف التنفیـــذ بأنـــه 
ــــة ــــالقوة التنفیذی ــــا ب ــــا كــــان أو أجنبی ــــع حكــــم التحكــــیم وطنین فهــــو نقطــــة الالتجــــاء بینالقضــــاء ، بتمت

فـــــلا یطلـــــب مـــــن ، إجـــــراء هجـــــومي" ویعرفــــه عبـــــد الحمیـــــد الأحــــدب بأنـــــه، "الخـــــاص والقضـــــاء العـــــام
ـــم التحكیمـــي القوةالمعطـــاة  ـــه إعطـــاء الحك ـــب من ـــل یطل ـــم التحكیمـــي ب ـــراف بوجـــود الحك القاضـــي الاعت

والتنفیــــذ یــــذهب إلــــى أبعــــد مــــن الاعتــــراف الــــذي ســــبق التطــــرق ، 1"للحكــــم القضــــائي فــــي تنفیــــذ الأحكــــام
نـــــا ویـــــأمر بمقتضـــــاه بتمتـــــع ذلـــــك الإجـــــراء الـــــذي یصـــــدر مـــــن القاضـــــي المخـــــتص قانو "ویعرفـــــه بأنـــــه ، لـــــه

.2حكم التحكیم بالقوة التنفیذیة 

.107حدادن طاهر، المرجع السابق، ص -1
.162، المرجع السابق، ص آمال یدر-2
ویقصد بالتنفیذ اقتضاء الشخص لحقه القائم في ذمة آخر، وقد یتم هذا التنفیذ اختیاریا حینما یقوم المدین بأداء ما علیه -

عند الرفض والتعنت من جانب في موعده المحدد بحسن نیة وهذا هو الأصل العام، وقد یتم الوفاء قسرا أو جبرا
إجراءالالتجاء للسلطة العامة للتزوید بحكم قضائي أو للاستعانة بها في إلىن في القیام بالوفاء ومما یجبر الدائن المدی

المدین، وتتوسط السلطة في هذه إجبارذا كان بید الدائن سندا تنفیذیا، وذلك حیث لا یجوز له إالتنفیذ جبرا على المدین 
التي رسمها مطابقة بین المراكز الواقعیة المختلف علیها والمراكز القانونیة النموذجیة الحالة بین الدائن والمدین لإعادة ال

نبیل إسماعیل عمر، أصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، الدار ذلك الى ، القانون، أنظر في 
.9، ص 1996الجامعیة، الإسكندریة، 
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إصـــــدار الأمـــــر بالتنفیـــــذ ضـــــد المحكـــــوم علیـــــه الممتنـــــع عـــــن تنفیـــــذه " ...ومـــــنهم مـــــن یعرفـــــه بأنـــــه 
"طواعیة 

ـــه   ـــذ یســـمح بحصـــو"...ومـــنهم مـــن یقـــول بأن ـــيإجـــراء التنفی ـــري للحكـــم التحكیم وهنـــاك "ل التنفیـــذ الجب
ـــال  ـــه الترا" مـــن ق ـــا یتطلب ـــل م ـــى ك ـــالحكم إل ـــوغ ب ـــال وإجـــراءات بقصـــد البل ـــع أمـــام القضـــاء مـــن أعم ف

".درجة معینة من القوة تمنع التأثیر على قوته التنفیذیة ونفاذه
تــــــدور فــــــي نقطــــــة واحــــــدة ألا وهــــــي الغایــــــة مــــــن التنفیــــــذ دون هــــــانســــــتنتج مــــــن خــــــلال هــــــذه التعــــــاریف أن

نحــــــاول أن نجمــــــع هــــــذه التعــــــاریف فــــــي تعریــــــف واحــــــد دقیــــــق ومعبــــــر ،أساســــــه وإجراءاتــــــهإلــــــىالتطــــــرق 
ذلـــك الإجـــراء الـــذي یســـمح بتجســـید مـــا قـــرره الحكـــم التحكیمـــي علـــى أرض الواقـــع مـــن "للتنفیـــذ بأنـــه 

ــــدقیق الشــــكلي والموضــــوعي خــــلال أمــــر یصــــدره القاضــــي بهــــذا الخصــــو  دون المســــاس ص بعــــد الت
التنفیذیــــة بنــــاء علــــى طلــــب صــــاحب بمــــا فصــــل فیــــه یتضــــمن مــــنح وإكســــاء هــــذا الحكــــم القــــوة

ـــــادة  ـــــا للم ـــــالحكم التحكیمـــــي طبق ـــــد ســـــندا دون أإ.م.إ.مـــــن ق600المصـــــلحة ف ـــــذه لا یع ـــــر تنفی م
.1"تنفیذیا 

.105-410بق، صقطاف حفیظ، المرجع السا-1
عبارة عن عمل قانوني یعطي بتوافره للدائن الحق في التنفیذ الجبري، وهذا العمل یتطلب "یعرف السند التنفیذي بأنه -
ذا توافرت هذه الشروط كان للدائن الحق في القیام إرع في تكوینه شروطا تضمن ضمانا كبیرا حق الدائن الموضوعي، شالم

في طلبه التنفیذ الجبري، فالسند إلیهسلطات الدولة، أي تقدم ما یستند إلىتقدیم الدلیل على ذلك بالتنفیذ الجبري من خلال 
هو الورقة التي أعطاها و التنفیذي هو عمل قانوني یتخذ شكلا معینا ویتضمن تأكیدا لحق الدائن یرید الاقتضاء الجبري أ

الأساس الذي علیه یمكن البدء في التنفیذ الجبري، القانون صفات محددة وشروط خاصة تجعلها صالحة لأن تكون هي
فالسند التنفیذي من الناحیة الموضوعیة یتضمن تصرف یؤكد وجود الحق الموضوعي، وهو السبب المنشئ للحق في التنفیذ 

وشكلا هو تخول صاحبها تحریك الجهاز القضائي والسلطةالعامة للقیام بالتنفیذ، إجرائیةالذي هو عبارة عن سلطة أو مكنة 
ذ أنه عبارة عن محرر مكتوب له شكل خاص رسمهالقانون ویتمتع في ذاته بقوة إورقة أعطاها المسرع القوة التنفیذیة 

.14-13، ص 2005، الإسكندریةط، دار الجامعة الجدیدة، .أحمد هندى، أصول التنفیذ، ب: تنفیذیة، أنظر  في ذلك 
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البت في طلب التنفیذ المترتبة على الآثارو إجراءات التنفیذ: ثانیا
یتطلبهـــــا قـــــانون بلـــــد الـــــى الإجـــــراءات التـــــي بعـــــدها نتطـــــرقمفهـــــوم التنفیـــــذ، إلـــــىبعـــــدما تطرقنـــــا 

.التي تترتب على البت في طلب التنفیذ من قبل القاضي الوطنيثار الآالتنفیذ، وكذا 

إجراءات التنفیذ–1
خضـــــع لـــــه تالحریـــــة فـــــي اختیـــــار القـــــانون الـــــذي فـــــي التحكـــــیم التجـــــاري الـــــدوليللأطـــــرافإذا كـــــان 

ــــــذ ال، إجــــــراءات التحكــــــیم ــــــإن إجــــــراءات تنفی ــــــتم فیهــــــا ، التحكیميحكمــــــف ــــــذي ی ــــــة ال ــــــانون الدول تخضــــــع لق
ـــــذ ـــــري یخضـــــع تنفیـــــذ حكـــــم التحكـــــیم الـــــدولي لقواعـــــد ق، التنفی وبتـــــالي ســـــوف ، إ.م.إ.فـــــإن القـــــانون الجزائ

.ا.م.ا.قنقوم بعرض هذه الإجراءات على ضوء ما ورد في 
)الإیداع(تقدیم طلب التنفیذ -أ

مرفقـــــا باتفاقیـــــة التحكـــــیم أو بنســـــخ ، م أن یقـــــوم أولا بإیـــــداع أصـــــل الحكـــــمبجـــــب علـــــى طالـــــب تنفیـــــذ الحكـــــ
بالإضــــــافة إلــــــى تقــــــدیم ترجمــــــة رســــــمیة للغــــــة العربیــــــة لكلیهمــــــا إن ، عنهمــــــا تســــــتوفیان شــــــروط صــــــحتها

ـــــا بغیـــــر اللغـــــة العربیـــــة ولا یمكـــــن للقاضـــــي أن ، الأمـــــر بالتنفیـــــذدارصـــــإفبـــــدون الإیـــــداع لا یمكـــــن ، كانت
ــــــرا ولا یراقــــــب هــــــذا الحكــــــم  ــــــأمر بتنفیــــــذه جب ــــــم إذ، 1ی ــــــد ت ــــــذي ولق ــــــر یكــــــون إلا بســــــند تنفی أن هــــــذا الأخی

والتـــــي تطرقـــــت بـــــدورها إ.م.إ.مـــــن ق600ذیـــــة مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة معالجـــــة مســـــألة الســـــندات التنفی
ـــــي فقرتهـــــا التاســـــعة  ـــــي  ف ـــــى الحكـــــم التحكیمـــــي الأجنب ـــــذي )9(إل ـــــایوال نصـــــت إذ، فـــــي دراســـــتنا هـــــذههمن

ـــــذي" علـــــى  ـــــري الا بســـــند تنفی ـــــذ الجب ـــــة هـــــي ،لا یجـــــوز التنفی ـــــام -9: "...والســـــندات التنفیذی أحك
2..."التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات القضائیة والمودعة بأمانة الضبط 

عرفه العدید من الفقهاء واختلفوا بعض الشيء في تعریفه ولكن لیس ذلك الاختلاف البین وإنما یقف : التنفیذ الجبري -1
بأنه ما تجریه السلطة العامة " عند حدود المصطلحات والألفاظ وان كانت النتیجة نفسها، لذلك عرفه الدكتور أبو الوفاء 

طلب  من الدائن الذي بیده السند التنفیذي المستوفي للشروط الخاصة من أجل تحت إشراف القضاء ورقابته  بناءا على 
.استفاء حقه الثابت بموجب السند وهذا قصرا أو جبرا عن المدین

المرجع السابق، ص المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ، 09-08من القانون 600أنظر لنص المادة - 2
50.



كم التحكیمي الأجنبي وطرق الطعن فیهحــــــــــفیذ التــــــــنـالفصل الثاني

78

وإنمــــا یمنــــع ، الإشــــارة إلــــى أن عــــدم الإیــــداع لا یــــؤثر علــــى صــــحته لأنــــه مــــن الإجــــراءات البعدیــــةوتجــــدر 
.1تنفیذه فقط عن طریق السلطة العامة 

یقـــــدم طلـــــب الحصـــــول الصـــــیغة التنفیذیـــــة بموجـــــب إ.م.إ.مـــــن ق2فقـــــرة 1035ووفقـــــا لـــــنص المـــــادة 
العریضـــــة  الخاصـــــة بطلـــــب الصـــــیغة التنفیذیـــــة تحـــــرر مـــــن طـــــرف المحكـــــوم ، أمـــــر علـــــى ذیـــــل عریضـــــة

إیــــداعهامرفقــــة بجمیــــع الوثــــائق التــــي تــــم ، لصــــالحه وتــــودع هــــذه العریضــــة برئاســــة المحكمــــة المختصــــة
ــــــــــداعمــــــــــة مــــــــــعكبالمح ــــــــــا لأحكــــــــــام المــــــــــواد  وأن تكــــــــــون هــــــــــذه العریضــــــــــ، محضــــــــــر الإی ــــــــــة طبق ة معلل

رع الجزائـــــري أجـــــلا معینـــــا لطلـــــب الأمـــــر بتنفیـــــذ حكـــــم ولـــــم یحـــــدد المشـــــ، إ.م.إ.مـــــن ق1053لـــــىإ1051
التحكــــــیم الــــــدولي وبالتــــــالي یمكــــــن للطــــــرف الــــــذي صــــــدر حكــــــم التحكــــــیم لصــــــالحه أن یبــــــادر بالحصــــــول 

ـــــذه بمجـــــرد صـــــدوره ط ـــــالبطلانعلـــــى الأمـــــر بتنفی ـــــه ب ـــــم یطعـــــن فی ـــــب بقـــــوة القـــــانون ، المـــــا ل ـــــك یرت لأن ذل
الطعـــــن فـــــي أمـــــر التنفیـــــذ أو تخلـــــي المحكمـــــة عـــــن الفصـــــل فـــــي طلـــــب التنفیـــــذ اذا لـــــم یـــــتم الفصـــــل فیـــــه 

2.ا.م.ا.من ق2فقرة 1058وذلك تطبیقا للمادة 

المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفیذ -ب
ــــذ فــــي الجزائــــر وبــــنفس "...فقرتهــــا الثانیــــة فــــيإ.م.إ.منــــق1051نصــــت المــــادة  وتعتبــــر قابلــــة للتنفی

ــــرة، الشــــروط ــــأمر صــــادر عــــن رئــــیس المحكمــــة التــــي صــــدرت أحكــــام التحكــــیم فــــي دائ اختصاصــــها أو ب
.3"حكیم موجودا خارج الإقلیم الوطنيذا كان مقر محكمة التمحكمة محل التنفیذ إ

ــــد المحكمــــة ــــص هــــذه المــــادة أن  تحدی ــــذ مــــرتبط یستشــــف مــــن خــــلال ن المختصــــة بإصــــدار الأمــــر بالتنفی
فــــــإذا كــــــان مقــــــر التحكــــــیم فــــــي الجزائــــــر فــــــرئیس المحكمــــــة المخــــــتص ، بمقــــــر صــــــدور الحكــــــم التحكیمــــــي

ـــــرة اختصاصـــــها هـــــو المخـــــتص ـــــه القـــــانون  فحـــــص ، بإصـــــدار حكـــــم التحكـــــیم یكـــــون فـــــي دائ ـــــذي خول وال
ا كـــــان مقـــــر التحكـــــیم موجـــــود ذا إأمـــــ، والأمـــــر بمـــــنح الصـــــیغة التنفیذیـــــة مـــــن عـــــدمها، الوثـــــائق الضـــــروریة

خصومة قوانین الدول العربیة والأجنبیة في ضوء قانون التحكیم المصري و (یم دراسة إجرائیة  أحمد هندى، التحك-1
ط، دار الجامعة .، ب) التحكیم، رد المحكم، الحكم التحكیمي، دعوى البطلان، تنفیذ الحكم التحكیمي، التحكیمي الالكتروني

.269، ص 2013الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
، انون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریــــــــة المتضـــــــمن قــــــــ09-08مـــــــن القــــــــانون رقـــــــم 1058ن أنظـــــــر لـــــــنص المــــــــواد مـــــــ-2

.94المرجع السابق، ص
ـــــــة والإداریـــــــة ، ، 09-08انون مـــــــن القـــــــ1051أنظـــــــر لـــــــنص المـــــــادة -3 المرجـــــــع المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی

.94، صنفسه 
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خــــارج الجزائــــر فــــرئیس محكمــــة محــــل التنفیــــذ هــــو المخــــتص  محلیــــا وإقلیمیــــا وهــــذا هــــو موضــــوع دراســــتنا 
1.

ـــــى ـــــرة اختصاصـــــها الحكـــــم هـــــي محكمـــــة الدرجـــــة الأول ـــــي صـــــدر فـــــي دائ ویصـــــدر الأمـــــر ، والمحكمـــــة الت
ــــــین الخصــــــوم ــــــى عریضــــــة (دون مواجهــــــة ب ــــــي فــــــي بعــــــض، )أمــــــر عل الجهــــــات لكــــــن فــــــي الواقــــــع العمل

بمعنـــــى أن اســـــتعجالیهالقضـــــائیة الإجـــــراءات الخاصـــــة بالحصـــــول علـــــى الصـــــیغة التنفیذیـــــة تـــــتم بـــــدعوى 
مــــــام رئــــــیس المحكمــــــة وتــــــتم المناقشــــــة حضــــــوریة أ، ضــــــة للخصــــــومالخصــــــم یســــــجل دعــــــواه وتبلــــــغ العری

تحجــــــز القضــــــیة للنظــــــر أو للمداولــــــة ویفصــــــل فیهــــــا الــــــرئیس وفقــــــا للإجــــــراءات الاســــــتعجالیة ، ةالمختصــــــ
فعنـــــــدما یعـــــــرض طلـــــــب الاعتـــــــراف وتنفیـــــــذ الحكـــــــم التحكیمـــــــي ، 2مـــــــنح الصـــــــیغة التنفیذیـــــــة أو رفضـــــــها ب

ــــیس المحكمــــة ــــى رئ ــــط، الأجنبــــي عل ــــوم بمراقبــــة هــــذا الحكممراقبــــة شــــكلیة فق ــــه بفحــــص ، یق فــــلا یســــمح ل
ومـــــن ثـــــم بعیـــــدا علـــــى ، فینظـــــر فـــــي حكـــــم المقـــــدم لـــــه فـــــي خلـــــوة بعیـــــدا عـــــن الخصـــــوم، موضـــــوع النـــــزاع

المتمثلـــــة و فیتأكـــــد مـــــن أن الحكـــــم مســـــتوفي للشـــــروط التـــــي وضـــــعها القـــــانون، إجـــــراءات المواجهـــــة بیـــــنهم 
أن یكـــــون موضـــــوع النـــــزاع ممـــــا یجـــــوز ، و عـــــدم مخالفتـــــه للنظـــــام العـــــام، و الحكـــــم التحكیمـــــيإثباتـــــأو جـــــود

ــــالتحكیم ــــه ب ــــب أو رفضــــه مــــع الإ، الفصــــل فی ــــول الطل ــــم  یصــــدر القاضــــي أمــــر بقب ــــه یجــــب أن ث شــــارة أن
ي حالـــــة مـــــنح الصـــــیغة المؤكـــــد أن الأمـــــر بالتنفیـــــذ فـــــ، یكـــــون الحكـــــم مكتوبـــــا  فـــــلا عبـــــرة بـــــالأمر الشـــــفوي

ـــــــزم التنفیذیـــــــة التشـــــــ ـــــــرفض القاضـــــــي مل ـــــــة ال ریع الجزائـــــــري القاضـــــــي لا یوجـــــــب التعلیـــــــل بینمـــــــا فـــــــي حال
ــــــل ــــــي الا، بالتعلی ــــــة قابــــــل للطعــــــن ف ــــــرفض مــــــنح الصــــــیغة التنفیذی ســــــتئناف أمــــــام لأن الأمــــــر القاضــــــي ب

.المجلس القضائي المختص 
التنفیذأمر بثار بت القاضي  في طلب الحصول على آ-2

بعــــــد نظــــــر القاضــــــي فــــــي طلــــــب التنفیــــــذ لــــــیس لــــــه إلا أن یصــــــدر أمــــــر بقبــــــول الطلــــــب فیقــــــوم صــــــاحبه 
أو قــــــد یــــــرفض الاســــــتجابة ، لهــــــذا الأخیــــــر الحــــــق فــــــي اســــــتئنافهو بتبلیغــــــه رســــــمیا إلــــــي المعنــــــي بالتنفیــــــذ

.  یحق لمقدم الطلب استئناف هذا الأمرللطلب ف
حالة صدور أمر بقبول تنفیذ الحكمــ 

.62علیوشقربوع كمال، المرجع السابق، ص -1
جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لبة الدكتوراه، على طألقیت، التحكیم التجاري الدولي، محاضرة خلیل بوصنوبرة، -2
.50، ص2017- 2016، 1945ماي 8
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ـــــــدولي التأكـــــــد مـــــــن أن الحكـــــــم مســـــــتوفیا الوثـــــــائق المطلوبـــــــةو بعـــــــد مراقبـــــــة القاضـــــــي لحكـــــــم التحكـــــــیم ال
ـــــةو  أصـــــل اتفاقیـــــة التحكـــــیم أو نســـــخ عنهـــــا تســـــتوفي شـــــروط صـــــحتها +أصـــــل الحكـــــم التحكیمـــــي(المتمثل
یصــــــــدر أمــــــــر بتنفیــــــــذه، الشــــــــروط  اللازمــــــــة المنصــــــــوص  علیهــــــــا قانونــــــــاو )الترجمــــــــة لهــــــــذه الوثــــــــائق +
ـــــة ، یصـــــبح بـــــذلك ســـــندا تنفیـــــذیاو  ـــــة الضـــــبط نســـــخة رســـــمیة ممهـــــورة بالصـــــیغة التنفیذی فیســـــلم رئـــــیس أمان

یــــر التنفیــــذ بعــــد انقضــــاء شــــهر مــــن تــــاریخ التبلیــــغ الرســــمي فیباشــــر هــــذا الأخ، مــــن حكــــم التحكــــیم لطالبهــــا
فیحـــــق لـــــه الطعـــــن بالاســـــتئناف علـــــى أمـــــر القاضـــــي  ، لأمــــر الصـــــادر عـــــن القضـــــاء إلـــــى المحكـــــوم علیـــــه

مــــــــــن 1056نصـــــــــت علیهــــــــــا المــــــــــادة التــــــــــي6وذلـــــــــك وفقــــــــــا للحــــــــــالات ، نفیــــــــــذ الحكــــــــــمتو بـــــــــالاعتراف
ـــــالاعتراف أولا یجـــــوز اســـــ" بقولهـــــا علـــــى ســـــبیل الحصـــــر لا المثـــــال إ.م.إ.ق تئناف الأمـــــر القاضـــــي ب

:بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیة
ــــة أو انقضــــاء -1 ــــة باطل ــــى اتفاقی ــــاء عل ــــة تحكــــیم أو بن ــــدون اتفاقی إذا فصــــلت محكمــــة التحكــــیم ب

.مدة الاتفاقیة
.إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون-2
.بما یخالف المهمة المسندة إلیهاإذا فصلت محكمة التحكیم-3
.إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة-4
.أو إذا وجد تناقض في الأسباب، إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها-5
1"إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي -6

ئناف یرفـــــع الاســـــت" اعلـــــى أجـــــل الاســـــتئناف إذ نصـــــت علـــــى .م.ا.منـــــق1057كمـــــا تـــــنص المـــــادة 
ــــس القضــــائي خــــلال أجــــل شــــهر واحــــد  ــــغ الرســــمي لأمــــر )1(أمــــام المجل ــــاریخ التبلی ــــداء مــــن ت ابت

.رئیس المحكمة
أن المشــــــــــرع حــــــــــدد أجــــــــــل إ.م.إ.منــــــــــق1057و1035ه بخصــــــــــوص المــــــــــادتین ومــــــــــا یمكــــــــــن ملاحظتــــــــــ

وحــــــدد أجــــــل ، )15(اســــــتئناف أمــــــر رفــــــض الاعتــــــراف أو تنفیــــــذ حكــــــم التحكــــــیم الــــــدولي بخمســــــة عشــــــر 
كمـــــا یظهـــــر الاخـــــتلاف بـــــین ، لاعتـــــراف وتنفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي الـــــدولي بشـــــهر واحـــــداســـــتئناف أمـــــر ا

فنجـــــــدها فــــــي اســـــــتئناف أمــــــر رفـــــــض ، المــــــادتین بخصـــــــوص تــــــاریخ بـــــــدء احتســــــاب آجـــــــال الاســــــتئناف

، المرجع السابق، ص انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق09-08من القانون 1056أنظر لنص المادة - 1
94.
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حكــــــم الوتبــــــدأ فــــــي اســــــتئناف أمــــــر تنفیــــــذ ، الاعتــــــراف والتنفیــــــذ تبــــــدأ مــــــن تــــــاریخ صــــــدور أمــــــر الــــــرفض
الإشــــــارة إلــــــى أن المشــــــرع قــــــد ، وتجــــــدر مــــــن تــــــاریخ التبلیــــــغ الرســــــمي لأمــــــر رئــــــیس المحكمــــــةيالتحكیمـــــ

ولعــــــل الحكمــــــة فــــــي ذلــــــك هــــــو ، إ.م.إ.مــــــن ق1060لاســــــتئناف فــــــي نــــــص المــــــادة رتــــــب أثــــــار للطعــــــن با
هــــــذا یظهــــــر حــــــرص المشــــــرع علــــــى بو ي، حكــــــم التحكیمــــــاللاســــــتعجالي بالنســــــبة لمســــــألة تنفیــــــذ االطــــــابع 

ـــــةتنفیـــــذ أحكـــــام التحكـــــیم ال ـــــدیل ، دولی ـــــذي فضـــــل اللجـــــوء لطریـــــق التحكـــــیم كب ومـــــنح الفرصـــــة للخصـــــم ال
عــــــن القضــــــاء فــــــي ســــــلوك كــــــل الطــــــرق الممكنــــــة التــــــي یمكــــــن أن تعیــــــد لحكــــــم التحكــــــیم فائدتــــــه العملیــــــة 

.1وتصبغ علیه قوته التنفیذیة وبأسرع وقت ممكن
حالة صدور أمر برفض تنفیذ الحكم -

التنفیـــــــذ بســـــــبب عـــــــدم صـــــــحة أحـــــــد الشــــــــروط هـــــــو عـــــــدم اســـــــتجابة القاضـــــــي لطلـــــــب الحصـــــــول علـــــــى
ـــــا ـــــدولي، المنصـــــوص علیهـــــا قانون ـــــدم ، كـــــأن یكـــــون الحكـــــم التحكیمـــــي مخالفـــــا لنظـــــام العـــــام ال فیحـــــق لمق

یكــــــون الأمــــــر بــــــرفض " إ.م.إ.مــــــن ق1055وذلــــــك وفقــــــا لــــــنص المــــــادة الطلــــــب اســــــتئناف هــــــذا الأمــــــر
.2"الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف

ــــع الاســــتئنافوتجــــدر الإشــــارة ــــي یمكــــن فیهــــا رف ــــم یمــــدد الحــــالات الت ــــري ل ضــــد ، أن المشــــرع الجزائ
بـــــــل تـــــــرك المجـــــــال مفتوحـــــــا ، الأمــــــر القاضـــــــي بـــــــرفض الاعتـــــــراف وتنفیـــــــذ الحكـــــــم التحكیمــــــي الأجنبـــــــي

ـــــب الاعتـــــراف والتنفیـــــذ 3فـــــي فقرتهـــــا 1035ت المـــــادة أمـــــا بالنســـــبة لأجـــــل الاســـــتئناف فقـــــد نصـــــ، لطال
ــــن"  علــــى إ.م.إ.مــــن ق ــــي أجــــل خمســــة یمك ــــذ ف ــــرفض التنفی للخصــــوم اســــتئناف الأمــــر القاضــــي ب
3".یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي )15(عشر 

مـــــا یحیلنــــا إلـــــى المـــــادة وهـــــذا، مــــع أنـــــه لــــم تحـــــدد هـــــذه المــــادة الجهـــــة المختصـــــة للنظــــر فـــــي الاســــتئناف
ن لـــــــرئیس الاســـــــتئناف یكـــــــو فـــــــان الاختصـــــــاص فـــــــي نظـــــــر ) 4(فـــــــي فقرتهـــــــا الرابعـــــــة إ.م.إ.مـــــــن ق312

الغرفــــــة المختصــــــة وهــــــي الغرفــــــة إلــــــىیمكــــــن أن تســــــند هــــــذه المهــــــام ، المجلــــــس القضــــــائي كأصــــــل عــــــام

441شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع  السابق، ص بوضیاف عادل، الوجیز في - 1
مرجــــــــع ، الالمتضــــــــمن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة و الإداریــــــــة09-08مــــــــن القــــــــانون 1055أنظــــــــر لــــــــنص المــــــــادة -2

.94السابق، ص 
ـــــــنص المـــــــادة -3 ـــــــانون 1035أنظـــــــر ل ـــــــة09-08مـــــــن الق ـــــــة و الإداری ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی ، المرجـــــــع المتضـــــــمن ق

.92السابق، ص 
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ویســـــــجل ، الـــــــذي یجـــــــب علیـــــــه الفصـــــــل فـــــــي الاســـــــتئناف فـــــــي أقـــــــرب الآجـــــــال، الإســـــــتعجالیة بـــــــالمجلس
ـــــــة یبـــــــرز فیهـــــــا أســـــــباب الاســـــــتئناف أو بـــــــالأحرى أوجـــــــه ، الاســـــــتئناف بموجـــــــب عریضـــــــة مكتوبـــــــة ومعلل

وتقــــــدم العریضــــــة مــــــن محــــــامي ، ي العریضــــــة كــــــل البیانــــــات القانونیــــــةوتســــــتوف، لطعــــــن المســــــتند علیهــــــاا
ــــك ــــى خــــلاف ذل ــــة ، مرفقــــة بــــالأمر محــــل الاســــتئنافوتكــــون، معتمــــد مــــالم یــــنص القــــانون عل تحــــت طائل

وعلـــــــى  جهـــــــة ، والترجمـــــــة لهـــــــذه الوثـــــــائق، الحكـــــــم التحكیمـــــــي واتفاقیـــــــة التحكـــــــیموكـــــــذا ، عـــــــدم القبـــــــول
.ولا تنظر إلا في الأمر القضائي إما بالتأیید أو بالإلغاء، أن تحترم مبدأ الوجاهیةالاستئناف 

الإشكالات التي تمنع أو تعیق التنفیذ :  الفرع الثاني 
تثــــور بعــــدها إشــــكالات وعوائــــق تحــــول وتمنــــع مــــن ، بعــــد صــــدور الأمــــر بتنفیــــذ الحكــــم التحكیمــــي الــــدولي

مــــا إذن، إ.م.إ.مــــن ق600فیــــذیا طبقــــا لــــنص المــــادة الأجنبــــي الــــذي یعــــد ســــندا تنتنفیــــذ الحكــــم التحكیمــــي
.معنى الإشكال في التنفیذ ؟ وما هي  إجراءاته ؟

ـــى أنـــه : مفهـــوم الإشـــكال فـــي التنفیـــذ: أولا نـــزاع فـــي التنفیـــذ ینصـــب حـــول تنفیـــذ الحكـــم "عـــرف عل
التنفیـــــذي غیـــــر واجـــــب التنفیـــــذ أو ولأن الســـــند ، والســـــند التنفیـــــذي لعیـــــب فـــــي إجـــــراءات التنفیـــــذ 

عبــــارة " وعرفــــه بعــــض الفقهــــاء علــــى أنــــه ، "بســــببتنفیذ الســــند علــــى غیــــر الوجــــه الــــذي صــــدر لأجلــــه
ـــا وقـــف التنفیـــذ ـــذ ویترتـــب علـــى إثارته ـــة تعیـــق مســـیرة التنفی ـــي منازعـــة فـــي ، عـــن موانـــع قانونی فه

لفصـــل فیهـــا جـــواز التنفیـــذ تنفیـــذ الســـند التنفیـــذي مـــن أطـــراف التنفیـــذ أو الغیـــر والتـــي یتوقـــف علـــى ا
" .أو صحته أو بطلانه أو وقفه أو الاستمرار فیه

بأنــــه منازعــــة تتعلــــق بالتنفیــــذ ویترتــــب بــــذلك علــــى أن الحكــــم فیهــــا یصــــبح " كمــــا تــــم تعریفــــه  أیضــــا 
أو یترتـــــب فـــــي الســـــیر فـــــي التنفیـــــذ أو وقفـــــه ، صـــــحیح أو باطـــــل، التنفیـــــذ حـــــائز أو غیـــــر حـــــائز
ــــ ــــذ ف ــــة الطــــرف الآخــــر أو ویبدیهاأحــــد أطــــراف التنفی ــــدیهاي مواجه ــــایب ــــي مواجهتهم ــــر ف كمــــا ، الغی

بأنــــه المنازعــــة التــــي تنصــــب علــــى الســــندات التنفیذیــــة بــــاختلاف أنواعهــــا فهــــي لــــو " عــــرف أیضــــا
تضــــمنت ادعــــاءات صــــحیحة لأثــــرت فــــي التنفیــــذ فیصــــبح التنفیــــذ جــــائزا أو غیــــر جــــائز صــــحیحا أو 

تصـــب فـــي نفـــس المجـــرى وتـــدور حـــول نفـــس مـــا یمكـــن ملاحظتـــه مـــن خـــلال هـــذه التعـــاریف"بـــاطلا 
.1" العناصر
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ن كـــــان الفقـــــه قتي أو الموضـــــوعي وإ إلا أن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یفـــــرق بـــــین الإشـــــكال فـــــي التنفیـــــذ  الـــــو 
ـــةبوقف " قـــد عـــرف منازعـــة التنفیـــذ الـــوقتي  ـــب فیهـــا الخصـــم اتخـــاذ إجـــراءات وقتی ـــي یطل ـــك الت بأنهـــا تل

فهــــو الــــذي یطلبالخصــــم فیــــه ": أمــــا إشــــكال التنفیـــذ الموضــــوعي ، "التنفیــــذ بمــــا لا یمــــس أصــــل الحــــق
ــــزاع فــــي أصــــل الحــــق ومــــا یلتــــبس بإشــــكال التنفیــــذ فــــي غالــــب الأحیــــان مــــا یعــــرف ، "الحكــــم بحســــم الن

كمنـــــع المحضـــــر القضـــــائي مـــــن التنفیـــــذ مـــــن طـــــرف ، بالعقبـــــات المادیـــــة التـــــي تعتـــــرض عملیـــــة التحكـــــیم
ى هــــذه العقبــــة عــــن طریــــق تــــدخل الســــلطة العامــــة تنفیــــذا ویمكــــن التغلــــب علــــ، المنفــــذ علیــــه أو مــــن الغیــــر

ـــــة ـــــة ، للصـــــیغة التنفیذی ـــــة القانونی ـــــى المـــــانع القـــــانوني أو العقب ـــــذ قـــــائم عل ممـــــا یجعـــــل الإشـــــكال فـــــي التنفی
ــــــي تحــــــول ــــــذ وعــــــدم ، الت ــــــى التنفی ــــــد مــــــن الاعتراضــــــات عل ــــــا یتعــــــین إقصــــــاء العدی ــــــذ ومــــــن هن دون التنفی

.اعتبارها إشكالا في التنفیذ 
للإشــــــكال فــــــي التنفیــــــذ خصــــــائص تمیــــــزه عــــــن غیــــــره مــــــن : صــــــائص الإشــــــكال فــــــي التنفیــــــذخ: ثانیــــــا

:المصطلحات الأخرى  ومنها 
ـــــب أمـــــام الجهـــــة القضـــــائیة المختصـــــة- ـــــق طل ـــــذ یقـــــدم عـــــن طری ـــــا الإشـــــكال فـــــي التنفی مـــــن أطـــــراف ، أن

.التنفیذ أو الغیر في بعض الأحیان 
التــــي تحكــــم الــــدعوى المدنیــــة مــــا لــــم ، یــــة العامــــةیحكــــم المنازعــــة فــــي التنفیــــذ مجموعــــة القواعــــد الإجرائ-

.ینص القانون على الخروج عن هذه القواعد العامة بموجب صریح 
1.یكون الإشكال في التنفیذ قبل البدء في التنفیذ أو أثناءه-

ــــي التنفیــــذ ــــي حالــــة وجــــود إشــــكال ف ــــالأ، بالنســــبة لأحــــد الســــندات التنفیذیــــةفف مــــيیكحرى الحكــــم التحأو ب
ویــــــدعو الخصـــــــوم لعـــــــرض ، المحضــــــر القضـــــــائي محضــــــرا عـــــــن الإشـــــــكال فــــــي التنفیـــــــذالــــــدولي یحـــــــرر 

ــــى رئــــیس المحكمــــة التــــي یباشــــر دائــــرة اختصاصــــها التــــي 631وهــــذا عمــــلا بــــنص المــــادة ، الإشــــكال عل
فـــي حالـــة وجـــود إشـــكال فـــي تنفیـــذ أحـــد الســـندات التنفیذیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي " تـــنص علـــى 

ــــــدعو الخصــــــوم لعــــــرض یحــــــرر المح، نهــــــذا القــــــانو ضــــــر القضــــــائي محضــــــرا عــــــن الإشــــــكال وی
، الإشــــكالعلى رئــــیس المحكمــــة التــــي یباشــــر فــــي دائــــرة اختصاصــــها التنفیــــذ عــــن طریــــق الاســــتعجال

.2"تخضع إشكالات التنفیذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز
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فــــــي القیــــــام بعملیــــــة التنفیــــــذ یكمــــــن ، أن الــــــدور الــــــذي یلعبــــــه المحضــــــر القضــــــائيإلــــــىوتجــــــدر الإشــــــارة 
ــــــــاءا علــــــــى طلــــــــب الخصــــــــم المســــــــتفید مــــــــن الســــــــند التنفیــــــــذي أو بعبــــــــارة أخــــــــرى الحكــــــــم التحكیمــــــــي  بن

ــــــدم الأوراق والتوجیهــــــات للمحضــــــر ــــــه مصــــــلحة أن یق ــــــذي ل ــــــدولیوعلى الطــــــرف ال ــــــى هــــــذه ، ال ــــــاءا عل وبن
ـــــذ ـــــة التنفی ـــــه فـــــي حـــــدود القـــــانون ب، الوثـــــائق یباشـــــر عملی ـــــي ویقـــــوم المحضـــــر القضـــــائي بعمل الطریقـــــة الت

كمــــــا یمكــــــن للمحضــــــر القضــــــائي الاســــــتعانة بــــــالقوة العمومیــــــة التــــــي یخولهــــــا لــــــه وكیــــــل ، یراهــــــا مناســــــبة
.1الجمهوریة

ــــــدولي  فعنــــــدما یتبــــــین للمحضــــــر القضــــــائي وجــــــود إشــــــكال فــــــي التنفیــــــذ فــــــي أحكــــــام التحكــــــیم التجــــــاري ال
لیقـــــوم مـــــن یهمـــــه محضـــــر یثبـــــت هـــــذا الإشـــــكال ویعرضـــــه علـــــى الأطـــــراف، فیقـــــوم هـــــذا الأخیـــــر بتحریـــــر

بعـــــــدها یقـــــــوم الطـــــــرف ، الأمـــــــر برفـــــــع دعـــــــوى اســـــــتعجالیه یطلـــــــب فیهـــــــا دائمـــــــا بوقـــــــف الســـــــند التنفیـــــــذي
المـــــــدعي فـــــــي الـــــــدعوى الاســـــــتعجالیة أو الطـــــــرف الـــــــذي یهمـــــــه التعجیـــــــل بتقـــــــدیم طلـــــــب مـــــــع المحضـــــــر 

كمــــا یعجــــل بإصــــدار أمــــر اســــتعجالي بوقــــف ، المحــــرر مــــن طــــرف المحضــــر القضــــائي كوســــیلة لإثبــــات
ــــذ " علــــى إ.م.إ.مــــن ق632وتــــنص المــــادة ، 2الســــند التنفیــــذيتنفیــــذ  ترفــــع دعــــوى الإشــــكال فــــي التنفی

ـــذي لـــه مصـــلحة ـــر ال ـــذ علیـــه أو الغی ـــن الســـند التنفیـــذي أو المنف ـــن طـــرف المســـتفید م بحضـــور ، م
.3"المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ 

التنفیـــــذیجوز تحریـــــر محضـــــر بخصـــــوص الإشـــــكال فـــــي،أمـــــا فـــــي حالـــــة رفـــــض المحضـــــر القضـــــائي
ــــذ ــــب وقــــف التنفی ــــیس المحكمــــة عــــن طریــــق دعــــوى اســــتعجالیه مــــن ، لأحــــدهم تقــــدیم طل ویوجهــــه إلــــى رئ

إ فـــــي .م.إ.مـــــن ق632عمـــــلا بـــــنص المـــــادة لاســـــتعجال القصـــــوى وهـــــذا أي حالـــــة ا، ســـــاعة إلـــــى ســـــاعة
ـــره ) " 2(فقرتهـــا الثانیـــة  ـــذي یثی ـــر محضـــر عـــن الإشـــكال ال ـــة رفـــض المحضـــر القضـــائي تحری ـــي حال ف

عن طریــــق دعــــوى رئــــیس المحكمــــةإلــــىلــــب وقــــف التنفیــــذ یجــــوز لأحــــدهم تقــــدیم ط، الأطــــرافأحــــد
اســـــتعجالیه مـــــن ســـــاعة إلـــــى ســـــاعة وتكلیفالمحضـــــر القضـــــائي وبـــــاقي الأطـــــراف بالحضـــــور أمـــــام 

، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط.ءات المدنیة والإداریة، بفریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجرا-1

.235، ص2010
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إذ تقــــــــدم فیهــــــــا الــــــــدعوى عنــــــــد الضــــــــرورة إلــــــــى القاضــــــــي المكلــــــــف بــــــــالنظر فــــــــي القضــــــــایا ، "الــــــــرئیس
وقبــــــل قیــــــدها فــــــي ، ولــــــو خــــــارج أیــــــام وســــــاعات العمــــــل،بمقــــــر الجهــــــة القضــــــائیة مباشــــــرة ، الاســــــتعجالیة

وعلـــــــى القاضـــــــي تحدیـــــــد تـــــــاریخ وســـــــاعة ومكـــــــان للنظـــــــر فـــــــي الجلســـــــة  وعنـــــــد ، ســـــــجل كتابـــــــة الضـــــــبط
ـــــام ســـــاعات  ـــــر الأی ـــــي غی ـــــى ســـــاعة ولـــــو ف ـــــالتبلیغ للخصـــــم بالحضـــــور مـــــن ســـــاعة إل الضـــــرورة یســـــمح ب

كمــــــا یمكنــــــه الفصــــــل فیهــــــا خــــــارج ســــــاعات ، ســــــتعجلة العادیــــــةالمحــــــددة لنظــــــر فــــــي القضــــــایا الم، العمــــــل
بــــنص وذلــــك عمــــلا، 1العمــــل مــــع الأمــــر بالتنفیــــذ المعجــــل وبموجــــب مســــودة الأمــــر وحتــــى قبــــل التســــجیل

یـــأمر القاضـــي بالتنفیـــذ بموجـــب ، فـــي حالـــة الاســـتعجال القصـــوى" إ.م.إ.مـــن ق2فقـــرة 303المـــادة 
".النسخة الأصلیة للأمر حتى قبل تسجیله

أو فــــي طلــــب وقــــف التنفیــــذ مــــن طــــرف ، م وقــــف إجــــراءات التنفیــــذ إلــــى غایــــة الفصــــل فــــي الإشــــكالویــــت
:وهذا ما یترتب علیه النتائج التالیة ، رئیس المحكمة

یمنـــــع مواصــــــلة التنفیــــــذ بغـــــض النظــــــر عــــــن مــــــدى ،ــــــــــ أن مجــــــرد رفــــــع الإشـــــكال أمــــــام رئــــــیس المحكمــــــة
.صحة الإشكال عن عدمه 

ــــــــ أن الإجـــــــراءات التـــــــي تـــــــتم رفـــــــع الـــــــدعوى  غیـــــــر صـــــــحیحة أمـــــــام رئـــــــیس المحكمـــــــة تعتبـــــــر إجـــــــراءاتــ
ـــــذ " فـــــي فقرتهـــــا الأخیـــــرة التـــــي تـــــنص علـــــى 632ومخالفـــــة لمقتضـــــیات المـــــادة  توقـــــف إجـــــراءات التنفی

.2"إلى غایة الفصل في الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس المحكمة 
یــــوم مــــن تــــاریخ رفــــع 15عــــوى الإشــــكال فــــي التنفیــــذ فــــي أجــــل أقصــــاه ویفصــــل رئــــیس المحكمــــة فــــي د

یتعــــین علــــى رئــــیس المحكمــــة أن یفصــــل فــــي " إ.م.إ.مــــن ق633وهــــذا عمــــلا بــــنص المــــادة ، الــــدعوى
یـــوم مـــن تـــاریخ ) 15(فـــي أجـــل أقصـــاه خمســـة عشـــر ، كال أو فـــي طلـــب وقـــف التنفیـــذدعـــوى الإشـــ

للأمــــر الصــــادر عــــن رئــــیس المحكمــــة یكــــون ، بــــأمر مســــبب غیــــر قابــــل لأي طعــــن، رفــــع الــــدعوى
.3"طابع مؤقت ولا یمس أصل الحق ولا یفسر السند التنفیذي 

دون ، أي علـــــى رئـــــیس المحكمـــــة أن یفصـــــل فـــــي الـــــدعوى المقدمـــــة إلیـــــه المتعلقـــــة بالإشـــــكال فـــــي التنفیـــــذ
ـــــذي ـــــه المســـــاس بالســـــند التنفی ـــــه أو ، المســـــاس بأصـــــل الحـــــق ولا یمكن ســـــواء مـــــن خـــــلال تفســـــیره أو تعدیل

.168الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، صرح قانونش، الوسیط في خلیل بوصنوبرة-1
.71- 70بوضیاف عادل، المرجع السابق، ص -2
.54والإداریة، المرجع السابق، ص المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08من القانون 633أنظر لنص المادة - 3
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ویفصــــل رئــــیس المحكمــــة فــــي الإشــــكال فــــي التنفیــــذ بنــــاءا علــــى أمــــر مســــبب غیــــر قابــــل لأي ، یحهتصــــح
.1طریق من طرق الطعن 

المبحث الأول
الأجنبييالطعن في الحكم التحكیم

ـــــــراف وتنفیـــــــذ الحكـــــــم التحكیمـــــــي  ـــــــة القاضـــــــي الـــــــوطني بمناســـــــبة  الاعت بعـــــــد تطرقنـــــــا إلـــــــى رقاب
ســـــنعالج فـــــي هـــــذا المبحـــــث  دوره كـــــذلك فـــــي موضـــــوع الطعـــــن فـــــي الحكـــــم فـــــي المبحـــــث الأول، الأجنبـــــي

وطـــــــرق ، الـــــــذي اعتبـــــــره  المشـــــــرع الجزائـــــــري طریـــــــق مســـــــتحدث  هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة، و التحكیمـــــــي الـــــــدولي
ـــــا  ـــــدول ورعای ـــــین ال ـــــدولي لتســـــویة منازعـــــات الاســـــتثمار ب ـــــي الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن المركـــــز ال الطعـــــن ف

بالأحكـــــام أي عـــــدم المعروفـــــة  تهـــــدف إلـــــى عـــــدم المســـــاس  مـــــع أن  القاعـــــدة القانونیـــــة ، الـــــدول الأخـــــرى
إلا أن المحكـــــم یســــــتمد ولایتــــــه مـــــن إ تفــــــاق التحكـــــیم فــــــإذا كــــــان هـــــذا الأخیــــــر منعــــــدما أو ، الطعـــــن فیهــــــا

ـــــه، بـــــاطلا ـــــه ومهمت ـــــه المحكـــــم ولایت ـــــذي یســـــتمد من ـــــا ، انعـــــدم الأســـــاس ال ـــــىوعلیـــــه ارتئین ـــــى إل التطـــــرق إل
الطعـــــن فـــــي الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن المركـــــز إلـــــىثـــــم ، وليالطعـــــن بـــــالبطلان فـــــي الحكـــــم التحكیمـــــي الـــــد

.وذلك  في مطلبین، الدولي لتسویة منازعات الاستثمار
المطلب الأول

حكم التحكیم الأجنبيالالطعن بالبطلان في 
ـــــدیل لحـــــل نزاعـــــات التجـــــارة الدولیـــــة بـــــدلا عـــــن القضـــــاء، إن اللجـــــوء إلـــــى التحكـــــیم الـــــذي یعـــــد طریـــــق ب

علــــــى أســــــاس أن ، عــــــدم الطعــــــن فــــــي الحكــــــم النهــــــائي الصــــــادر عــــــن المحكــــــملا یعنــــــي ذلــــــك الــــــوطني، 
مـــــن الممكـــــن أن یصـــــدر مشـــــوبا بخطـــــأ یســـــتوجب  الطعـــــن فیهغیـــــر و الحكـــــم فـــــي النهایـــــة مجهـــــود بشـــــري
ــــي الحكــــم التحكیمــــي ــــة ذاتهــــا التــــي تمــــارس بهــــا  ،أن الطعــــن ف ــــاره قضــــاء خــــاص لا یمــــارس بالكیفی باعتب

بالخصوصــــــیة التــــــي تمیــــــزه عــــــن القضــــــاءا یتمتــــــع بــــــه التحكــــــیمهــــــذا احترامــــــا لمــــــو ، الأحكــــــام القضــــــائیة
وإن تنظــــــیم الطعــــــن فــــــي أحكــــــام التحكــــــیم الــــــدولي تعــــــد مــــــن المســــــائل الأساســــــیة التــــــي تبــــــین ، الــــــوطني 

وعلیـــــه نتطـــــرق فـــــي ، القضـــــائیةمــــدى القـــــوة التـــــي تتمتـــــع بهـــــا هـــــذه الأحكـــــام التحكیمیـــــة مقارنـــــة بالأحكـــــام 
.بالبطلان في فرعینالحالات  التي یمكن الطعن فیها إلىثم ، هذا المطلب إلى دعوى البطلان

.71ص، السابقبوضیاف عادل، المرجع -1
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جنبي الأيحكم التحكیمالدعوى بطلان : الفرع الأول
ـــــــة ـــــــدعاوي العادی ـــــــف دعـــــــوى بطـــــــلان أحكـــــــام التحكـــــــیم الدولیـــــــة عـــــــن ال فتخضـــــــع لـــــــنفس ، لا تختل

ــــــدى المحكمــــــة المختصــــــةو الإجــــــراءات أي أنهــــــا ترفــــــع عــــــن طریــــــق عریضــــــة كمــــــا یســــــتوجب ، تســــــجل ل
ــــة مــــن  الشــــروط والبیانــــات ویــــتم  تســــجلها فــــي الأجــــل القانونیــــة اللازمــــة لرفعهــــا أمــــام لقب ولهــــا تــــوفر جمل

ــــــق مــــــن طــــــرق الطعــــــن الخاصــــــة بــــــالحكم ، المحكمــــــة المختصــــــة ــــــبطلان كطری ــــــب علــــــى دعــــــوى ال ویترت
ــــــالجزائر ــــــدولي الصــــــادر ب ــــــا، التحكیمــــــي ال ــــــة طــــــرق الطعــــــن الأخــــــرى آث ــــــتج  كبقی ولهــــــذا ، المعروفــــــةر تن

ثــــم  الحــــالات التــــي یترتــــب علیهــــا البطلانــــثم ، دعــــوى الــــبطلانإلــــىالتطــــرق إلــــىهــــذا الفــــرع ارتئینــــا فــــي 
.الآثار الناتجة عن عملیة البطلانإلى

تعریف دعوى الطعن بالبطلان : أولا
یوجـــد هنـــاك مـــن یفـــرق فــــي أنــــهإلـــىتعریـــف دعـــوى الــــبطلان، نبـــین فـــي بدایـــة الأمـــر إلـــىقبـــل التطـــرق 

یرجــــع هــــذا و الطعــــن بــــالبطلانو ، بــــین كــــل مــــن مصــــطلح دعــــوى بطــــلان الحكــــم التحكیمــــي، الاســــتعمال
ـــــة ـــــین الأنظمـــــة القانونی ـــــى اعتبـــــار دعـــــوى ، الســـــبب إلـــــى الاخـــــتلاف الموجـــــود ب ـــــذهب بعضـــــها إل والتـــــي ی

ــــــة ــــــع بالأوضــــــاع العادی ــــــبطلان ترف ــــــإن ، ال ــــــال ف ــــــى ســــــبیل المث ــــــة الألمــــــاني عل ــــــانون الإجــــــراءات المدنی فق
ــــــه ــــــولاه محــــــاكم ، و نظامــــــا خاصــــــاالتحكــــــیم بالنســــــبة ل ــــــذي تت لا یعــــــد نظامــــــا قضــــــائیا منافســــــا للقضــــــاء ال

لا یتطلــــب اللجــــوء إلــــى اســــتخدام ، وعلــــى هــــذا الأســــاس  فــــإن الطعــــن فــــي حكــــم التحكــــیم الــــدولي، الدولــــة
والتــــــي تتمثــــــل فــــــي الطعــــــن ، طرقــــــا للطعــــــن حتــــــى وإن كــــــان هــــــذا الطریــــــق مــــــن الطــــــرق غیــــــر العادیــــــة

ــــالنقض ــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة، رالتمــــاس إعــــادة النظــــ، و ب ــــل یقتصــــر الأمــــر علــــى ، واعتــــراض الغی ب
أن مـــــا یمكـــــن استخلاصـــــه مـــــن رأي القــــــانون إلا، مجـــــرد رفـــــع دعـــــوى أصـــــلیة أمـــــام المحــــــاكم الابتدائیـــــة

اتفـــــــاق یــــــربط بـــــــین و فـــــــالتحكیم كعقــــــد، الألمــــــاني أن  التحكـــــــیم بالنســــــبة لـــــــه ذو طبیعــــــة عقدیـــــــة محضــــــة
.1مهاجمته في دعوى بطلان ترفع من صاحب المصلحةتنحصر وسیلة ، المحكمو الأطراف

علــــــى أنهــــــا دعــــــوى أصــــــلیة تقریریــــــة یرفعهــــــا ":فتعــــــرف دعــــــوى بطــــــلان حكــــــم  التحكــــــیم الــــــدولي
ــــي الخصــــومة ــــه ف ــــى ، أمــــام المحكمــــة المختصــــة، المحكــــوم علی ــــق عل ــــانون المتف ــــام الق ــــا لأحك وفق

المرجع السابق، بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة،السید الحداد، الطعن حفیظة- 1
.12ص 
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ــــه ــــى ، "تطبیق ــــرف أیضــــا عل ــــة " كمــــا تع ــــل ذي شــــأن أي أنهــــا دعــــوى موضــــوعیة تقریری یرفعهــــا ك
. 1" المحكوم علیه أمام المحكمة المختصة التي تنظر في النزاع

أنها دعوى یهاجم بها أسباب محددة بهدف الحصول على حكـم تقریـري ایجـابي أو " كما یمكن تعرفها
.2"سلبي ببطلان الحكم أو عدم بطلان الحكم المرفوع به الدعوى

الحكم التحكیمي الدولي     إجراءات رفع دعوى بطلان: ثانیا
الجزائــــــري الخاصـــــة بــــــالحكم التحكیمـــــي الــــــدولي الصـــــادر فــــــي إ.م.إ.قتخضـــــع دعـــــوى الــــــبطلان فیـــــ

القواعـــــــد حیـــــــث أن هــــــــذه الأخیـــــــرة تختلـــــــف عـــــــن التنظــــــــیم ، و الجزائـــــــر إلـــــــى مجموعـــــــة مــــــــن الإجـــــــراءات
3.الغیر العادیةو من خلال استبعاد طرق الطعن العادیة، المعمول به في التحكیم الداخلي

ـــــر طبیعـــــة دعـــــوى بطـــــلان  ـــــدولي  طبیعـــــة خاصـــــةيحكـــــم التحكیمـــــالتعتب ـــــىكونهـــــا تهـــــدف ،ال ـــــة إل رقاب
فالقاضـــــي لـــــه الحـــــق فـــــي مراجعـــــة وفحـــــص ،إجـــــراءات التحكـــــیم فقـــــط دون الفصـــــل  فـــــي موضـــــوع النـــــزاع

ــــــبطلان  وفحــــــص  ــــــي یمكــــــن أن تعــــــد ســــــبب مــــــن أســــــباب ال ــــــة الت ــــــة والقانونی مجموعــــــة العناصــــــر الواقعی
ـــــــبطلان  بـــــــنفس ویـــــــتم، 4ســـــــلامة اختصاصـــــــهتقریـــــــرى مشـــــــروعیة ولایـــــــة المحكـــــــم لمـــــــد رفـــــــع دعـــــــوى ال

فتكـــــون  بعریضـــــة مكتوبــــــة باللغـــــة العربیـــــة وموقعــــــة ، الإجـــــراءات المعروفـــــة لرفـــــع أي دعــــــوى قضـــــائیة
ثــــــم ، أو مــــــن محــــــامي مســــــجل قانونــــــا بمنظمــــــة المحــــــامین الجزائــــــریین، ومحــــــررة مــــــن الطــــــرف المعنــــــي

ــــدى  ــــة ضــــبط الجهــــة القضــــائیة المختصــــةتســــجل العریضــــة ل ویجــــب أن تكــــون العریضــــة  مشــــتملة ، أمان
وأن تكـــــــون معللـــــــة وفقـــــــا  ، بیـــــــان الحكـــــــم  محـــــــل الطعـــــــنو ملخـــــــص الوقـــــــائعو علـــــــى بیانـــــــات الأطـــــــراف

ــــــص المــــــادة  ــــــغ للطــــــرف الآخــــــر ســــــواء إ.م.إ.قمــــــن  1056للأســــــباب المحــــــددة  حصــــــرا فــــــي ن ــــــم تبل ث
كمـــــا یمكـــــن  أن ترفـــــع  دعـــــوى الـــــبطلان فـــــي ، شخصـــــیا  أو فـــــي موطنـــــه عـــــن طریـــــق محضـــــر قضـــــائي

المیعـــــاد الـــــذي حـــــدده المشـــــرع الجزائـــــري أي خـــــلال شـــــهر مـــــن التبلیـــــغ الرســـــمي لأمـــــر القاضـــــي بالتنفیـــــذ  

للنشر یة، الطبعة الأولى، دار الثقافة دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولمحمد داود الزعبي، -1
.88ص ، 2010والتوزیع، عمان  

ة هیكل، بطلان حكم التحكیم لاستبعاد القانون الموضوعي المتفق على تطبیقه، دار الجامعة الجدیدة علي أبو عطی-2
.110ص ،2014مصر، 

.239خلیل بوصنوبرة، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة رة شهادة الماستر،ي الدولي، مذكبلقاسم خلوط، دور القاضي الجزائري في التحكیم التجار -4

.74، ص 2015- 2014جامعة الوادي ، قسم الحقوق 
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یرفـــــع الطعـــــن بـــــالبطلان فـــــي حكـــــم التحكـــــیم المنصـــــوص ":1059عمـــــلا بـــــنص  المـــــادة ، 1إ.م.إ.ق
ــــه فــــي المــــادة  ــــذي صــــدر 1058علی ــــس القضــــائي ال ــــرة أعــــلاه أمــــام المجل حكــــم التحكــــیم فــــي دائ

لا یقبـــل هـــذا الطعـــن بعــــد ، و یقبـــل الطعـــن ابتـــداء مـــن تـــاریخ النطـــق بـــالحكم التحكـــیم، و اختصاصـــه
". أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

بعـــــد تطرقنـــــا لإجـــــراءات التـــــي یتطلبهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري لرفـــــع دعـــــوى بطـــــلان الحكـــــم التحكیمینتطـــــرق 
المیعــــاد والمحكمــــة المختصــــة للنظــــر كــــذلكو ، هــــذه الــــدعوىالشــــروط الواجــــب توفرهــــا لرفــــع إلــــىبعــــدها

.في دعوى  البطلان 
يحكم التحكیمالشروط رفع دعوى بطلان : ثالثا 

یجب أن یتـوفر فـي مـن یرفعهـا  شـرطي الصـفة والمصـلحة  ،حتى یتم قبول دعوى بطلان حكم التحكیم
التقاضـي مـا لـم ، لا یجـوز لأي شـخص" ا.م.ا.قمـن 13بـذلك فـي نـص المـادة وقد أقر المشرع الجزائـري 

یثیر القاضي تلقائیا لانعدام الصفة في المدعي و لهمصلحة قائمة ومحتملة یقرها القانونو تكن له صفة
، "...أوالمدعى علیه
دون اســـــــتثناء أن ، مـــــــن نـــــــص هـــــــذه المـــــــادة أن المشـــــــرع أوجـــــــب عنـــــــد رفـــــــع أي دعـــــــوىیستشـــــــف 

وفــــي حالــــة إذ تعــــدد المحكــــوم علــــیهم فــــان لكــــل واحــــد ، یتــــوفر شــــرطین أساســــین همــــا الصــــفة والمصــــلحة
بـــــالنظر إلـــــى ســـــبب المتعلـــــق بـــــه دون غیـــــره مـــــن ،مـــــنهم أن یرفـــــع دعـــــوى بطـــــلان حكـــــم التحكـــــیم الـــــدولي

ــــره مــــن الخصــــوم ــــة بغی ــــبطلان الأخــــرى المتعلق ــــإذ تــــم تأســــیس بطــــلان حكــــم التح، أســــباب  ال كــــیم علــــى ف
بطـــــلان اتفـــــاق التحكـــــیم بســـــبب أن أحـــــد أطرافـــــه كـــــان قاصـــــرا عنـــــد إبرامـــــه أو أبرمـــــه الوصـــــي علیـــــه دون 

ـــــى إذن مـــــن القضـــــاء ـــــاقص ، الحصـــــول عل ـــــى ن ـــــالبطلان یكـــــون مقصـــــورا عل فـــــإن الحـــــق فـــــي التمســـــك ب
. 2الأهلیة دون غیره من المحكوم علیهم 

لــــم یجیــــب ن فــــي حكــــم التحكــــیم الــــدولي؟ ؛ بــــالبطلاهــــل یجــــوز لطرفــــي النــــزاع التنــــازل عــــن الطعــــن
المشـــــرع الفرنســـــي مـــــن إلیهـــــاحیـــــث  تطـــــرق ، إ عـــــن هـــــذا التســـــاؤل بالمقارنـــــة مـــــع بعـــــض القـــــوانین.م.إ.ق

جامعة محمد بوقرة كلیة الحقوق، كلیبي حسان، دور القاضي في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مذكرة  الماجستیر، -1
.95ص ،2013-2012مرداس، بو 

.119یدر، المرجع السابق، ص مالآ-2



كم التحكیمي الأجنبي وطرق الطعن فیهحــــــــــفیذ التــــــــنـالفصل الثاني

90

ـــــص المـــــادة  ـــــرة 1484خـــــلال ن ـــــة1فق ـــــانون الإجـــــراءات المدنی ـــــي و مـــــن ق ـــــانون  التحكـــــیم الأردن كـــــذلك ق
ى الــــــبطلان قبــــــل صــــــدور حكــــــم فقــــــد اعتبــــــرا أن التنــــــازل عــــــن رفــــــع دعــــــو 50مـــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة 

ـــــازل كصـــــدور ، التحكـــــیم ـــــى هـــــذا التن ـــــب عل ـــــي قـــــد تترت ـــــائج الوخیمـــــة الت ـــــا للنت لا یحـــــول دون قبولهـــــا تفادی
كــــإخلال بحقــــوق الــــدفاع أو مخالفــــة قواعــــد النظــــام العــــام الخاصــــة ، حكــــم تحكــــیم یشــــوبه عیــــوب جســــیمة

ــــي  ــــق وحیــــد للطعــــن ف ــــي تتخــــذ الــــبطلان طری ــــدوليتحكیمــــحكــــم الالبالنســــبة للقــــوانین الت لا أنــــه مــــا إ، ي ال
كــــون أنـــــه قــــد اختــــار عـــــدم التمســــك بـــــالجزاء ، یمنــــع مــــن تنـــــازل المحكــــوم علیـــــه عــــن الطعــــن بـــــالبطلان

.التحكیميحكمالالذي یرتبه القانون على بطلان 
میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكیم   :رابعا 

مواعیـــــدال، وتعـــــد هـــــذه یقصـــــد بمیعـــــاد رفـــــع الـــــدعوى الأجـــــل الـــــذي حـــــدده المشـــــرع لاتخـــــاذ هـــــذا الإجـــــراء
ضــــمان الـــــدفاع و علــــى حــــد ســــواء، مظهــــر شــــكلي هدفــــه حســــن ســــیر الخصــــومة القضــــائیة والتحكیمیــــة

كمـــــــا  یقتضـــــــي تقیـــــــد الخصـــــــوم بمواعیـــــــد معینـــــــة حتـــــــى لا تتراخـــــــى إجـــــــراءات ، وحســـــــن ســـــــیر القضـــــــاء
1.ي الفصل في النزاعالتأخر فو الخصومة

یرفـــــع " نصـــــت علـــــى مـــــا یلـــــي إذإلـــــى میعـــــاد رفـــــع دعـــــوى الـــــبطلان ا.م.ا.منـــــق1059أشـــــارت المـــــادة 
ـــالبطلان فـــي حكـــم التحكـــیم المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة  یقبـــل الطعـــن و ....أعـــلاه 1058الطعـــن ب

ـــغ ولا یقبـــل هـــذا الطعـــن بعـــد أجـــل شـــهر واحـــد مـــن ، ابتـــداء مـــن تـــاریخ النطـــق بحكـــم التحكـــیم التبلی
2"الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ 

وعلیــــه لصــــحة  وقبــــول دعــــوى الــــبطلان مــــن الناحیــــة الشــــكلیة یجــــب أن ترفــــع فــــي المیعــــاد الــــذي حــــدده 
یبــــدأ الحســــاب مــــن تــــاریخ التبلیــــغ الرســــمي لأمــــر التنفیــــذ الحكــــم إذ، شــــهر واحــــدألا وهــــوالمشــــرع الجزائریــــ

در فیهــــا أمــــر التنفیــــذ بــــالرفض فــــإن المیعــــاد یبقــــى أو فــــي حالــــة التــــي یصــــ، التحكیمــــي محــــل الطعــــن فیــــه
.3بالبطلانيحكم التحكیمالمفتوحا أمام الخصم الذي یرید الطعن في 

.288بلیغ حمدي محمود، المرجع السابق، ص -1
، المرجع السابق، ص والإداریةنیة دالمتضمن قانون الإجراءات الم09- 08من القانون 1059أنظر لنص المادة -2
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بــــــــشهر  يحكـــــــم التحكیمـــــــالأن المشـــــــرع الجزائـــــــري حـــــــدد میعـــــــاد الطعـــــــن بـــــــبطلان إلـــــــىوتجـــــــدر الإشـــــــارة 
یومـــــا فقـــــد 90بــــــ خلافـــــا لـــــبعض التشـــــریعات الأخـــــرى مثـــــل المشـــــرع المصـــــري الـــــذي حـــــدد مـــــدة التبلیـــــغ 

ترفــــع دعــــوى بطــــلان " مــــن قــــانون التحكــــیم المصــــري بقــــول 1الفقــــرة 54نــــص علــــى ذلــــك فــــي المــــادة 
یومــــا التالیــــة لتــــاریخ إعــــلان حكــــم التحكــــیم ولا یحــــول دون قبــــول دعــــوى 90حكــــم التحكــــیم خــــلال 

ـــبطلان عـــن حقـــه فـــي رفعـــه قبـــل صـــدور الحكـــم ـــبطلان نـــزول مـــدعى ال ونســـتنتج مـــن خـــلال هـــذه ، "ال
یتجـــــاوز هـــــذا المیعـــــاد فـــــي مدتـــــه التحكیمـــــي، مـــــادة أن المشـــــرع المصـــــري وضـــــع میعـــــاد طـــــویلا للحكـــــم ال

وقـــــد أثـــــار هـــــذا الأجـــــل جـــــدلا بـــــین الفقهـــــاء بخصـــــوص المـــــدة التـــــي یمنحهـــــا المشـــــرع ، 1جمیـــــع المواعیـــــد
نظــــــام التحكــــــیم ومــــــا یهــــــدف إلیــــــه مــــــن و تناســــــب تفیــــــرى الــــــبعض أن هــــــذه  المــــــدة طویلــــــة لا ، المصــــــري

فــــي حــــین یــــرى الــــبعض الأخــــر أنهــــا لیســــت طویلــــة إذ ، فــــي المنازعــــات المعروضــــة علیــــهســــرعة الفصــــل 
ــــــبطلان فــــــي التشــــــریعات الســــــابقة ــــــه دعــــــوى ال ــــــذي كانــــــت علی ــــــي كانــــــت تجعــــــل ، عملــــــت بالوضــــــع ال الت

.      2المجال مفتوح لرفع دعوى البطلان ما لم ینقض الحكم نفسه بالتقادم 
یــــــرى هــــــذه المــــــدة كافیــــــة للموازنــــــة بــــــین و د مــــــدة الطعــــــنالمشــــــرع الجزائــــــري تجنــــــب المبالغــــــة فــــــي تحدیــــــ

إن هــــــذه ، و بــــــالأخص إعطــــــاء الفرصــــــة للمحكــــــوم علیــــــه برفــــــع دعــــــوى الــــــبطلان ضــــــدهو أطــــــراف النــــــزاع
التـــــي تســـــتلزم الســـــرعة فـــــي ، مجـــــال التجـــــارة الدولیـــــة تحكـــــیم خصوصـــــا فـــــي نظـــــام الالمـــــدة تتناســـــب مـــــع

.حسم المنازعات دعما لاستقرار المعاملات
هة القضائیة المختصة بالفصل في دعوى  البطلان الج: خامسا

لقضـــــاء الدولـــــة ، بعـــــد مـــــنح الاختصـــــاص  بنظـــــر فـــــي دعـــــوى بطـــــلان حكـــــم التحكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي
وإن هـــــذا الاتجـــــاه أكثـــــر شـــــیوعا ، دولـــــي صـــــادر فـــــي الجزائـــــر أو خارجهـــــايتحكیمـــــالحكـــــم الســـــواء كـــــان 

وتكمـــــن أهمیـــــة مبـــــدأ حصـــــر الاختصـــــاص تفـــــادي تنـــــازع الاختصـــــاص القضـــــائي ، بـــــین قـــــوانین التحكـــــیم
فیـــــرى الـــــبعض أن  قضـــــاء مكـــــان التحكـــــیم هـــــو المخـــــتص بـــــالنظر فـــــي الطعـــــن بـــــالبطلان لأنـــــه ، الـــــدولي

الـــــذین یختـــــارون مكـــــان التحكـــــیم لعـــــدة أســـــباب یكـــــون مـــــن بینهـــــا مـــــدى ملائمـــــة ، یراعـــــي إرادة الأطـــــراف

، المرجع السابق، الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیةأحكام التحكیمعلىالسید الحداد،  الطعن بالبطلان حفیظة-1
.231ص 

.300ص المرجع السابق، خلیل بوصنوبرة، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، -2



كم التحكیمي الأجنبي وطرق الطعن فیهحــــــــــفیذ التــــــــنـالفصل الثاني

92

ــــــك ا ــــــي تل ــــــه توجــــــد بعــــــض التشــــــریعات التــــــي تعطــــــي الحــــــق ، لدولــــــةالقواعــــــد المنظمــــــة للتحكــــــیم ف إلا أن
.  1لقضائها بإبطال أحكام التحكیم ولو صدرت  خارج إقلیمها 

بالنســــــبة للمشــــــرع الجزائــــــري فیمــــــنح الاختصــــــاص بنظــــــر فــــــي مســــــألة بطــــــلان حكــــــم التحكــــــیم للمجلــــــس 
ـــــنص المـــــادة  ـــــرة اختصاصـــــهعملا ب ـــــذي صـــــدر الحكـــــم فـــــي دائ ـــــ1059القضـــــائي ال ـــــنص عل ـــــي ت " ى  الت

ـــــیم  ال ـــــیحكم التحك ـــــالبطلان ف ـــــع الطعـــــن ب ـــــادة یرف ـــــي الم ـــــه ف ـــــام ، أعـــــلاه1058منصـــــوص علی أم
...".المجلس القضائي الذي صدر الحكم في دائرة اختصاصه

المجلس ،الجهة القضائیة  المختصة في النظر في دعوى البطلانأن من نص هذه المادة نستنتج 
اختصاص المجلس في ، و القضائي  الذي یمثل الدرجة الثانیة في التنظیم القضائي الجزائري  بعد المحاكم

فلا یجوز رفع دعوى بطلان أمام أي ، إقلیمیا متعلق بالنظام العامو هذه الحالة هو اختصاصا نوعیا
أن تثیر  عدم الاختصاص من محكمة من محاكم الدرجة الأولى فإن حصل ذلك یتعین على هذه الأخیرة 

أي أن المشرع الجزائري عامل الحكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر بنفس المعاملة ، 2تلقاء نفسها
ینظر فیها لا، البطلانىالمجلس القضائي عند نظره في دعو لا أنإ، التي یعامل بها الحكم القضائي

إذن فمجرد انتهاء ، إنما یعالجها كقاضي بطلان، و یلالإلغاء والتعدأي لیس له الحق فيكقاضي استئناف 
:المجلس القضائي  بالنظر في دعوى البطلان نكون أمام فرضیتین 

ـــــى یهـــــا ممـــــن  أن یـــــرفض الـــــدعوى إذ تأكـــــد مـــــن عـــــدم صـــــحة الأســـــباب التـــــي أســـــتند إل: الفرضـــــیة الأول
.قدم الطعن

التحكیميیقضـــــي بــــــبطلان الحكمــــــفأن یقبـــــل الــــــدعوى بـــــبطلان  الحكــــــم التحكیمــــــي: الفرضــــــیة الثانیــــــة
ولكــــــن لا یفصــــــل فــــــي الموضــــــوع بــــــل ،قبــــــل تنفیــــــذه ســــــواء كلیــــــا أو جزئیــــــال أثــــــرهازو الــــــذي یســــــتوجب

القضــــــاء مــــــن جدیــــــد أو یشــــــكلون محكمــــــة إلــــــىمــــــا یــــــذهبون مــــــا یرونــــــه مناســــــبا أإلــــــىیــــــل الأطــــــراف یح
. تحكیم جدیدة للفصل في النزاع من جدید

رفع دعوى البطلانالآثار المترتبة على: سادسا

.322زروق نوال، المرجع السابق، ص -1
.299قا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص خلیل بوصنوبرة، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وف-2
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ــــار التــــي تترتــــب علــــى الطعــــون هــــي وقــــف تنفیــــذ الأحكــــام ــــك ، القاعــــدة العامــــة المعروفــــة أن مــــن الآث وذل
یوقــــــف تقــــــدیم الطعــــــون وأجــــــل " إ التــــــي جــــــاء فیهــــــا حرفیــــــا .م.إ.مــــــن ق1060عمــــــلا بــــــنص المــــــادة 

1"تنفیذ أحكام التحكیم ، 1058و1056و1055المنصوص علیها في المواد ، ممارستها

إ.م.إ.منـــــــق1058و 1056و1055وص المـــــــواد فبمجــــــرد تقـــــــدیم الطعــــــون التـــــــي جــــــاءت بهـــــــا نصــــــ
الســـــابقة الــــــذكر ونفـــــس الأمــــــر بالنســـــبة لأجــــــل ممارســــــتها یـــــتم إیقــــــاف تنفیـــــذ حكــــــم التحكـــــیم طــــــوال هــــــذا 

لأن تنفیــــذ أحكــــام التحكــــیم الــــدولي بمجــــرد امهارهــــا ، الأجــــل ولغایــــة الفصــــل فــــي الطعــــن فــــي حالــــة رفعــــه
ــــه الأحكــــام القضــــائیة المشــــمولة بالنفــــاذ المعجــــلبالصــــیغة  ــــاه ، التنفیذیــــة تخضــــع لمــــا تخضــــع ل كمــــا ذكرن

ـــــــذها خـــــــلال المرحلـــــــة ، إ.م.إ.مـــــــن ق303ســـــــابق بـــــــنص المـــــــادة  وعلیـــــــه فأحكـــــــام التحكـــــــیم یوقـــــــف تنفی
مــــــن تــــــاریخ التبلیــــــغ ، )1(هر واحــــــد وبــــــین انقضــــــاء أجــــــل شــــــ، الممتــــــدة مــــــا بــــــین صــــــدور حكــــــم التحكــــــیم

يحكــــــم التحكیمــــــاللأن الأمــــــر یتعلــــــق بــــــبطلان ، 1060و 1058یــــــذ لــــــنص المــــــادة الرســــــمي لأمــــــر التنف
بقــــــوة القــــــانون ، المعجــــــلموقــــــوف التنفیــــــذ رغــــــم شــــــموله بالنفــــــاذون الحكــــــم التحكیمــــــيكمــــــا یكــــــ، الــــــدولي

ـــــك خـــــلال  ـــــوذل ـــــراف ب ـــــاریخ صـــــدور أمـــــر رفـــــض الاعت ـــــدة مـــــن ت ـــــة الممت أو أمـــــر يحكم التحكیمـــــالالمرحل
) 15( انقضـــــــاء مهلــــــة خمســــــة عســـــــر إلــــــىالمحكمـــــــة المختصــــــة رفــــــض تنفیــــــذه الصـــــــادر عــــــن رئــــــیس

.2یوم
یصـــــبح هـــــذا الأخیـــــر معجـــــل النفـــــاذ بقـــــوة القـــــانون، يحكـــــم التحكیمـــــالفبمجـــــرد صـــــدور أمـــــر بتنفیـــــذ 

ــــر " إ .م.إ.مــــن ق303هــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة و  ــــس الأم ــــو ، أصــــل الحــــقلاســــتعجاليإلا یم وه
كمـــــا أنـــــه غیـــــر قابـــــل للمعارضـــــة ولا ، طـــــرق الطعـــــنمعجـــــل النفـــــاذ بكفالـــــة أو بـــــدونها رغـــــم كـــــل 

ــــاذ المعجــــل ــــى لنف ــــراض عل أن هنــــاك اخــــتلاف یظهــــر بــــین الأحكــــام یستشــــف مــــن نــــص المــــادة، "الاعت
فــــــإن ، أحكــــــام التحكــــــیم المشــــــمولة بالنفــــــاذ المعجــــــل بقــــــوة القــــــانونو القضــــــائیة المشــــــمولة بالنفــــــاذ المعجــــــل

ـــــدیم الطعـــــون ـــــف تنفیـــــذها خـــــلال تق ـــــرة توق ـــــب مـــــن الفقـــــه إذ، هـــــذه الأخی ـــــىاتجـــــه جان ـــــاط تنفیـــــذ إل أن من
ســــواء صــــدرت هــــذه الأحكــــام ، أحكــــام التحكــــیم هــــو انقضــــاء آجــــال الطعــــن المقــــررة فــــي أحكــــام التحكــــیم

.95المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن09-08من القانون 1060أنظر لنص المادة 1
.95ضیاف عادل، المرجع السابق، ص بو -2
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ـــــة القضـــــائیة تـــــتم مـــــن طـــــرف القضـــــاء الـــــوطنيأنطالمـــــا ، فـــــي الجزائـــــر أو بالخـــــارج وعلـــــى هـــــذا ، الرقاب
.1طعن لم تنتهيكانت آجال الإذا، الأساس لا یكون طلب التنفیذ مقبولا

حالات الطعن بالبطلان : الفرع الثاني 
يحكـــــم التحكیمـــــالاختلفـــــت القـــــوانین الوطنیـــــة فـــــي الحـــــالات التـــــي یجـــــوز بموجبهـــــا الطعـــــن بـــــبطلان 

مســــتمدة مــــن الســـــلوك المشــــین للمحكـــــم أو ، فمنهــــا مـــــن یبنــــي الــــبطلان علـــــى حــــالات شخصـــــیة، الــــدولي
ـــــــبطلان الحكـــــــم ، الخصـــــــوم ـــــــة یمكـــــــن فیهـــــــا الطعـــــــن ب ـــــــد حـــــــدد حـــــــالات معین ـــــــري فق أمـــــــا المشـــــــرع الجزائ

ــــي الجزائــــر ــــال عمــــلا  بــــ، التحكیمــــي الــــدولي الصــــادر ف ــــى ســــبیل الحصــــر لا المث نص المــــادة وذلــــك عل
وهـــــــي نفســـــــها حـــــــالات اســـــــتئناف الأمـــــــر القاضـــــــي بـــــــالاعتراف أو بالتنفیـــــــذ والـــــــذي إ.م.إ.مـــــــن ق1056

إ.م.إ.مـــــــن ق1058، فتـــــــنص المـــــــادة التحكیمیـــــــةالأحكـــــــامة ولـــــــیس فـــــــي یكـــــــون فـــــــي الأوامـــــــر القضـــــــائی
ـــــي الحـــــالات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة  ـــــك ف ـــــى الطعـــــن بـــــالبطلان وذل مـــــن ذات القـــــانون 1056عل

ـــالبطلان " وذلـــك بقولهـــا  یمكـــن أن یكـــون حكـــم التحكـــیم الـــدولي الصـــادر فـــي الجزائـــر موضـــوع طعـــن ب
لا یقبـــل الأمـــر الـــذي یقضـــي بتنفیـــذ حكـــم ، أعـــلاه1056فـــي الحـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

غیــــر الطعــــن بــــبطلان حكــــم التحكــــیم یرتــــب بقــــوة ، التحكــــیم الــــدولي المشــــار إلیــــه أعــــلاه أي طعــــن
ــــذ ــــب التنفی ــــي طل ــــي المحكمــــة عــــن الفصــــل ف ــــذ أو تخل ــــي أمرالتنفی ــــن ف ــــانون الطع ــــتم ، الق ــــم ی إذا ل

ــــه وفقــــا ، تفصــــیل هــــذه الحــــالاتالأمرإلــــىوعلــــى هــــذا الأســــاس ارتئینــــا  التطــــرق فــــي بدایــــة ، "الفصــــل فی
.للترتیب الذي جاءت به المادة أعلاه

فصــــلت محكمــــة التحكــــیم بــــدون اتفاقیــــة تحكــــیم أو بنــــاء علــــى اتفاقیــــة باطلــــة أو انقضــــاء إذا: أولا
مدة الاتفاقیة 

وعلیــــه  فــــأي عیــــب ، یعتبــــر اتفــــاق التحكــــیم بمثابــــة الدســــتور الــــذي تســــتمد منــــه عملیــــة التحكــــیم شــــرعیتها
یــــــــؤثر علــــــــى وجــــــــوده أو صــــــــحته ینــــــــال یــــــــؤثر مــــــــن حكــــــــم التحكــــــــیم ویجعلــــــــه عرضــــــــة للطعــــــــن فیـــــــــه 
بـــــالبطلانویكون العیـــــب إذا فصـــــلت محكمـــــة التحكـــــیم  دون اتفاقیـــــة تحكـــــیم أو بنـــــاءا علـــــى اتفاقیـــــة باطلـــــة 

.2أو بعد انقضاء مدة اتفاقیة التحكیم 

.307وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص ، القرار التحكیميخلیل بوصنوبرة- 1
ـــــــة والإداریـــــــة، المتضـــــــمن09-08مـــــــن القـــــــانون 1056ة أنظـــــــر لـــــــنص المـــــــاد-2 المرجـــــــع قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی

.94السابق، ص
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رحها بـــــنفس الترتیـــــب شـــــهـــــذا یـــــتموب، ویلاحـــــظ أن هـــــذه الحالـــــة جمعـــــت ثـــــلاث صـــــور لحـــــالات الـــــبطلان
.السالفة الذكر إ.م.إ.من ق1056ذي جاءت به في المادة ال
إذا فصلت محكم التحكیم في موضوع النزاع دون اتفاقیة تحكیم -أ

بعدما أجازت التشریعات الحدیثة كافة صور ، تعتبر هذه الفرضیة نادرة الوقوع في الواقع العملي
فهو بمثابة الترجمة ، التحكیم الحجر الأساس في العملیة التحكیمیة ككلیعد اتفاق ،ف1الاتفاق على التحكیم

أنه لا یستوجب ورود هذا الاتفاق في صورة  شرط أو إلا، الفعلیة لإرادة أطراف الخصومة التحكیمیة
أو أن الاتفاق لم ، فإذا دفع أحد الأطراف أمام القضاء بعدم وجود اتفاق التحكیم، )اتفاق(مشارطة 

برفض دعوى البطلان المقدمة ي، فیأمرمن وجود هذا الاتفاق بشكل حقیقالقضاء الوطني التأكد علىفیوقع
انعدام الرضا في اللجوء إلى ي یكون فیها اتفاق التحكیم معدوم بومن الحالات الت، والعكس صحیحإلیها 

لیس له الصفة التي أو أن من قام بوظیفة التحكیم ذي رفع دعوى البطلان من جانب الطرف ال، التحكیم
بل لا یتعدى أن یكون مجرد خبیر أو وسیط لا ، یستلزم أن تتوفر في المحكم  في اتفاق التحكیم

ونتج عن ، ذلك إلى أنه في حالة إذا وجد هذا الاتفاق في عقد ضمن مجموعة عقود متتابعةإلىأكثرضف 
أو إذا كان العقد قد ، نه هذا من جهةذلك خلاف ما إذا كان هذا الاتفاق یسري على غیر العقد الذي تضم

هذا من جهة أخرى لى هذا العقدتم تنفیذه بواسطة شخص آخر وثار النزاع حول سریان اتفاق التحكیم ع
.2

ذلـــــك  فـــــي حالـــــة مـــــا إذا تـــــم تجدیـــــد أو إبـــــرام تصـــــرف یتعلـــــق بالعقـــــد الـــــذي یتضـــــمن شـــــرط زیـــــادة علـــــى 
.3بناء على التصرفات السابقة لهأن یتمسك أحد بأن هذا الشرط أصبح باطلا، التحكیم

تراقب كیف ، جهة القضائیةالن فإ، بموجب هذا السببأنه إذا تم الطعن بالبطلانإلىوتجدر الإشارة 
والأساس الذي ، )اتفاق تحكیمي(تم التوصل للحكم التحكیمي من خلال التأكد من وجود عقد تحكیمي 

أو تعدیله والتي تظهر من ظروف التنازل عن العقد ، للطرفینیعتمد في هذا الشأن هو دائما النیة الحقیقیة
تبین من هذه الظروف أن نیة الطرفین كانت منصرفة إلى التمسك بالشرط وإذ ، أو إجراء مصالحة بشأنه

.252المرجع السابق، صوفقا للقانون الجزائري، ، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیهخلیل بوصنوبرة-1
.131، المرجع السابق، ص آمال یدر - 2
المرجع السابق، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، حفیظة السید الحداد، - 3
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فلا ، واستخلاص نیة الطرفین یجب أن یراعى فیه المبادئ العامة لتفسیر اتفاقیة التحكیم، التحكیمي أم لا
موسعا ولا یكون مضیقا بحیث ینكر أن اللجوء إلى  التحكیم أصبح نمطا عادیا لفض یكون تفسیرا 

.النزاعات 
« ….Doit s’opérer de au vu des principes généraux d’interprétation des conventions
d’arbitrage, sans interprétations extensive mais sans interprétations restrictive qui nierait le
fait qui dans le droit des affaires internationales, le recours à l’arbitrage est devenu un mode
normal de réglementa des différends»1

كون أن حضور ، الدفع بعدم وجود اتفاقیة التحكیم والتمسك به قبل صدور حكم التحكیمإثارةویجب  
محكمة التحكیم دون إبداء أي  تحفظ أو فعل  بهذا الشأن خلال سیر الخصومة یعد بمثابة الأطراف أمام 

قبل من قبل الخصوم لدفع بعدم الاختصاص اعدم إثارةهذا من جهة، أن ،2رضا ضمني بنظام التحكیم
وبهذا وجب عدم الحكم بالبطلان ، مناقشة الموضوع هو قبولهم مناقشة موضوع الخصومة التحكیمیة

إلا في حالة ما إذا كان الخصم قد نازع في البدایة في اختصاص ، نعدام وجود اتفاقیة التحكیملا
كون الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع ، أو رفض المشاركة أصلا في إجراءات التحكیم، المحكمین

سك به قبل وعلى هذا الأساس وجب التمفلا یثیره القاضي من تلقاء نفسه، الشكلیة ولیس من النظام العام 
ة التحكیم في الاختصاص تفصل محكم" إ.م.إ.من ق1044وهذا عملا بنص المادة 3مناقشة الموضوع

4".ویجب  إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع، الخاص بها

أوجــــــب أن یكــــــون ا.م.ا.یمــــــي قــــــد لا یطــــــرح إشــــــكال طالمــــــا أن قإن الوجــــــود المــــــادي للاتفــــــاق التحك
" إذ نصــــــت علــــــى ) 2(فــــــي فقرتهــــــا الثانیــــــة 1040اتفــــــاق التحكــــــیم مكتوبــــــا وذلــــــك عمــــــلا بــــــنص المــــــادة 

ـــث الشـــكل ـــبطلان، یجـــب مـــن حی ـــة ال ـــة، وتحـــت طائل ـــة التحكـــیم كتاب ـــرم اتفاقی ـــة وســـیلة ، أن تب أو بأی
.5"اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة

1-Philippe fouchard , Emmanuel Gaillard, Berthold  Goldman ,op, cit,p772

.132السابق، ص ، المرجعأمال یدر- 2
.252، المرجع السابق، ص وفقا للقانون الجزائري، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیهخلیل بوصنوبرة-3
المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن 09-08القانون من1044أنظر لنص المادة -4

93.
، ص المرجع نفسه،  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن 09- 08من القانون 1040أنظر لنص المادة -5
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محكمة التحكیم في موضوع النزاع بناء على اتفاقیة تحكیم باطلة ب ـــــ  فصل
انطـــــلاق مـــــن أن اتفـــــاق التحكـــــیم عقـــــد فهـــــو  بـــــذلك یخضـــــع للقواعـــــد العامـــــة التـــــي تخضـــــع لهـــــا مختلـــــف  

ــــــود إذ یجــــــب أن یتــــــوافر علــــــى الأركــــــان اللازمــــــة لانعقــــــاده مــــــن رضــــــا ومحــــــل وســــــبب أي بعبــــــارة ،العق
ـــــزاع المـــــراد وأن یكـــــون ســـــبب ، تســـــویته یصـــــلح لأن یكـــــون محـــــلا للتحكـــــیمأخـــــرى أن یكـــــون موضـــــوع الن

ن إ، هــــــذا الأخیــــــر مشــــــروعا  بالإضــــــافة إلــــــى صــــــدور اتفــــــاق التحكــــــیم مكتوبــــــا ومعینــــــا لموضــــــوع النــــــزاع
كمــــــا یشــــــمل علــــــى أســــــماء المحكمــــــین إذا كانــــــت صــــــورة مشــــــارطة ، كــــــان هــــــذا النــــــزاع قــــــد حــــــدث فعــــــلا

فــــــي فقرتهـــــا الثانیــــــة إ.م.إ.مـــــن ق1012مــــــادة ، عمــــــلا بـــــنص الالتحكـــــیم أو علــــــى الأقـــــل كیفیــــــة تعینـــــیهم
أو ، موضـــوع النـــزاع وأســـماء المحكمـــین، تحـــت طائلـــة الـــبطلان، یجـــب أن یتضـــمن اتفـــاق التحكـــیم"

لــــم تتــــوفر هــــذا الشــــروط والأركــــان فــــان الاتفاقیــــة تكــــون باطلــــة بطــــلان مطلقــــافي إذافــــ، "كیفیــــة تعینــــیهم
یكــــون الــــبطلان نســــبي لهــــذا الطــــرف فقطضــــف فهنــــا ، حــــین أنــــه إذا كــــان أحــــد الأطــــراف نــــاقص الأهلیــــة

علـــــى ذلـــــك أنـــــه لابـــــد أن یكـــــون الرضـــــا ركـــــن ضـــــروري لإبـــــرام العقـــــد وذلـــــك بتلاقـــــي إرادة الطـــــرفین علـــــى 
مـــــــن غلـــــــط وتـــــــدلیس وإكـــــــراه ، وأن یكـــــــون خالیـــــــا مـــــــن كـــــــل العیـــــــوب التـــــــي یمكـــــــن أن تشـــــــوبه، التحكـــــــیم

اســــــتنادا للشــــــروط التــــــي وذلــــــك، وتكــــــون اتفاقیــــــة التحكــــــیم صــــــحیحة مــــــن حیــــــث الموضــــــوع، واســــــتغلال
أو القــــــانون ، أو القــــــانون المــــــنظم لموضــــــوع النــــــزاع، یضــــــعها إمــــــا القــــــانون الــــــذي یتفــــــق علیــــــه الأطــــــراف

الســــابقة الــــذكر فــــي فقرتهــــا إ.م.إ.مــــن ق1040ا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة الــــذي یــــراه المحكــــم ملائمــــا وهــــذ
ـــــة  ـــــة فقـــــد فصـــــل فیهـــــا المشـــــرع الجزا، )3(الثالث ـــــة وإلا أمـــــا بخصـــــوص مســـــألة الكتاب ـــــري إذ جعلهـــــا واجب ئ

". یحصل الاتفاقعلى التحكیم كتابتا " إ.م.إ.من ق1012وذلك عملا بنص المادة كانت باطلة
ـــى اتفاقیـــة تحكـــیم انتهـــت أو انقضـــت -ج إذا فصـــلت محكمـــة التحكـــیم فـــي موضـــوع النـــزاع بنـــاءا عل

:مدتها
سواء بعد المهلة التي اتفق  الخصوم علیها في اتفاقیة صدور الحكم التحكیميتتمثل هذه الحالة في 

أو بعد  المهلة التي حددها المشرع ضمن  القانون المنظم لإجراءات التحكیم والذي اختاره، التحكیم
وتكون هذه ،یجوز لمحكمة التحكیم اختیار هذا القانون في حالة سكوت الأطرافمعّ أنه ،1الأطراف

فلا ، 2وإنما من تاریخ قبول آخر المحكمین، لا تسري من تاریخ إبرام الاتفاقیةو ، یةقانونیة أو اتفاقالمهلة

.187المرجع السابق، ص القرار التحیكمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، ، خلیل بوصنوبرة-1
.81بلقاسم، دور القضاء الجزائري في التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص خلوط-2
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وإنما أنه لا یمكن أن یصدر حكم تحكیمي بناء ، یقصد  انقضاء أجل اتفاق التحكیم بطلان هذا الأخیر
حكیم وبهذا یمكن الطعن بالبطلان في حكم الت، بسبب انقضاء فعالیة هذا الاتفاق، على اتفاق التحكیم

وأن هذا البطلان لا یؤثر على الأحكام التحكیمیة الجزئیة التي ، بسبب انقضاء مدة  اتفاقیة التحكیم
خلال المدة التي كان متى صدرتفهذه الأخیرة تبقى صحیحة صدرت قبل انقضاء اتفاق التحكیم 

خلال المدة يالتحكیمحكم الوالتزام المحكم یتعلق بإصدار ، المحكمون یتمتعون بسلطتهم في نظر النزاع
ومنه فإذا كان تاریخ العلم من قبل الأطراف خارج المیعاد فان الحكم التحكیمي ، المحددة في اتفاق التحكیم

كما قد یتم  تحدد میعاد معین تنقضي ، لا یكون محلا للبطلان لأن العبرة بتاریخ صدور الحكم التحكیمي
مع أنه لا یوجد مانع من تمدید أو تقلیص مدة اتفاق ، ذاتهبه اتفاقیة التحكیم في اتفاق  التحكیم في حد 

ا في فقرتها .م.ا.من ق1018وهذا ما نصت علیه نص المادة ، 1التحكیم للمحكمین لإصدار حكمهم 
یتم ، غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف وفي حالة عدم الموافقة علیه" بقولها ) 2(الثانیة 

وإذا كان أجل ، "یتم من طرف رئیس المحكمةالمختصة، وفي غیاب ذلك، التحكیمالتمدید وفقا لنظام
" السالفة الذكر  بقولها 1فقرة 1018التحكیم یجب ألا یتعدى مدة الأربعة أشهر وذلك عملا بنص المادة 

وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام ، یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنهائه 
.2"أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم)4(همتهم في ظرف أربعة م

أن لا ، ویشــــــترط لقبــــــول دعــــــوى بطــــــلان حكــــــم التحكــــــیم الــــــدولي بنــــــاء علــــــى انقضــــــاء مــــــدة التحكــــــیم
ـــــاء إجـــــراءات التحكـــــیم ـــــازل عـــــن مـــــدة التحكـــــیم صـــــراحة أو ضـــــمنا أثن ـــــد تن ـــــدفع ،یكـــــون المـــــدعي ق ـــــم ی ول

ــــــدوليبــــــذلك أ بإرســــــال مــــــذكرة مــــــثلا كــــــأن یقــــــوم ، مــــــام محكمــــــة التحكــــــیم قبــــــل صــــــدور حكــــــم التحكــــــیم ال
وقبــــل صــــدور حكــــم ، لمحكمــــة التحكــــیم بغیــــر تحفــــظ بعــــد انقضــــاء مــــدة التحكــــیمتتضــــمن أوجــــه دفاعــــه 

.3التحكیم الدولي 
نتطـــــرق بعــــــدها ، بعـــــد التطـــــرق لحـــــالات بطـــــلان حكـــــم التحكـــــیم الـــــدولي والمتعلقـــــة باتفـــــاق التحكـــــیم

.إلى حالات البطلان المتعلقة بالحكم التحكیمي الدولي في حد ذاته 
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كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعین المحكم الوحید مخالفا للقانون إذا:ثانیا 
لا یوجد أي ظن في فعلى هدا الأساس ، عملا بمبدأ سلطان الإرادة للأطراف في اختیار المحكمین

غیر أوسواء بطریقة مباشرة، بط المحكم بالأطراف الذین قاموا باختیار هذا الأخیرالعلاقة التي تر 
ومنه یكون الطعن بالبطلان عندما لا یتم تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید حسب ، مباشرة

، العملیة التحكیمیةأو وفقا للقواعد القانونیة المطبقة على إجراءات ، القواعد التي تضمنتها اتفاقیة التحكیم
والـتأكد ، البحث في اتفاقیة التحكیم على الطریقة المحددة لتعین المحكمینالوطني، فیقع على القاضي

ولا ترد قیود بشأن تشكیل محكمة ، وبالتالي احترام إرادة الأطراف، من سلامة تطبیق اتفاقیة التحكیم
، ضمان حیاد المحكمة واحترام حقوق الدفاع، كئيإلا في حالة المبادئ العلیا للعمل القضا، التحكیم

وأوجب المشرع الجزائري لتشكیل  المحكمة التحكیمیة تشكیلا صحیحا ، 1وتحقیق المساواة بین الأطراف 
لا یعد تشكیل " 1فقرة 1015أن یقبل المحكمون المهمة الموكلة إلیهم وهذا ما جاء في نص المادة 

كما لا یمكن أن ، 2"قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إلیهمإلا إذا ، محكمة التحكیم صحیحا
أما مسألة الفصل ، توكل مهمة التحكیم لشخص معنوي فهذا الأخیر یقوم بتسییر عملیة التحكیم لا أكثر

أن یكون إ.م.إ.من ق1017كما تشترط المادة ، في النزاع فلا یمكن أن یقوم بها إلا شخص طبیعي
وعلیه في حالة مخالفة الشروط المنصوص ، لتحكیم من محكم أو من محكمین بعدد فرديتشكیل محكمة ا

علیها في هذه المواد جاز للطرف الذي یهمه الأمر الطعن ببطلان حكم التحكیم الدولي بناء على أنه 
3.صدر عن محكمة تحكیم تشكیلها مخالفا للقانون 

أو اتفقوا على ، التحكیم أو على القواعد التي تتبع على تشكیل محكمةو في حالة عدم اتفاق الأطراف
أو الدولة هو الذي ینظم ذلك، إقلیمها، فقانون الدولة الذي یقع التحكیم على بعض المسائل أو القواعد فقط

ففي هذه الحالة فلقانون الدولة الذي یقع فیها التحكیم دورین ، التي صدر الحكم التحكیمي على إقلیمها
احتیاطي في حالة ما إذا لم یتفق الأطراف على أي شيء بخصوص تشكیل محكمة  دور ، مهمین
ودور ثانوي أو تكمیلي إذ یسد النقص  في حالة اتفاق الأطراف على بعض المسائل المتعلقة ، التحكیم

.335زروق نوال، المرجع السابق، ص -1
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إذ تؤكد اتفاقیة نیویورك على سمو اتفاق الأطراف على قانون الدولة التي تم ، بتشكیل محكمة التحكیم 
إلا إذا لم ینظم الاتفاق ذلك ، بحیث لا یلجأ إلى هذا الأخیر في تشكیل محكمة التحكیم، ها التحكیمفی

وجب على صاحب المصلحة أن یثیر ، ومنه فإذا شكلت محكمة التحكیم خلافا لما اتفق علیه الأطراف
فإذا انتظر إلى ، مالتحكیمخالفة أمام المحكمین أو مركز وأن یتمسك بال، اعتراضه عند تشكیل المحكمة

وبالتالي یرفض طلبه سواء كان ، غایة صدور الحكم فانه إنما یكون موافقا على تشكیل محكمة التحكیم
.1م التحكیم أو تنفیذهببطلان حك

إلیهاإذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة : ثالثا 
إذ یجب علیها أن تلتزم بنطاق النزاع وموضوعه ، تخضع محكمة التحكیم دائما لإرادة الأطراف

لا تفصل في مسألة أو أمر لم یتفق الأطراف على عرضه وإلا كان هذا أنو ، المحدد من قبل الأطراف
یعتبر سبب من الأسباب العامة التي تفسح المجال حیث، الحكم التحكیمي عرضة للطعن فیه بالبطلان

فمن المسلم به أن مهمة المحكم تتعلق أساسا بإقامة ، 2صفة كلیةللقاضي في أن ینظر في مهمة المحكم ب
وتظهر هذه المخالفة في حالة ما ، العدل بین الطرفین مع احترام القواعد التي تحكم الإجراءات والموضوع
أو الفصل في مسائل لم تطلب ، إذا أغفل المحكم الفصل في بعض الطلبات المقدمة من قبل الأطراف

قاضي " لأن المحكم لیس بقاضي وبالتالي لا تنطبق علیه قاعدة أن ، ضوع النزاع منهم أي في مو 
وإذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة فرعیة ورأت محكمة التحكیم أن ،"الأصلهو قاضي الفرع 

وجب علیها وقف إجراءات التحكیم لحین عرض هذه ، الفصل فیها لازم للفصل في موضوع النزاع 
عدم یعني كما أن عدم تقید المحكم ، وصدور بذلك حكم نهائي فیها، مختصة محكمة الالمسألة على ال

وإذا تصدت محكمة التحكیم لمسائل ، 3احترامه للقانون الواجب التطبیق على الخصومة التحكیمیة 
مطروحة علیها ومسائل أخرى ترتبط بها فان البطلان في هذه الحالة یقتصر فقط على ما قضت به 

وبالرغم من أن المشرع ، ولا یمتد إلى ما تضمنه اتفاق التحكیم ، من تلقاء نفسهالتحكیمیة المحكمة ا
لیة فیه بالبطلان سواء بسبب عدم قابللطعن الجزائري لم ینص صراحة على إمكانیة تجزئة الحكم التحكیمی

نص إلىأنه برجوع إلا، جاوز المحكم لحدود اتفاق التحكیمأو عند ت، النزاع لفضه عن طریق التحكیم
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فعلى المحكم احترام القواعد الإجرائیة ، 1والتي تعد الجزائر طرفا فیها 1958من اتفاقیة نیویورك 5المادة 
هو الواجب مثلا القانون الجزائري كان إذاففي حالة ما ، یها والمنظمة لسیر خصومة التحكیمالمتفق عل

وفي كل الأحوال  فانه یجب ، مهام التي حددتها أحكامهالتطبیق على المسائل الإجرائیة وجب التقید بال
على محكمة التحكیم أن تتقید عند قیامها بالمهمة الموكلة لها أن لا تتخطى الحدود التي رسمتها إرادة 

.2الأطراف في اتفاق التحكیم 
إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة : رابعا 
م لكـــــل جلســـــة تعقـــــدها ودعـــــوته، دفـــــاعهم بالكامـــــلتمكـــــین الأطـــــراف مـــــن تقـــــدیم فـــــي مبـــــدأ الوجاهیـــــة یكمن

والـــــرد للاطـــــلاعوكـــــذا تخـــــویلهم الفرصـــــة الكافیـــــة ، واتخـــــاذ الإجـــــراءات فـــــي مـــــواجهتهم، محكمـــــة التحكـــــیم
مبـــــــدأ أن  إلـــــــىالإشـــــــارة إلیـــــــهوتجـــــــدر ، علـــــــى كـــــــل مـــــــا یقـــــــدم فـــــــي القضـــــــیة مـــــــن مـــــــذكرات ومســـــــتندات

ــــــة  وبمــــــا أن الضــــــمانات ، قضــــــاء العــــــادلالأوجــــــه الإجرائیــــــة المتفرعــــــة عــــــن الحــــــق فــــــي المــــــن الوجاهی
نطبـــــق تبـــــذلك فهـــــي، تتغیـــــر مــــن قضـــــاء إلـــــى آخــــرالتـــــي تهــــدف للإقامـــــة العـــــدل لا الأساســــیة للمحـــــاكم 

ـــى التحكـــیم كقضـــاء خـــاص  حـــق الخصـــم أن یعلـــم علمـــا "، ویقصـــد بهـــذا المبـــدأ بصـــفة عامـــة، بـــدورهعل
ـــل إجـــراءات الخصـــومة ـــت مناســـب بك ـــاوفي وق ـــن عناصـــر قانو ،تام ـــدخل وما تشـــمله م ـــة ت ـــة وواقعی نی

ــــاع القاضــــي ــــة أو أمــــام ،وتــــؤثر فــــي تكــــوین اقتن ومن ضــــمانات التقاضــــي ســــواء أمــــام قضــــاء الدول
ــــدفاع وذلكبتمكــــین الأطــــراف مــــن حضــــور الجلســــات ــــرام حــــق ال ــــى ، قضــــاء التحكــــیم احت ــــوا عل لیكون

، بالعدالــــةوبالتـــالي فــــان مبـــدأ الوجاهیــــة یتـــرجم شــــعور الأطـــراف "درایـــة وعلــــم بمــــا یقـــوم بــــه المحكمــــون
ـــــدفاع ـــــى القاضـــــي التحقـــــق مـــــن أنهإلا، وتحقیـــــق المســـــاواة بیـــــنهم فـــــي ممارســـــة حقـــــوق ال قـــــد یصـــــعب عل

ــــــدأ إلا  ــــــة هــــــذا المب ــــــافى وســــــلطات الاطــــــلاعفــــــي حال ــــــى مضــــــمون الحكــــــم التحكیمــــــي وهــــــذا مــــــا یتن عل
ــــــدولي ــــــإذا صــــــدر الحكــــــم ، 3القضــــــاء فــــــي مجــــــال التحكــــــیم التجــــــاري ال ــــــف ــــــدیم أحــــــد التحكیمی رغم عــــــدم تق

أوالمســـــــتندات المقدمـــــــة مـــــــن ، علـــــــى تقریـــــــر الخبیـــــــرالاطـــــــلاعاف دفاعـــــــه بســـــــبب حرمانـــــــه مـــــــن الأطـــــــر 
الفرصـــــة لكـــــل خصـــــم لتقـــــدیم منحـــــت أمـــــا إذا ، الطـــــرف الآخـــــر كـــــان ذلـــــك ســـــببا لرفـــــع دعـــــوى الـــــبطلان

فـــــلا ، عرقلـــــة الإجـــــراءات، بغیـــــة منـــــه وأصـــــر علـــــى الامتنـــــاع عـــــن الحضـــــور دون عـــــذر مقبـــــول ،دفاعه

.86السابق ، ص ، المرجع خلوط بلقاسم-1
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فــــي هــــذه فــــالعبرة ، صــــدر حكمــــه دون ســــماع أقــــوال الخصــــوم أو فــــي غیــــابهمجنــــاح علــــى المحكــــم بــــأن ی
عــــــدم احتــــــرام هــــــذا وتجــــــدر الإشــــــارة الــــــى أن ،بالفرصــــــة المتاحــــــة لســــــماع  ولــــــیس بوجوبــــــه فقــــــطالحالــــــة 

فـــــلا تكـــــون الـــــدعوى عادلـــــة إلا إذا أمنـــــت محكمـــــة ، المبـــــدأ یعـــــد خرقـــــا لمبـــــدأ المســـــاواة بـــــین المتنـــــازعین
لكـــــــي ي المعاملــــــة بــــــین الطــــــرفین وأعطــــــت لكــــــل منهمــــــا كــــــل الإمكانیــــــاتالتحكــــــیم المســــــاواة التامــــــة فــــــ

.1بكل حریةیستطیع عرض قضیته 
وجد تناقض في الأسباب إذاإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو : خامسا 

مناقشــــة الوقــــائع والنقـــاط القانونیــــة التــــي أثارهـــا الأطــــراف وتوضــــیح كیفأنهــــا أدت "ویقصـــد بالتســـبیب 
ـــى مـــا اســـتخلص ـــة إلـــى ســـببین،2"منهـــاإل انعـــدام التســـبیب ، ولقـــد أشـــار المشـــرع الجزائـــري فـــي هـــذه الحال

ــــاقض فــــي الأســــباب ــــة مــــن التســــبیب، وتن ــــو الحكــــم كلی ، فانعــــدام التســــبیب قــــد یكــــون انعــــدام كلــــي أي خل
، أو انعـــــدام جزئـــــي للتســـــبیب والـــــذي یكـــــون فـــــي بعـــــض النقـــــاط ممـــــا تـــــم الفصـــــل فیهـــــا دون نقـــــاط أخـــــرى

یب فـــــي إعطـــــاء محكمـــــة التحكــــــیم فرصـــــة للتفكیـــــر والتـــــدقیق فـــــي إصـــــدار الحكــــــم وتظهـــــر أهمیـــــة التســـــب
ــــة ، وتكــــوین صــــورة عــــن مــــدى احترامهــــا لحقــــوق الــــدفاع، التحكیمــــي الــــدولي وكــــذا إقنــــاع الأطــــراف بعدال

كمــــا تظهــــر أهمیتــــه كــــذلك فــــي مراقبــــة حكــــم التحكــــیم قبــــل الأمــــر ، هــــذا الحكــــم ممــــا یــــدفعهم إلــــى احترامــــه
فــــــي 277نص المــــــادة لمشــــــرع الجزائــــــري تســــــبیب الأحكــــــام القضــــــائیة عمــــــلا بــــــولقــــــد أوجــــــب ا، بتنفیــــــذه
ـــــى إف.م.إ.مـــــن ق1فقرتهـــــا  ویجـــــب أن یســـــبب ، لا یجـــــوز النطـــــق بـــــالحكم إلا بعدتســـــبیبه" نصـــــت عل

".وأن یشار إلى النصوص المطبقة، الحكم من حیث الوقائع والقانون
ــــــص المــــــادة  یجــــــب أن " 2فــــــي فقرتهــــــا 1027كمــــــا أوجــــــب كــــــذلك تســــــبیب أحكــــــام التحكــــــیم فــــــي ن

ومـــــن عیـــــوب التســـــبیب التـــــي تبطـــــل حكـــــم التحكـــــیم الـــــدولي قصـــــور ، "تكـــــون أحكامـــــالتحكیم مســـــببة
ــــذي لا  ــــى مجــــرد التخمــــین ال ــــوم عل التســــبیب وغمــــوض الأســــباب أو ورودهــــا بشــــكل عــــام أو افتراضــــي یق

والمقصــــــود بغیـــــــاب التســــــبیب هـــــــو عــــــدم اســـــــتناد ، اقض الأســـــــباب مــــــع بعضـــــــهایتطــــــابق والواقـــــــع أو تنــــــ
ـــــى أي أســـــباب  ـــــهتســـــوغ محكمـــــة التحكـــــیم إل ـــــر ، مـــــا انتهـــــت إلی ـــــة أو غی ـــــى أســـــباب خاطئ أو اســـــتنادها إل

ومــــن هــــذا یمكــــن اســــتنتاج أنــــه إذا لــــم یكــــن حكــــم التحكــــیم مســــببا أو وجــــد تنــــاقض فــــي تســــبیبه ، 3مجدیــــة 
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ـــــــالبطلان ـــــــه ب ـــــــق بأحـــــــد ضـــــــمانات والأصـــــــ، جـــــــاز الطعـــــــن فی ـــــــه لأن التســـــــبیب یتعل ـــــــه یجـــــــب بطلان ح أن
ــــب معــــرفتهم بأســــباب الحكــــم  ــــوقهم ممــــا یتطل ــــدفاع عــــن حق ــــي ال ــــي حــــق الأطــــراف ف ــــة ف التقاضــــي المتمثل

.1التي شكلت قاعدة له ومن ثم فهو یتعلق بالنظام العام 
إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي : سادسا 

ــــي أمــــا بخصــــوص هــــذه الحا ــــم ذكــــره ف ــــى مــــا ت ــــي شــــرحها إل ــــل ف ــــبطلان حكــــم التحكــــیم فنحی ــــرة ل ــــة الأخی ل
ـــــراف وت ـــــة للاعت ـــــدوليالشـــــروط الواجب ـــــوطني ، نفیـــــذ الحكـــــم التحكیمـــــي ال ـــــى القاضـــــي ال مراعـــــاةیجـــــب عل

ـــــدولي للنظـــــام العـــــام الـــــدولي ـــــدما یحمـــــي النظـــــام ، مـــــدى عـــــدم مخالفـــــة الحكـــــم التحكیمـــــي ال فالقاضـــــي عن
ــــدولي فهــــو بــــذلك یحمــــي ــــهالعــــام ال ــــداخلي لدولت ــــة ، النظــــام العــــام ال فــــلا مــــانع للقاضــــي بالتــــدخل فــــي حال

ــــدولي ــــدولي مخالفــــا للنظــــام العــــام ال ــــذلك قــــد خــــرج علــــى ، مــــا إذا رأى أن الحكــــم التحكیمــــي ال ولا یكــــون ب
ـــــة  ـــــي جـــــاءت بهـــــا المـــــادة هـــــذه الحال ـــــا ســـــابقا أن فكـــــرة النظـــــام العـــــام ، إ.م.إ.مـــــن ق1056الت وكمـــــا رأین

ـــم تحـــظ  ـــة إلـــى أخـــرى، بتعریـــف محـــددفكـــرة نســـبیة ل كمـــا أن ، فهـــي تتغیـــر مـــن مكـــان إلـــى آخـــر ومـــن دول
نجـــــدها تمـــــنح الحـــــق للقاضـــــي2فقـــــرة ) 5(اتفاقیـــــة نیویـــــورك هـــــي الأخـــــرى نصـــــت فـــــي مادتهـــــا الخامســـــة 

التجــــاري الـــــدولي مخالفــــا للنظـــــام العـــــام متــــى كـــــان الحكـــــم التحكیمی، الــــوطني رفـــــض الاعتــــراف أو التنفیـــــذ
.2لدولة القاضي 

ـــــة التـــــي تعطیـــــه الحـــــق فـــــي رفـــــض إلا  أنـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة یجـــــد القاضـــــي نفســـــه أمـــــام الاتفاقیـــــة الدولی
متــــــى كــــــان الحكــــــم التحكیمــــــي الــــــدولي مخالفــــــا للنظــــــام العــــــام الــــــداخلي هــــــذا مــــــن ، الاعتــــــراف أو التنفیــــــذ

فأیهمــــا یطبــــق فــــي هــــذه ، جهــــة ویجــــد نفســــه مــــن جهــــة أخــــرى أمــــام قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة
ة ؟باعتبـــــار أن النظـــــام العـــــام الـــــدولي جـــــزء مـــــن النظـــــام العـــــام الـــــداخلي فعلـــــى القاضـــــي أن یحمـــــي الحالـــــ

ففـــــي حالـــــة عـــــدم مخالفـــــة الحكـــــم التحكیمـــــي الـــــدولي للنظـــــام العـــــام الـــــدولي والـــــداخلي فهنـــــا ، نظـــــام دولتـــــه
د یطبــــق القاضــــي قــــانون دولتــــه أي قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة وبطریقــــة غیــــر مباشــــرة یكــــون قــــ

مخالفـــــــة النظـــــــام العـــــــام الـــــــداخلي وكخلاصـــــــة أن ، )1958اتفاقیـــــــة نیویـــــــورك ( طبـــــــق أحكـــــــام الاتفاقیـــــــة 
.3للدولة هو الأساس في الحكم ببطلان الحكم التحكیمي في الجزائر 

.593في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص التجاري ، قانون التحكیمفتحي والي -1
.172-171قطاف حفیظ، المرجع السابق، ص - 2
.172، ص السابققطاف حفیظ، المرجع - 3
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الثانيالمطلب

)CIRDI(الطعنفي الأحكام الصادرة عن المركز الدولي 
یحتـــــــــــل المركـــــــــــز الـــــــــــدولي لتســـــــــــویة منازعـــــــــــات الاســـــــــــتثمار بـــــــــــین الـــــــــــدول ورعایـــــــــــا الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى 

)CIRDI(یخـــــتص فـــــي الفصـــــل فـــــي منازعـــــات الاســـــتثمار المباشـــــرة حیـــــث، مكانـــــة مرموقـــــة فـــــي العـــــالم
وبـــــین الـــــدول ، التـــــي تنشـــــأ بـــــین المســـــتثمر الأجنبـــــي ســـــواء كـــــان هـــــذا الأخیـــــر شـــــركات أو أفـــــراد خاصـــــة

ونشـــــأ هـــــذا المركـــــز بموجـــــب معاهـــــدة دولیـــــة تحـــــت رعایـــــة البنـــــك الـــــدولي للإنشـــــاء، المضـــــیفة للاســـــتثمار
ــــــرو  ــــــق، التعمی ــــــي تــــــوفیر التســــــهیلات للتوفی التحكــــــیم فــــــي و ویكمــــــن الهــــــدف مــــــن إنشــــــاء هــــــذا المركــــــز ف

إلا أن هـــــــذا المركـــــــز لا یتـــــــولى القیـــــــام بـــــــالإجراءات الخاصـــــــة بـــــــالتحكیم ، منازعـــــــات الاســـــــتثمار الدولیـــــــة
تتمتـــــع ، و عــــدى ســــواء الإشـــــراف علــــى تســـــیر العملیــــة التحكمیــــة لا أكثـــــر ولا أقــــلبــــل مهمتـــــه لا تت، بذاتــــه

تعتبـــــر أحكامـــــه نهائیـــــة غیـــــر و، أحكـــــام التحكـــــیم الصـــــادرة تحـــــت مظلـــــة المركـــــز بنظـــــام قـــــانوني خـــــاص
، وهـــــذا هـــــو حـــــور دراســـــتنا، 1965إلا فـــــي حـــــدود مـــــا رســـــمته اتفاقیـــــة واشـــــنطن لســـــنة ، قابلـــــة لأي طعـــــن

؟ للإجابـــــة علـــــى )CIRDI(فـــــي الأحكــــام الصـــــادرة عـــــن المركـــــز الـــــدولي فمــــا هـــــي طـــــرق الطعـــــن الممكنـــــة
ــــذي یقــــوم بــــه ــــدولي والاختصــــاص ال ــــك نقــــوم بمعالجــــة تشــــكیلة المركــــز ال ــــي ، ذل ــــى طــــرق الطعــــن ف ــــم إل ث

.ذلك في مطلبینو الأحكام الصادرة عنه
تشكیلة المركز الدولي والاختصاص الذي یقوم به: الأولالفرع

عـــــن عقـــــود الاســـــتثمار بـــــین دولـــــة متعاقـــــدة الناشئةمباشـــــرةیخـــــتص المركـــــز بتســـــویة المنازعـــــات القانونیـــــة 
اســــتثمار یســــتمد أساســــا مــــن هــــدف الاتفاقیــــة وهــــو ومصــــطلح ، أیضــــاومــــواطن مــــن دولــــة أخــــرى متعاقــــدة

جیع اســـــــي فـــــــي التنمیـــــــة الاقتصـــــــادیة وهـــــــو تشـــــــكعنصـــــــر أس، الاســـــــتثمارات الأجنبیـــــــة الخاصـــــــةتشـــــــجیع
ولــــــم یحــــــدد علــــــى ســــــبیل ، ارات الأجنبیــــــة الخاصــــــة كعنصــــــر أساســــــي فــــــي التنمیــــــة الاقتصــــــادیةالاســــــتثم

ــــــدعاوى أمــــــام المركــــــز ــــــي یمكــــــن أن تكــــــون موضــــــوع لل ــــــوع الصــــــفقات الت ــــــذلك یمكــــــن أن ، الحصــــــر ن ول
أ عــــن الصــــفقات الدولیــــة الاقتصــــادیة التــــي تتضــــمن عقــــود ونیــــة التــــي تنشــــتعــــرض علیــــه المنازعــــات القان

المركـــــــز إلـــــــىومـــــــا یمكـــــــن قولـــــــه بـــــــأن اللجـــــــوء ، الـــــــخ...ســـــــتثمارات الأساســـــــیة الا، القـــــــروض، البضـــــــائع
ویقتصـــــــر علـــــــى المنازعـــــــات القانونیـــــــة ، علـــــــى الأطـــــــرافإلزامـــــــياختیـــــــاري ولـــــــیس إجـــــــراءالـــــــدولي هـــــــو 

ــــةالناشــــ ــــود الاســــتثمار الدولی ــــا ، ئة عــــن عق ــــه ارتئین ــــىوعلی ــــىالتطــــرق إل ــــدولي وكــــذا إل تشــــكیلة المركــــز ال
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كیفیـــــة صـــــدور الحكـــــم عـــــن المركـــــز الـــــدولي إلـــــىیر ثـــــم نشـــــ، الاختصـــــاص الـــــذي یقـــــوم بـــــه هـــــذا المركـــــز
.وذلك في ثلاثة فروع 

تشكیلة المركز الدولي: أولا
ــــا تتحــــدد علــــى أساســــه الوظــــائف التــــي تتــــولى القیــــام بهــــا الأجهــــزة ، یحكــــم المركــــز هــــیكلا تنظیمی

بهــــــدف ضــــــمان ، اللــــــوائح التــــــي یحــــــددها النظــــــام الأساســــــيو علــــــى تســــــیر القواعــــــدالداخلیــــــة فیــــــه فتعمــــــل
یتشـــــــكل المركــــــز الـــــــدولي  مــــــن ثلاثـــــــة أجهــــــزة رئیســـــــیة تتمثــــــل فـــــــي المجلـــــــس ، و تنفیــــــذ أحكـــــــام الاتفاقیــــــة

.الموفقین و قائمة المحكمین، و السكرتاریة، الإداري
المجلس الإداري.1

ــــنص المــــاد الرابعــــة  ــــى ) 4(ت ــــس " عل ــــة متعاقــــدةیضــــم المجل ویمكــــن ، الإداري ممــــثلا عــــن كــــل دول
فـــي حالـــة غیـــاب الأخیـــر ، لنائـــب هـــذا الممثـــل أو مـــن یقـــوم مقامـــه أن یجلـــس باعتبـــاره ممثـــل الدولـــة

ـــین آخـــر، أو مرضـــه ـــاك تعی ـــن هن ـــم یك ـــا ل ـــا ، وم ـــذین تعینهم ـــب المحـــتفظ الل ـــك ونائ ـــان محـــافظ البن ف
ــــدة ــــة المتعاق ــــانون بالوظــــائف الخا، الدول ــــه یقومــــان بحكــــم الق ــــة ونائب ــــل الدول نســــتنتج ، 1"صــــة بممث

ــــــــة متعاقــــــــدة فــــــــي ، مــــــــن نــــــــص هــــــــذه المــــــــادة أن المجلــــــــس الإداري یتكــــــــون مــــــــن ممــــــــثلا عــــــــن كــــــــل دول
فیتــــــولى البنــــــك ، مــــــالم یكــــــن هنــــــاك تعیــــــین آخــــــر، الاتفاقیــــــةوفي حالــــــة غیــــــاب ممثــــــل الدولــــــة أو مرضــــــه

ــــــب  ــــــدةالمعینــــــینالمحــــــافظ ونائ ــــــة المتعاق ــــــل الدولــــــة ة لمبتــــــولي الوظــــــائف الخاصــــــ، مــــــن طــــــرف الدول مث
و، كمـــــا یـــــرأس المجلـــــس الإداري رئـــــیس مجلـــــس البنـــــك للإنشـــــاء والتعمیـــــر، ونائبـــــه وذلـــــك بحكـــــم القـــــانون

یجتمـــــع المجلـــــس فـــــي دورة عادیـــــة ســـــنویة بالإضـــــافة إلـــــى الاجتماعـــــات الأخـــــرى التـــــي یحـــــددها المجلـــــس 
ســـــــكرتیر العـــــــام بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب مـــــــن ال، أو بنفســـــــه أو بـــــــدعوى ســـــــواء مـــــــن رئـــــــیس المجلـــــــس الإداري

ــــى الأقــــل)5(خمســــة  ــــس عل ــــاده حضــــور الأغلبیــــة المطلقــــة مــــن ، مــــن أعضــــاء المجل ویكفــــي لصــــحة انعق
بخـــــــلاف صـــــــوت الـــــــرئیس الـــــــذي لا یملـــــــك ســــــــلطة ، 2یكـــــــون لكـــــــل ممثـــــــل صـــــــوت واحـــــــد و الأعضـــــــاء

.25من اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، المرجع السابق، ص4أنظر لنص المادة -1
.336ص ، طه علي أحمد قاسم، المرجع السابق-2
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ارات أن القـــــر إلـــــىوتجـــــدر الإشـــــارة ، فتـــــه الإشـــــراف فقـــــط علـــــى الاجتمـــــاع لا أكثـــــریأي أن وظ،التصـــــویت
.1التي تصدر تكون بأغلبیة المطلقة للأصوات إلا إذ تطلبت الاتفاقیة لأغلبیة معینة

ویمــــــارس  المجلــــــس الإداري مجموعــــــة مــــــن الاختصاصــــــات منحــــــت لــــــه بموجــــــب نصــــــوص أخــــــرى فــــــي 
الإخــــــــلالمــــــــع عــــــــدم " فــــــــي فقرتهــــــــا الأولــــــــى  مــــــــن الاتفاقیــــــــة علــــــــى 6تــــــــنص المــــــــادة إذ، الاتفاقیــــــــة

المجلـــس الإداري بمقتضـــى النصـــوص الأخـــرى فـــي هـــذه إلـــىبالاختصاصـــات التـــي یمكـــن أن تمـــنح 
:فانه یختص بما یأتي، الاتفاقیة

.تبني اللائحة الإداریة واللائحة المالیة للمركز -أ
.التوفیق والتحكیمإلىتبني لائحة الإجراءات المتعلقة بتقدیم المنازعات -ب
تین فیمـــا بعـــد لائحـــة یالمســـم( متعلقتـــین بـــدعاوى التوفیـــق والتحكـــیمتبنـــي لائحتـــي الإجـــراءات ال-ج

).التوفیق ولائحة التحكیم
الموافقـــة علـــى كافـــة الترتیبـــات التـــي تتخـــذ مـــع البنـــك العـــالمي بغـــرض اســـتخدام أمكنتـــه وخدماتـــه -د

.الإداریة 
.تحدید شروط تعین السكرتیر العام والسكرتیرین العامین المساعدین -ه
.یزانیة السنویة لإیرادات ومصروفات المركزإقرار الم-و
ونلاحـــظ أن القـــرارات التـــي تتخـــذ فـــي -اط المركـــزشـــأن أوجـــه نشـــالموافقـــة علـــى التقریـــر الســـنوي ب-ز

ــــــالفقرات ــــــواردة ب ــــــس یجــــــب أن تصــــــدر بأ" و، ج، ب، أ" المســــــائل ال ــــــي أعضــــــاء المجل ــــــة ثلث غلبی
".الإداري

توجـــــد اختصاصـــــات ، الســـــالفة الـــــذكر6ة الاختصاصـــــات التـــــي جـــــاءت فـــــي نـــــص المـــــادإلـــــيبالإضـــــافة 
ـــــس  ضـــــروریة لإنجـــــاز أعمـــــال المركـــــزأخرى ـــــة لجـــــان یراهـــــا المجل ـــــي إنشـــــاء أی ـــــل ف ویباشـــــر أیضـــــا ، تتمث

قــــد و كافــــة الاختصاصــــات الأخــــرى التــــي یراهــــا لازمــــة مــــن أجــــل وضــــع أحكــــام الاتفاقیــــة موضــــوع التطبیق

الماستر كلیة ، مذكرة لنیل شهادة ثمار أمام المركز الدولي لواشنطنبراغثة أمنة، العقون نریمان، تسویة منازعات الاست- 2
.وما بعدها7، ص 2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، 
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ــــــام بالوظــــــائف  ــــــد القی ــــــة عن ــــــي5-3-2-1ألزمــــــت الاتفاقی ــــــة ثلث ــــــس الإداري مــــــن موافق أعضــــــاء المجل
.1أغراض الاتفاقیةو أجل تحقیق أهداف المركز

السكرتاریة.2
ــــــىبالإضــــــافة  ــــــةإل ــــــه عــــــدة اختصاصــــــات بموجــــــب الاتفاقی ــــــذي منحــــــت ل ــــــس الإداري ال یوجــــــد ، المجل

ــــــدوليللأیضــــــا جهــــــاز آخــــــر ــــــي  تعــــــد الجهــــــاز الأساســــــي ، مركــــــز ال للمركــــــز تتمثــــــل فــــــي الســــــكرتاریة الت
ــــدولي، تتكــــون الســــكرتاریة أساســــا مــــن  نائــــب واحــــد أو عــــدة نــــواب وفقــــا لمــــا تقضــــیه و الســــكرتیر العــــامال

ویـــــتم تعـــــین الســـــكرتیر العـــــام ووكلائـــــه ، المســــتخدمینو بإضـــــافة إلـــــى مجموعـــــة مـــــن المـــــوظفین، الظــــروف
ولى فیتــــــ، 2جــــــواز انتخــــــابهم لمــــــدد أخــــــرىو ســــــنوات6بأغلبیــــــة ثلثــــــي أعضــــــاء المجلــــــس لمــــــدة لا تجــــــاوز 

المركـــــز مـــــن خـــــلال إقـــــراره المرحلـــــة التمهیدیـــــة إدارةیتولى،فالســـــكرتیر العـــــام القیـــــام بوظـــــائف إداریـــــة عدیـــــدة
ویقـــــــــرر كـــــــــذلك فـــــــــي طلـــــــــب عـــــــــرض النـــــــــزاع علـــــــــى المركـــــــــز شـــــــــروط  ، لانعقـــــــــاد اختصـــــــــاص المركـــــــــز

وكمـــــا تخـــــول الاتفاقیـــــة لســـــكرتیر العـــــام القیـــــام بتعـــــین المحكمـــــین ، الاختصـــــاص ومـــــا مـــــدى توافرهـــــا أم لا
ــــكأ ــــة غیــــاب الأطــــراف علــــى ذل ــــى  أحكــــام التحكمیــــة ، و و المــــوفقین فــــي حال یقــــوم  أیضــــا بالتصــــدیق عل

ــــــي  تصــــــدرها المحــــــاكم  ــــــاب الســــــكرتیر أو مرضــــــه یــــــؤدي الســــــكرتیر ، 3التحكمیــــــةالت أمــــــا فــــــي حالــــــة غی
ولا یجـــــــوز للســـــــكرتیر العـــــــام أو وكلائـــــــه ممارســـــــة أي وظیفـــــــة سیاســـــــیة أو ، وظائفـــــــهو المســـــــاعد أعمالـــــــه
أو أیـــــــة أنشـــــــطة مهنیـــــــة أخـــــــرى إلا بموافقـــــــة المجلـــــــس الإداري بهـــــــدف ضـــــــمان الحیـــــــاد وظـــــــائف أخـــــــرى

. الإداري
المحكمینو قائمة الموفقین.3

وتضــــــم هــــــذه القــــــوائم أشــــــخاص مــــــؤهلین للقیــــــام ، المحكمــــــینو یقــــــوم المركــــــز بإعــــــداد قــــــوائم المــــــوفقین
ــــق ــــى إدراج أســــمائهم فــــي و التحكــــیمو بعملیــــة التوفی ــــك بعــــد مــــوافقتهم عل ــــتم ذل ــــائمتینی ــــزم ، 4هــــاتین الق فتلت

من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي صادقت 6أنظر لنص المادة - 1
.25،  ص 346- 95علیها الجزائر بمرسوم رقم 

من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي 10-9لنص المادة أنظر- 2
.26، ص346- 95صادقت علیها الجزائر بمرسوم رقم 

.338طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص - 3
رات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي صادقت من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باستثما12أنظر لنص المادة - 4

.26ص ، 346- 95علیها الجزائر بمرسوم رقم 
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وكمــــا یملــــك ، كــــل دولــــة متعاقــــدة بتعــــین أربعــــة أشــــخاص لكــــل قائمــــة بشــــرط أن یكــــون حــــاملین لجنســــیتها
ــــار عشــــرة أشــــخاص لكــــل قائمــــة ــــیس المجلــــس الإداري الحــــق فــــي اختی أن یتمتــــع هــــؤلاء الأشــــخاص و ، رئ

ة المتعاقــــدة  مــــن تعیــــین ویمــــارس المجلــــس هــــذه الســــلطة بعــــد انتهــــاء الدولــــ، المعنیــــین بجنســــیات مختلفــــة
وكمــــــا یجــــــب علیــــــه أن یراعــــــي فــــــي اختیــــــاره ضــــــرورة تمثیــــــل الأنظمــــــة القانونیــــــة ، المحكمــــــینو المــــــوفقین
وتشــــــــــترط الاتفاقیــــــــــة أن یكــــــــــون الأعضــــــــــاء ، 1الأشــــــــــكال المختلفــــــــــة للأنشــــــــــطة الاقتصــــــــــادیةو الرئیســــــــــیة

المجلـــــــس المعینـــــــون ضـــــــمن هـــــــذه القـــــــوائم ســـــــواء عـــــــن طریـــــــق الـــــــدول المتعاقـــــــدة أوعـــــــن طریـــــــق رئـــــــیس 
الصـــــــناعةو التجـــــــارةو الكفـــــــاءة فـــــــي مجـــــــالات القـــــــانونو مـــــــن الشخصـــــــیات المتمتعـــــــة بالنزاهـــــــة، الإداري

.2للقانونإلاولهم  القدرة على معالجة الأمور بحیادیة أي یخضعون ، المالو 
وفـــــي حالـــــة وفـــــاة ، یـــــتم تعـــــین المـــــوفقین والمحكمـــــین فـــــي القـــــوائم لمـــــدة عشـــــر ســـــنوات قابلـــــة لتجدیـــــد

فتتـــــولى الجهـــــة التـــــي عینتـــــه تعـــــین بـــــدیلا لـــــه فـــــي ، أشـــــخاص المـــــدرجین فـــــي القـــــائمتین أو اســـــتقالتهأحـــــد 
ــــه ــــة ل ــــق، و المــــدة المتبقی ــــى القــــائمتین  أي قائمــــة التوفی التحكــــیم و كمــــا یجــــوز تعــــین  الشــــخص الواحــــد عل
مــــن قبـــــل و فـــــي حالــــة تـــــم تعــــین شـــــخص علــــى إحـــــدى القــــائمتین مـــــن قبــــل عـــــدة دول، و فــــي وقـــــت واحــــد

وبعــــد ، فیعتبــــر أنــــه معــــین مــــن قبــــل الجهــــة التــــي ســــبقت فــــي تعینــــه أو  التــــي عینتــــه أولا، لكالــــرئیس كــــذ
تبــــــدأ مــــــدة حســــــاب التعــــــین مــــــن و انتهــــــاء عملیــــــة التعــــــین یبلــــــغ بجمیــــــع التعیینــــــات إلــــــى الســــــكرتیر العــــــام

.3تاریخ تسلیم التبلیغ
ــــدعوى للــــدول ال متعاقــــد حریــــة تعــــین أجــــازت الاتفاقیــــة بهــــدف تحقیــــق المرونــــة فــــي إجــــراءات إقامــــة ال

المــــوفقین والمحكمـــــین مـــــن خـــــارج قـــــوائم المركـــــز بشـــــرط أن یكـــــون حـــــائز للصـــــفات الواجـــــب توفرهـــــا فمـــــن 
ــــوائم ــــي الق ــــس الإداري تعــــین المــــوفقین، یعــــین ف ــــلا یســــتطیع المجل ــــك ف ــــى خــــلاف ذل المحكمــــین مــــن و وعل

ســــــتثمارات بــــــین مــــــن اتفاقیــــــة تســــــویة المنازعــــــات المتعلقــــــة بالا31وقــــــد نصــــــت   المــــــادة، خــــــارج القــــــوائم
ــــدول ــــي و ال ــــك بمــــا یل ــــى ذل ــــدول الأخــــرى عل ــــا ال ــــة " رعای ــــن خــــارج قائم ــــون م ــــار الموفق ــــن أن یخت یمك

من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي صادقت 13أنظر لنص المادة -1
.26ص ، 346- 95علیها الجزائر بمرسوم رقم 

.36ین، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمد- 2
من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي صادقت 16أنظر لنص المادة - 3

.26ص ، 346- 95علیها الجزائر بمرسوم رقم 
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ـــــى، المـــــوفقین ـــــرئیس عل ـــــنهم بواســـــطة ال ـــــة تعیی ـــــى أن هـــــذا الحكـــــم لا یســـــري فـــــي حال النحـــــو عل
)".30(المادة المنصوص علیه في 

بینـــــة المـــــؤهلات المو یجـــــب أن تتـــــوفر فـــــي المـــــوفقین المعینـــــین  مـــــن خـــــارج القائمـــــة الشـــــروط
ــــا 14المــــادة ب ــــي فقرته ــــك أیضــــا نــــص المــــادة، 1ف ــــى ذل ــــار "بقولهــــا 40كمــــا نصــــت عل ــــن أن یخت یمك

ـــیم ـــة التحك ـــن خـــارج قائم ـــي ، المحكمـــون م ـــم لا یســـري ف ـــذا الحك ـــى أن ه ـــة عل ـــنهم بواســـطة حال تعیی
ـــــادة  ـــــا للم ـــــرئیس طبق ـــــة ، )38(ال ـــــین مـــــن خـــــارج القائم ـــــین المعین ـــــي المحكم ـــــوفر ف ویجـــــب أن تت

".1الفقرة 14المؤهلات المبینة بالمادة  و الشروط
شروط اختصاص المركز: اثانی

ــــــاد اختصــــــاص  ــــــلاث شــــــروط ضــــــروریة یشــــــترط لانعق ــــــدولي تــــــوفر ث ــــــل أساســــــا ، المركــــــز ال تتمث
رط  شــــــو ، طوعیــــــة أو اختیاریــــــةفــــــي الاختصــــــاص الرضــــــائي الــــــذي یتمثــــــل فــــــي عــــــرض النــــــزاع بطریقــــــة 

أحـــــد أطـــــراف الدولـــــة المتعاقـــــدةأخیـــــر لابـــــد أن یكـــــون و ، أن تكـــــون المنازعـــــة قانونیـــــة متعلقـــــة بالاســـــتثمار
.وهذا ما سنحاول التفصیل فیه في هذا الفرع، أن الطرف الآخر مواطن أو مواطنونو 

:لاختصاص الرضائيا.1
ــــــه لا یمكــــــن فــــــي أي حــــــال مــــــن ، یمثــــــل  الرضــــــا العمــــــود الفقــــــري لاختصــــــاص المركــــــز ــــــك أن ذل

مجرد الرضــــــا لا یمكــــــن ،إذالأحــــــوال العــــــدول عــــــن الرضــــــا بقبــــــول التحكــــــیم تحــــــت مظلــــــة المركــــــز الــــــدولي
ــــــو كــــــان الأطــــــراف المتنازعــــــة قــــــد ، لأي طــــــرف التراجــــــع عــــــن التقــــــدیم للتحكــــــیم أمــــــام المركــــــز حتــــــى ول

ز یحـــــرم الأطــــــراف مــــــن كمــــــا أن الرضـــــا أو قبــــــول التحكـــــیم لــــــدى المركــــــ، انســـــحب مــــــن الاتفاقیـــــة نفســــــها
ــــدیم  ــــهإحــــدىتق ــــدفاع عــــن المســــتثمر المنتمــــي ، دبلوماســــیة ل ــــدیم أي طلــــب لل إلیهــــاوكــــذلك تحــــرم مــــن تق

أة النـــــزاع علـــــى أنـــــه یجـــــب فـــــي جمیـــــع رضـــــا باختصـــــاص المركـــــز قبـــــل أو بعـــــد نشـــــویمكـــــن أن یصـــــدر ال
بعبــــــارة أي، الســــــكرتیر العــــــام للمركــــــزإلــــــىأن یكــــــون الرضــــــا موجــــــودا حــــــین تقــــــدیم الطلــــــب ، الأحــــــوال

ویتعـــــین أن یكـــــون الرضـــــا بـــــالتحكیم لـــــدى ، أخـــــرى یجـــــب أن یتقـــــدم الرضـــــا علـــــى تقـــــدیم الطلـــــب للتحكـــــیم
ـــــــیمكن للأطـــــــراف اختیـــــــار أحـــــــد شـــــــروط التحكـــــــیم ، المركـــــــز كتابـــــــة ـــــــد تأخـــــــذ الكتابـــــــة إشـــــــكالا عـــــــدة ف وق

كمـــــا یجـــــوز للأطـــــراف التعبیـــــر عـــــن رضـــــاهم فـــــي ، بواســـــطة المركـــــز ســـــلفاإعـــــدادهاالنموذجیـــــة التـــــي تـــــم 
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وأخیــــرا یمكــــن للمســــتثمر أن یعلــــن عــــن رضــــائه بــــالتحكیم فــــي ، ط تحكیمــــي یتضــــمنه عقــــد الاســــتثمارر شــــ
.1طلبت منه الدولة الطرف في العقد إذاظل المركز في حالة ما 

ـــــة علـــــى عـــــرض المنازعـــــات علـــــى  ـــــة لاحق ـــــه لابـــــد مـــــن موافق ـــــدم أن ـــــه نســـــتخلص مـــــن خـــــلال مـــــا تق وعلی
ـــة " وهـــذا مـــا جـــاء فـــي دیباجـــة الاتفاقیـــة ، المركـــز بشـــكل صـــریح ـــول هـــذه الاتفاقی ـــین أن مجـــرد قب إذ تع

ــــة ــــب أي دول ــــزام بالنســــبة ، أو التصــــدیق علیهــــا أو الانضــــمام لهــــا مــــن جان ــــى أي الت لا ینطــــوي عل
" .لهذه الدولة بالالتجاء إلى التوفیق أو التحكیم في أي حالة خاصة

الاختصاص الموضوعي .2
ـــــة واشـــــنطن  ـــــد1965حرصـــــت اتفاقی ـــــي محای ـــــى وضـــــع معـــــالم مـــــن أجـــــل إنشـــــاء مركـــــز دول إذ ، عل

ــــــــدولي مخــــــــتص فــــــــي تســــــــویة منازعــــــــات الاســــــــتثمار باعتبــــــــاره أحــــــــد أجهــــــــزة البنــــــــك ، یكــــــــون المركــــــــز ال
اختصـــــاص المركـــــز بالمنازعـــــات إلـــــىالســـــالفة الـــــذكر التـــــي تطرقـــــت 25الدولیوهـــــذا عمـــــلا بـــــنص المـــــادة 

ــــــة التــــــي تنشــــــ ومــــــواطن دولــــــة ، 2أ مباشــــــرة عــــــن أحــــــد الاســــــتثمارات الدولیــــــة بــــــین دولــــــة متعاقــــــدةالقانونی
ـــــدة أخـــــرى كـــــذا اخـــــتلاف ، و بهـــــذا یخـــــرج مـــــن نطـــــاق المركـــــز المنازعـــــات ذات الطـــــابع السیاســـــي، و متعاق

فـــــي یتمثـــــل الأولفالاختصـــــاص الموضـــــوعي یتجلـــــى فـــــي عنصـــــریین أساســـــیین ، المصـــــالح بـــــین الـــــدول
كتطبیــــــــق بنــــــــود اتفــــــــاق ، لمنازعــــــــة متعلقــــــــة بحــــــــق أو التــــــــزام قــــــــانونيالنــــــــزاع القــــــــانوني أي أن  تكــــــــون ا

أو الاعتــــداء علــــى حـــــق مــــا تقــــرره اتفاقیــــة اســـــتثمار ثنائیــــة بــــین الدولــــة المضـــــیفة ، الاســــتثمار أو تفســــیره
ـــــي أن تكـــــون المنازعـــــة ناشـــــئة بطریقـــــة مباشـــــرة عـــــن ویتمثـــــل  الثـــــاني، للاســـــتثمار ودولـــــة المســـــتثمر ف

ــــــد الاســــــتثمار ــــــم تتضــــــمن ا، عق ــــــر الاســــــتثمارول ــــــة تعریــــــف واضــــــح لمصــــــطلح تعبی ــــــى هــــــذا ، لاتفاقی وعل
ـــــــت المنازعـــــــة تعـــــــد اســـــــتثمار أم  ـــــــة فیمـــــــا إذا كان الأســـــــاس تركـــــــت الاتفاقیـــــــة للأطـــــــراف الســـــــلطة التقدیری

.3لاوهذا ما یجعل مرونة كبیرة في تطبیق الاتفاقیة من خلال هذه الحریة الممنوحة للأطراف

ألقیتازعات الاستثمار، ، محاضرة في شروط اختصاص المركز بنظر منازعات الاستثمار، تسویة منخلیل بوصنوبرة-1
.1017- 2016، 1945ماي8جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، على طلبة السنة الثانیة ماستر، 

من اتفاقیة تسویة منازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، التي 25أنظر لنص المادة - 2
.28، المرجع السابق، ص 346-95صادقت علیها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

.45-44جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص - 3
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الاختصاص الشخصي .3
إذ كــــــــــان اللجــــــــــوء للمراكــــــــــز التحكیمیــــــــــة المتخصصــــــــــة بتســــــــــویة منازعــــــــــات الاســــــــــتثمار حــــــــــق لأي 

و ، حكـــــــر علـــــــى بعـــــــض الأشـــــــخاص دون غیـــــــرهم، )CIRDI(فـــــــاللجوء إلـــــــى المركـــــــز الـــــــدولي ، شـــــــخص
ــــى ضــــمن نصــــوص تكــــون لفئــــة محــــددة مــــن الخــــدمات التــــي یقــــدمها المركــــز ن الاســــتفادةإ الاتفاقیــــة عل

ــــــال ــــــدم مــــــن إي شــــــخص ف، ســــــبیل الحصــــــر لا المث ــــــى الســــــكرتیر العــــــام للمركــــــز رفــــــض أي طلــــــب مق عل
فالدولــــــة غیــــــر المتعاقــــــدة لا یجــــــوز لهــــــا أن تصــــــبح ، 1غیــــــر الأشــــــخاص المحــــــددة طبقــــــا لــــــنص الاتفاقیــــــة

حیـــــث أنـــــه ثـــــار الخـــــلاف فیمـــــا ، طرفـــــا فـــــي إجـــــراءات التوفیقیـــــة أو نظـــــام التحكـــــیم تحـــــت إشـــــراف المركـــــز
ــــــدة فــــــي ا ــــــدول غیــــــر المتعاق ــــــدمها المركــــــزإذا كــــــان یجــــــوز لل ــــــة التمتــــــع بالتســــــهیلات التــــــي یق اذ ،2لاتفاقی

تــــاریخ بالطــــرف فــــي النــــزاع ةأن یكــــون الشــــخص المعنــــوي متمتعــــا بجنســــیة دولــــة أخــــرى غیــــر دولــــیجــــب 
ویترتــــــب علــــــى ذلــــــك أنــــــه لــــــو حــــــدث تغییــــــر فــــــي جنســــــیة ، موافقــــــة الأطــــــراف علــــــى اختصــــــاص المركــــــز

ـــــؤثر  ـــــك لا ی ـــــان ذل ـــــب ف ـــــدیم الطل ـــــاري بعـــــد تق ـــــى اختصـــــاص المركـــــزالشـــــخص الاعتب ـــــك بهـــــدف ، عل وذل
مـــــــنح التحایـــــــل بإحـــــــداث تعـــــــدیلات غیـــــــر جدیـــــــة فـــــــي الجنســـــــیة بغـــــــرض خـــــــرق اختصـــــــاص المركـــــــز أو 

.3استبعاد اختصاصه بشان نزاع معین
ـــدة الأخـــرى" ـــة المتعاق ـــا الدول ـــي " و یقصـــد بعبـــارة  أحـــد رعای كـــل شـــخص طبیعـــي یجعـــل -)أ :(مـــا یل

ــــدة  ــــدول المتعاق ــــالأخــــرىجنســــیة إحــــدى ال ــــزاعخلاف ــــي الن ــــة الطــــرف ف ــــاریخ إعطــــاء ، ا الدول ــــي ت ف
ـــى التوفیـــق أو التحكـــیم أیضـــا فـــي تـــاریخ تســـجیل الطلـــب ، و الإطـــراف مـــوافقتهم علـــى طـــرح النـــزاع عل

مــــع اســــتبعاد أي شــــخص یحمــــل فــــي هــــذا ، 3الفقــــرة 36أو المــــادة 3الفقــــرة 28طبقــــا للمــــادة 
.التاریخ أو ذاك جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع

ـــة الطـــرف ) ب( ـــدة الأخـــرى خـــلاف الدول ـــدول المتعاق ـــوي یحمـــل جنســـیة إحـــدى ال كـــل شـــخص معن
ــــــزاع ــــــق أو ، فــــــي الن ــــــى التوفی ــــــزاع عل ــــــى طــــــرح الن ــــــاریخ إعطــــــاء الأطــــــراف مــــــوافقتهم عل ــــــي ت ف

نة، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة حسیني یمی- 1
ص  ، 2012-2011د معمري تیزي وزو، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولو 

22.
.372طه أحمد عليٌ قاسم، المرجع السابق، ص - 2
.45براغثة أمنة، العقون نریمان، المرجع السابق، ص - 3
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التحكیموأیضــــا كــــل شــــخص معنــــوي یحمــــل جنســــیة الــــدول المتعاقــــدة الطــــرف فــــي النــــزاع فــــي ذات 
رعایـــا الدولـــة المتعاقـــدة الأخـــرى بـــالنظر إلـــى الرقابـــة التـــي تمـــارس یتفـــق علـــى اعتبـــاره أحـــد و التـــاریخ

.1"علیه من قبل المصالح الأجنبیة
و طرق الطعن فیه)CIRDI(ن المركز الدولي عصدور الحكم التحكیمی: الثانيالفرع 

)CIRDI(الدولي صدور الحكم التحكیمي عن المركز : أولا
ــــــع خــــــلال تســــــعین یومــــــا مــــــن انتهــــــاء الإجــــــراءات یصــــــدر ــــــة أصــــــوات جمی ــــــة بأغلبی حكــــــم التحكــــــیم كتاب

یجــــــب أن یكــــــون شــــــاملا بجمیــــــع المســــــائل التــــــي أثیــــــر بشــــــأنها النــــــزاع مــــــع إیضــــــاح ، و أعضــــــاء اللجنــــــة
ـــــــى علیهـــــــا ـــــــي یبن ـــــــذین وافقوا، و الأســـــــباب الت ـــــــى أعضـــــــاء المحكمـــــــة ال وصـــــــوتوا لصـــــــالحة أن و یجـــــــب عل

بــــــالحكم رأیهــــــم ســــــواء أن یمكــــــن لأي عضــــــو مــــــن أعضــــــاء المحكمــــــة أن یلحــــــق ، و یوقعــــــوا علــــــى الحكــــــم
.2كان معارضا أو موافقا للحكم

:على1965من اتفاقیة واشنطن 48و تنص المادة 
.تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضائها-1" 

.ویوقع علیه من قبل أعضاء المحكمة الموافقین علیه، ویصدر الحكم كتابة.4
.كما یجب أن یكون مسببا، بة في الدعوىویجب أن یرد الحكم على كافة الطلبات الموج-3
ـــه أولا الحكم رأیـــه الخـــاص ســـواء ویجـــوز لكـــل عضـــو فـــي المحكمـــة أن یلحـــق بـــ-4 كـــان یشـــاطر فی

.مع بیان أسباب الخلاف إن وجد، أغلبیة أعضاء المحكمةرأيیشاطر 
.3"ولا ینشر المركز أیة أحكام بدون موافقة أطراف النزاع .5

من اتفاقیة تسویة منازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول التي صادقت علیها 25لنص المادة أنظر- 1
24، المرجع السابق، ص 346- 95الجزائر بمرسوم رقم 

89أمنة، العقون نریمان، المرجع السابق، ص ةبراغث-2
قة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول التي صادقت علیها من اتفاقیة تسویة منازعات المتعل48أنظر لنص المادة- 3

32، المرجع السابق، ص 346- 95الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 
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CIRDIالصادرة عن المركز الدوليالطعن في الأحكام: اثانی
ـــــدولي لتســـــویة  ـــــي تتســـــم بهـــــا الأحكـــــام التحكمیـــــة الصـــــادرة عـــــن المركـــــز ال ـــــارزة الت إن الســـــیمة الب

ــــــــة لأي طریــــــــق مــــــــن طــــــــرق الطعــــــــن، منازعــــــــات الاســــــــتثمار ــــــــر قابل ــــــــة أي غی أن هــــــــذه الأحكــــــــام نهائی
ــــــا ــــــة قانون ــــــة ، المعروف ــــــي هــــــذه الأحكــــــفتحــــــتإلا أن الاتفاقی ــــــالطعن ف ــــــا لطــــــرق خاصــــــة امالمجــــــال ب وفق

طلــــب إعــــادة النظــــر بــــالحكم وطلــــب إبطــــال ، و طلــــب تفســــیر الحكــــمحــــددتها الاتفاقیــــة تتمثــــل أساســــا فــــي 
.  ثلاثة فروع نخصص لكل فرع طریق خاص بالطعنالىهذا المطلب وبهذا سنقسم ، الحكم
طلب تفسیر الحكم .1

:على أن1965من اتفاقیة واشنطن 50تنص المادة 
بـــین الأطـــراف فیمـــا یتعلـــق بمفهـــوم أو مضـــمون الحكـــم فانـــه یمكـــن للخصـــم صـــاحب إذ نشـــاء نـــزاع" 

ـــى ا ـــة إل ـــدم كتاب ـــمالشـــأن أن یتق ـــب تفســـیر الحك ـــام بطل ـــان و ، لســـكرتیر الع ـــدر الإمك ـــب بق ـــرض الطل یع
ــــوب تفســــیره ــــي أصــــدرت الحكــــم المطل ــــدة ، وإذ تعــــذر ذلــــك، علــــى المحكمــــة الت تشــــكل محكمــــة جدی

یجـــوز للمحكمـــة متـــى قـــدرت أن الظـــروف تتطلـــب و ن هـــذا الفصـــلللنظـــر فیـــه طبقـــا للقســـم الثـــاني مـــ
" 1ذلك أن تقرر وقف تنفیذ الحكم إلى أن تفصل في طلب التفسیر المعروض علیها

بالتــــــالي یمكــــــن لأي طــــــرف مــــــن الأطــــــراف أن یطلــــــب مــــــن المحكمــــــة التــــــي أصــــــدرت الحكــــــم تفســــــیر و 
وإذا لــــم یــــتمكن طالــــب ، العــــام للمركــــزهــــذا الطلــــب یكــــون مكتوبــــا ویقــــدم للســــكرتیر ، و معنــــاه أو مضــــمونه

ـــــتم تشـــــكیل محكمـــــة جدیـــــدة  ـــــدها ی ـــــي أصـــــدرت الحكـــــم عن ـــــس المحكمـــــة الت ـــــى نف التفســـــیر مـــــن اللجـــــوء إل
التــــــي نصــــــت علیهــــــا اتفاقیــــــة تســــــویة المنازعــــــات المتعلقــــــة ، و بــــــنفس الطریقــــــة التــــــي شــــــكلت بهــــــا الأولــــــى

.402ى ال37رعایا الدول الأخرى في موادها من و بالاستثمارات بین الدول
طلب إعادة النظر في الحكم.2

ذلـــــــــــك بطلـــــــــــب و طلـــــــــــب مراجعـــــــــــة الحكـــــــــــم وإعـــــــــــادة النظـــــــــــر فیـــــــــــهللأطـــــــــــرافأجـــــــــــازت الاتفاقیـــــــــــة 
ـــــــــابي موجـــــــــه للســـــــــكرتیر العـــــــــام ـــــــــنص المـــــــــادة و كت ـــــــــك عمـــــــــلا ب ـــــــــة واشـــــــــنطن 51ذل 1965مـــــــــن اتفاقی

یجــــــوز لكــــــل مــــــن الأطــــــراف أن یطلــــــب كتابــــــة إلــــــى الســــــكرتیر العــــــام إعــــــادة " التــــــي تــــــنص علــــــى

من اتفاقیة تسویة منازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى  الي صادقت 50أنظر لنص المادة - 1
.33، المرجع السابق، ص 346-95علیها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

.168لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2
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ـــــــي الحالنظـــــــر  ـــــــن شـــــــانها ف ـــــــة م ـــــــم بســـــــبب اكتشـــــــاف واقع ـــــــي أن ك ـــــــاطع ف ـــــــؤثر بشـــــــكل ق ت
الحكمبشـــــــرط أن تكـــــــون هـــــــذه الواقعـــــــة مجهولـــــــة قبـــــــل النطـــــــق بـــــــالحكم مـــــــن قبـــــــل كـــــــل مـــــــن 

بحیــــــث أن تجاهلهــــــا لــــــم یكــــــن راجعــــــا ، الطــــــرف الطالــــــب بإعــــــادة النظــــــر فــــــي الحكــــــمو المحكمــــــة
.إلى خطأ الطالب

ــــــا التالیــــــة لاكتشــــــاف الواقعــــــة  ــــــلال التســــــعین یوم ــــــدم طلــــــب إعــــــادة النظــــــر خ ــــــب إن یق ویج
ــــــثلاث التالیــــــة لصــــــدور الحكــــــم، و الجدیــــــدة ــــــي جمیــــــع الأحــــــوال خــــــلا الســــــنوات ال ویمكــــــنلمن ، 1"ف

یقــــــــــدم طلــــــــــب إعــــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي الحكــــــــــم أن یطلــــــــــب أیضــــــــــا وقــــــــــف تنفیــــــــــذ الحكــــــــــم مؤقتــــــــــا حتــــــــــى 
ـــــــــي هـــــــــذا الطو تصـــــــــدر المحكمـــــــــة قرارهـــــــــا ـــــــــبتفصـــــــــل ف ـــــــــف ، ل كمـــــــــا یمكـــــــــن للمحكمـــــــــة كـــــــــذلك أن توق

تنفیـــــــــــــــذ الحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــدون أن یطلـــــــــــــــب منهـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك إذ رأت أن الظـــــــــــــــروف تتطلـــــــــــــــب مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا 
یجــــــــب أن یعــــــــرض الطلــــــــب بقــــــــدر و " 51مــــــــن المــــــــادة 4و3وهــــــــذا مــــــــا جــــــــاء فــــــــي الفقــــــــرة 2الأمـــــــر

وإذا تعــــــذر ، الإمكــــــان علــــــى ذات الحكمــــــة التــــــي أصــــــدرت الحكــــــم المطلــــــوب إعــــــادة النظــــــر فیــــــه
.حكمة جدیدة للنظر فیه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل ذلك تشكل م

ــــــك ــــــب ذل ــــــروف تتطل ــــــى قــــــدرت أن الظ ــــــة مت ــــــوز للمحكم ــــــذ الحكــــــم ، و یج ــــــف تنفی أن تقــــــرر وق
ــــــي إعــــــادة النظــــــر ــــــى أن تفصــــــل ف ــــــب الخصــــــم، و إل ــــــي صــــــدد إعــــــادة النظــــــر-إذ طل ــــــف -ف وق

.3"تنفیذ الحكم فإن التنفیذ یوقف مؤقتا حتى تفصل الحكمة في هذا الطلب
طلب إبطال الحكم.3
أسباب إلغاء الإبطال-

ــــــــــب إلغــــــــــاء الحكــــــــــم وذلــــــــــك لتــــــــــوفر لأطــــــــــرافتمــــــــــنح اتفاقیــــــــــة واشــــــــــنطن  النــــــــــزاع الحــــــــــق فــــــــــي طل
یجـــــــوز لكـــــــل مـــــــن " مـــــــن الاتفاقیـــــــة التـــــــي تـــــــنص علـــــــى 52هـــــــذا عمـــــــلا بالمـــــــادة و الأســـــــباب التالیـــــــة

:الآتیة الطرفیین أن یطلب كتابة من السكرتیر العام بإلغاء الحكم لأحد الأسباب 

من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي 1الفقرة 51أنظر لنص المادة - 1
.33، المرجع السابق، ص 346-95صادقت علیها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 

.169، ص المرجع السابقما أحمد كوجان، ل- 2
من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول التي 4و3الفقرتین 51أنظر لنص المادة - 3

33، ص 34-95صادقت علیها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 
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.عیب في تكوین المحكمة )ا(
.تجاوز المحكمة حدود سلطتها بشكل واضح ) ب(
.رشوة احد أعضاء المحكمة) جـ(
.التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة) دـ(
1." خلو الحكم من الأسباب ) هـ(

:ومن خلال هذه المادة سنحاول عرض هذه الأسباب بإیجاز فما یلي
ن المحكمةعیب في تكوی

الاتفاقیـــــــــة حكمــــــــة وفقــــــــا لقواعـــــــــد التــــــــي نصــــــــت علیهــــــــا مهــــــــو عـــــــــدم تكــــــــوین الونقصــــــــد بهــــــــذا العیــــــــب 
فالمحكمـــــــــــة ، الخاصـــــــــــة بكیفیـــــــــــة تشـــــــــــكیل المحكمـــــــــــة40إلـــــــــــى 34المـــــــــــواد مـــــــــــن ضـــــــــــمن نصـــــــــــوص 

الـــــــــذین یعینـــــــــون مـــــــــن القائمـــــــــة التـــــــــي أعـــــــــدها المحكمـــــــــینمـــــــــن عـــــــــدد فـــــــــردي مـــــــــن تكـــــــــونیجـــــــــب أن ت
یكونــــــــــون مــــــــــن دول غیــــــــــر الــــــــــدول المتعاقــــــــــدة الطــــــــــرف فــــــــــي والــــــــــذین ، المركــــــــــز بأســــــــــماء المحكمــــــــــین

2.والدولة المتعاقدة التي یكون احد مواطنیها طرفا في النزاع، النزاع

تجاوز المحكمة حدود سلطتها بشكل واضح
ـــــــــــم یتفـــــــــــق  یشـــــــــــمل صـــــــــــورا متعـــــــــــددة كـــــــــــأن تقـــــــــــوم محكمـــــــــــة التحكـــــــــــیم بالفصـــــــــــل فـــــــــــي مســـــــــــائل ل

لتحكــــــــــیم أو فـــــــــــي مشــــــــــارطة أو اتفـــــــــــاق ســـــــــــواء بشــــــــــرط ا، الطرفــــــــــان علــــــــــى فصـــــــــــلها أمــــــــــام المحكمــــــــــة
أو أن تغفـــــــــل الفصـــــــــل فـــــــــي بعـــــــــض المســــــــــائل الـــــــــواردة فـــــــــي اتفـــــــــاق التحكـــــــــیم فـــــــــي حالــــــــــة ، التحكـــــــــیم

مــــــــــن 1الفقــــــــــرة 42مخالفـــــــــة محكمــــــــــة التحكـــــــــیم القــــــــــانون الواجـــــــــب التطبیــــــــــق إســـــــــنادا لــــــــــنص المـــــــــادة 
أي علــــــــــــى المحكمــــــــــــة الفصــــــــــــل بمــــــــــــا هــــــــــــو مطلــــــــــــوب أو مقــــــــــــدم مــــــــــــن ، 19653اتفاقیــــــــــــة واشــــــــــــنطن 

.الأطراف

في فقرتها الأولى من اتفاقیة تسویة المنازعات الاستثماریة بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي 52لنص المادة أنظر-1
.33، المرجع السابق، ص 346- 95صادقت علیها الجزائر بمرسوم رقم 

.170لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2
المرجع السابق، ص م الصادرة في المنازعات الخاصة التجاریة، الطعن على أحكام التحكیحفیظة السید الحداد، - 3
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رشوة أحد أعضاء المحكمة أي عدم صلاحیة عضو من أعضاء المحكمة
حیــــــــــث أن هــــــــــذا الســــــــــبب ، هــــــــــو أن یقــــــــــع تــــــــــأثیر غیــــــــــر مشــــــــــروع أي أحــــــــــد أعضــــــــــاء المحكمــــــــــة

ـــــــــــي الحكـــــــــــم ـــــــــــق بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر بالشـــــــــــروط الواجـــــــــــب توفرهـــــــــــا ف ـــــــــــي ، یتعل ـــــــــــادئ الأساســـــــــــیة الت والمب
ـــــــــذي ینتمـــــــــي، تـــــــــرتبط باختیـــــــــار المحكـــــــــم ـــــــــى أن ، إلیـــــــــهوهـــــــــي اســـــــــتقلالیة عـــــــــن البلـــــــــد ال بالإضـــــــــافة إل

كفـــــــــاءة عالیـــــــــة وكـــــــــذا نزاهـــــــــة و ســـــــــمعة حســـــــــنةو تمـــــــــتعهم بـــــــــأخلاقو مـــــــــن شـــــــــروط تعـــــــــین المحكمـــــــــین
كبیــــــــرة حیــــــــث أن كــــــــل هــــــــذا تمنــــــــع المحكــــــــم مــــــــن الوقــــــــوع تحــــــــت تــــــــأثیر غیــــــــر مشــــــــروع قــــــــد یمــــــــارس 

.1علیه من الخارج
 التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة للمحكمة

أن تكــــــــــــــون القاعــــــــــــــدة الإجرائیــــــــــــــة التــــــــــــــي تمــــــــــــــت : شــــــــــــــرطین یتطلــــــــــــــب لتمســــــــــــــك بهــــــــــــــذا الســــــــــــــبب و 
ــــــــــــــق بهــــــــــــــا علــــــــــــــى درجــــــــــــــة مــــــــــــــن ةمخالفتهــــــــــــــا قاعــــــــــــــد أساســــــــــــــیة وأن یكــــــــــــــون الإهمــــــــــــــال الــــــــــــــذي تعل

ـــــــــى بطـــــــــلان  ـــــــــؤدي إل ـــــــــي ت ـــــــــر لإجـــــــــراء أساســـــــــي مـــــــــن الإجـــــــــراءات الت الخطیرةفطالمـــــــــا الإهمـــــــــال الخطی
عــــــــــــد الأساســـــــــــــیة المتعلقـــــــــــــةالحكــــــــــــم فإنـــــــــــــه مــــــــــــن الضـــــــــــــروري أن تتضـــــــــــــمن الاتفاقیــــــــــــة ملحقـــــــــــــا بالقوا

التحضــــــــــیریةالإقلیمیــــــــــةهــــــــــذا مــــــــــا أقتــــــــــرح مــــــــــن طــــــــــرف الخبــــــــــراء فــــــــــي الاجتماعــــــــــات ، بــــــــــالإجراءات
التـــــــــي لـــــــــم تثـــــــــر جـــــــــدلا طـــــــــویلا أبـــــــــرز رئـــــــــیس اللجنـــــــــة القانونیـــــــــة أن و ، ردا علــــــــى هـــــــــذه الاقتراحـــــــــاتو 

صــــــــــود بالقواعــــــــــد الأساســــــــــیة للإجــــــــــراءات هــــــــــو المبــــــــــادئ التــــــــــي یطلــــــــــق علیهــــــــــا مبــــــــــادئ العدالــــــــــة قالم
.2الطبیعیة

الأسبابخلو الحكم من
أي أن یكــــــــــون المحكــــــــــم  قــــــــــد ،ذكــــــــــر الأســــــــــباب التــــــــــي یبنــــــــــى علیهــــــــــا التحكــــــــــیمویتمثــــــــــل فــــــــــي عــــــــــدم 

84تـــــــــرتبط هـــــــــذه المـــــــــادة بمـــــــــا تـــــــــنص علیهـــــــــا المـــــــــادة ، و أخفـــــــــق فـــــــــي الأســـــــــباب التـــــــــي یبنـــــــــى علیهـــــــــا
ـــــــــــــة واشـــــــــــــنطن  ـــــــــــــي 1965مـــــــــــــن اتفاقی ـــــــــــــع المســـــــــــــائل الت ـــــــــــــاول الحكـــــــــــــم جمی ـــــــــــــي فرضـــــــــــــت أن یتن الت

. اب التي یبن علبها الحكموأن یبین الأسب، طرحت على المحكمة

.171لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1
.93براغثة أمنة، العقون نریمان،  المرجع السابق، ص -2
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میعاد الطعن بالإلغاء  -
یجـــــــــــب أن و-2"... علـــــــــــى 1965مـــــــــــن اتفاقیـــــــــــة واشـــــــــــنطن 2فـــــــــــي فقرتهـــــــــــا 52نصـــــــــــت المـــــــــــادة 

ــــــة لصــــــدور الحكــــــم ــــــة وعشــــــرون یومــــــا التالی ــــــاء الحكــــــم خــــــلال المائ ــــــب إلغ ــــــه ، یقــــــدم طل إلا أن
ـــــب الإلغـــــاء لرشـــــوة ـــــة یجـــــب أن ، إذا أســـــتند طل ـــــل هـــــذه الحال ـــــي مث ـــــه ف ـــــب خـــــلال فإن ـــــدم الطل یق

فـــــــي جمیعـــــــالأحوال خـــــــلال الســـــــنوات ، و المائـــــــة والعشـــــــرون یومـــــــا التالیـــــــة لاكتشـــــــاف الرشـــــــوة
فإنــــــــه یجــــــــب علــــــــى المــــــــدعي تقــــــــدیم طلــــــــب الطعــــــــن إلــــــــى ،..."الــــــــثلاث التالیــــــــة لتــــــــاریخ الحكــــــــم 

یومـــــــــا مــــــــن تـــــــــاریخ صـــــــــدور الحكــــــــم واســـــــــتنادا یجــــــــوز التقـــــــــدم بطلـــــــــب 120الســــــــكرتیر العـــــــــام خــــــــلال 
حیــــــــث ، فــــــــي حالــــــــة  اســــــــتناد الطلــــــــب إلــــــــى رشــــــــوة أحــــــــد أعضــــــــاء، ذه المــــــــدة الإلغــــــــاء بعــــــــد فــــــــوات هــــــــ

یومــــــــا مــــــــن تــــــــاریخ اكتشــــــــاف الرشــــــــوة120یمكــــــــن التقــــــــدم بطلــــــــب الإلغــــــــاء فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة بعــــــــد 
ــــــــــب خــــــــــلال و  ــــــــــدم هــــــــــذا الطل ــــــــــع الحــــــــــالات یجــــــــــب أن یق ــــــــــاریخ صــــــــــدور 3فــــــــــي جمی ســــــــــنوات مــــــــــن ت

.1الحكم
إجراءات الطعن -

ــــــــت عــــــــدم وجــــــــود محكمــــــــة مختصــــــــة للو  ــــــــات الإلغــــــــاء مســــــــبقامــــــــن الثاب ــــــــي طلب ــــــــإن ، نظــــــــر ف ــــــــذلك ف ل
إجـــــــــراءات الإلغـــــــــاء تـــــــــتم أمـــــــــام لجنـــــــــة خاصـــــــــة تشـــــــــكل خصیصـــــــــا للنظـــــــــر فـــــــــي الإلغـــــــــاء ســـــــــواء فـــــــــي 

وتختلـــــــــف هـــــــــذه اللجنـــــــــة ، الإلغـــــــــاء الكلـــــــــي أو الجزئـــــــــي حســـــــــب ظـــــــــروف النـــــــــزاع المعـــــــــروض علیهـــــــــا
إنمـــــــا مـــــــن قبـــــــل رئـــــــیس و عـــــــن محكمـــــــة التحكـــــــیم فـــــــي أنهـــــــا لا یمكـــــــن أن تتشـــــــكل مـــــــن قبـــــــل أطـــــــراف

:مجلس الإداري من ثلاثة محكمین یختارهم وفق للشروط التالیة ال
.یكون من المدرجین على قائمة المحكمینأن-
ألا یكون أحدهم عضو من أعضاء الهیئة التي أصدرت الحكم -
ـــــــــــة التـــــــــــي أحـــــــــــد - ـــــــــــا لجنســـــــــــیة الدولـــــــــــة الطـــــــــــرف فـــــــــــي النـــــــــــزاع أو الدول ألا یكـــــــــــون أحـــــــــــدهم منتمی

مواطنیها طرف في النزاع 
.2محامیا أو ألا یكون أحدهم قد اشترك في القضیة بصفته مستشارا -

عة والنشر ة للطبا، دار هوم)التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات( قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة -1
.343ص ، 2004الجزائر، والتوزیع

.94براغثة أمنة، العقون نریمان، المرجع السابق، ص -2
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أثار الطعن-
ــــي فقرتهــــا 52نصــــت المــــادة  ــــى 5ف یجــــوز للجنــــة منــــى  قــــدرت أیــــة ظــــروف و-5" ... عل

ــــك ــــب ذل ــــم، تتطل ــــذ الحك ــــق تنفی ــــرر وف ــــم، أن تق ــــاء الحك ــــب إلغ ــــي طل ــــى أن تفصــــل ف ــــب ، إل وإذا طل
فــــإن التنفیــــذ یوقــــف مؤقتــــا إلــــى أن تفصــــل ، الخصــــم فــــي صــــدد طلــــب الإلغــــاء وفــــق تنفیــــذ الحكــــم 

ــــب ــــي هــــذا الطل ــــة ف ون الطعــــأن مــــن أثــــار وكقاعــــد عامــــةمــــن خــــلال هــــذه المــــادة نســــتخلص، "...اللجن
ــــذ ــــف التنفی ــــى أن تصــــدر المحكمــــة قرارهــــا فــــي ، وق ــــذ الحكــــم إل ــــه وقــــف تنفی ــــب علی ــــالطعن بالإلغــــاء یترت ف

. 1عنالط

من اتفاقیة تسویة منازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي صادقت 52أنظر لنص المادة -1
.33، ص 34-95علیها الجزائر بمرسوم رئاسي رقم 
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خلاصة الفصل الثاني
نستنتج من خلال ما تقدم عرضه في هذا الفصل أن تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي مسألة غایة في 

لــب نظــام التحكــیم یعتبــر تنفیــذ ه مجــرد عبــارات ، فالالأهمیــة، اذ لا فائــدة مــن نظــام التحكــیم اذ ظلــت أحكامــ
مجموعـة مـن الإجـراءات التـي یتطلبهـا قـانون بلـد التنفیـذ، وهنـا تظهـر معـالم التكامـل بـین والذي یكون وفقا ل

أنـه إلاالقضاء الوطني والتحكیم، فالمحكم یصدر أحكام تفصل في الخصومة التحكیمیة المعروضة علیـه، 
ي  حتى ، وعلى هذا الأساس على المحكم أن یطلب ید المساعدة من القضاء الوطنالإجبارلا یملك سلطة 

یكمـــل عملـــه التحكیمـــي،  فیكـــون الحكـــم التحكـــیم قـــابلا لتنفیـــذ فـــي البلـــد غیـــر الـــذي صـــدر فیـــه، وذلـــك بعـــد 
وجـود الحكـم التحكیمـي، إثبـاتساسـین أرطینشـالاعتراف به من قبل القاضي الـوطني والـذي یراعـي تـوفر 

یذیــة أو قــد یــرفض، ففــي هــذه عــدم مخالفتــه للنظــام العــام الــدولي، والقاضــي الــوطني قــد یمــنح الصــیغة التنفو 
أن یطعـــن فـــي أمـــر القاضـــي بـــرفض الاعتـــراف والتنفیـــذ بالاســـتئناف الحالـــة الأخیـــرة یمكـــن للمحكـــوم ضـــده 

كمـا من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، 1056الحالات المنصوص علیها في نص المادة إلىاستنادا 
الجزائــري لا یفــرق بــین رعشــالمأن إلابینــا ســابقا أن مصــطلح الاعتــراف والتنفیــذ مختلفــین عــن بعضــهما، 

اعتبـر أن شـروط الاعتـراف هـي نفسـها شـروط التنفیـذ ، فـلا یمكـن تنفیـذ الحكـم إذشروط الاعتراف والتنفیـذ 
أنه قد یأبى المحكوم إلافیذ طوعا، دون اكسائه الصیغة التنفیذیة، وكأصل عام أن یتم التنرةشمباالتحكیمی

ضده تنفیذ الحكـم التحكیمـي، فهنـا یبـرز دور القضـاء الـوطني بمناسـبة الاعتـراف بـالحكم التحكیمـي وتنفیـذه 
الجزائري  والاتفاقیات الدولیة ریعشالتإجراءات التي تمر بها عملیة التنفیذ في كل من إلىجبرا، كما تطرقنا 

الجزائري للمحكـوم رعشـالم، كما مـنح )1965مارس 18اتفاقیة واشنطن -1958جوان 10اتفاقیة نیویورك (
المــادة صلصــالحه طریــق مســتحدث للطعــن فــي أحكــام التحكــیم الــدولي ألا وهــو الطعــن بــالبطلان عمــلا بــن

والإداریـــة، كمـــا تطرقنـــا أیضـــاالى طـــرق الطعـــن التـــي حـــددتها اتفاقیـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 1058
طرق الطعن المعروفة في القانون، تتمثل أساسا في طلب تفسیر الحكم، وطلب إعادة النظر واشنطن غیر 

.الحكم إبطالبالحكم وأخیر طلب 
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نستنتج من خلال ما تقدم عرضه في متن الرسالة أن نظام التحكیم یبدأ بالاتفاق بین الأطراف، 
وینتهي بصدور حكم تحكیمي ینهي الخصومة التحكیمیة المعروضة على محكمة التحكیم ،إن مختلف 

الحكم وضع تعریف محدد ودقیق لمفهوم إلىالجزائري لم تتطرق رعلمشاالتشریعات الوطنیة من بینها  
الجزائري رعلمشاالتحكیمي، وهذا ما جعلنا نلجأ للفقه حتى نقرب المعنى الحقیقي لمفهوم الحكم التحكیمي، 

في تعریفه للحكم التحكیمي الأجنبي اعتمد على معیارین أحدهما قدیم والآخر حدیث، ففي قانون 
لتحكیمي، على المعیار الإقلیمي أي الإجراءات المدنیة القدیم كان یعتمد في تحدید الصفة الأجنبیة للحكم ا

. والإداریةالعبرة بمقر صدور الحكم التحكیمي،إلا أنه تخلى عن هذا المعیار في قانون الإجراءات المدنیة 
1039إذ اعتمد على المعیار الاقتصادي في تحدید الصفة الأجنبیة للحكم التحكیمي، عملا بنص المادة 

یعد التحكیم دولیا، بمفهم هذا القانون، " ریة التي جاء فیها ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة والادا
، وبخصوص الطبیعة 1"التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

القانونیة للحكم التحكیمي  كانت محلا جدل بین الفقهاء، فمنهم من یغلب الطبیعة العقدیة المحضة على 
الاتفاق الذي یربط بین المحكم والأطراف، في حین البعض  الآخر غلب إلىالتحكیمي، استنادا الحكم 

المتبعة أمام الآلیاتأن المحكم له نفس إلىالطبیعة القضائیة على الحكم التحكیمي، مستندا في ذلك 
قضائي، وإجراءاته عن الحكم الشكله القضاء، یضاف إلى ذلك أن الحكم التحكیمي لا یختلف في 

، وهناك رأي ثالث حاول )تسجیل ــــ سیر الإجراءات ــــ المداولة ـــ تحریر الحكم وصیاغته مع التوقیع (
التوفیق بینهم حیث أخذ موقف وسط على اعتبار أن التحكیم یبدأ بعقد وینتهي بحكم، موازي للحكم 

.القضائي
تند في ذلك على الجانب الشكلي والبیانات التي الجزائري أخذ بالنظریة القضائیة، مسرعلمشاإلا أن 

الشروط الواجب إلىالمستعملة في الحكم القضائي، كما تطرقنا الآلیاتیتطلبها الحكم التحكیمي، وهي 
توافرها في الحكم التحكیمي، شروط شكلیة تتمثل  في كتابة الحكم التحكیمي، والبیانات الضروریة التي  

جانب الشروط إلىإ، والتوقیع على الحكم التحكیمي من المحكمین، .م.إ.قمن 1028نصت علیها المادة 
الموضوعیة التي تتجلى في مبدأ الوجاهیة والمساواة المداولة وتسبیب الحكم التحكیمي، إن الحكم 

قبل إصدارالتحكیمي له أنواع الأحكام التحكیمیة التي یصدرها المحكم، فإن لهذا الأخیر السلطة في 
الموضوع كتعین خبیر مثلا، أو أحكام جزئیة تفصل في جزئیة معینة في موضوع الخصومة الفصل في 

، المرجع السابق، ص والإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09ـــ 08من القانون 1039أنظر لنص المادة ـــ1
93.
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التحكیمیة كمسألة الاختصاص أو المسؤولیة، وأخیر یمكن أن یصدر أحكام نهائیة تفصل بشكل نهائي 
وكلي في الخصومة التحكیمیة، وهذا النوع الأخیر من الأحكام هو الأهم اذ یجب أن یصدر المحكم حكما
ینهي من خلاله النزاع المعروض علیه، كما رأینا مسألة تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي في الإقلیم الوطني، 
وعالجنا المسألة في كل نقاطها، وحتى یكون هذا الحكم قابل للتنفیذ في البلد غیر الذي صدر فیه، فیجب  

وجود الحكم إثباتأساسین طینر الاعتراف به من قبل القاضي الوطني الذي یراعي كما رأینا سلفا ش
مباشرةالتحكیمي، وعدم مخالفة الحكم التحیكمي للنظام العام الدولي، فلا یمكن تنفیذ الحكم التحكیمي 

هام من إجراءات إجراءبمجرد صدوره بل لابد من اكسائه بالصیغة التنفیذیة، فتنفیذ الحكم التحكیمي یعد 
اذ ظل حكمه مجرد عبارات لا تنفذ، وكأصل عام أن یتم التنفیذ التحكیم، حیث لا فائدة من نظام التحكیم

ارادیا أو طوعا عملا بمبدأ سلطان الإرادة الذي یقوم علیه نظام التحكیم، إلا أنه قد یأبى المحكوم ضده 
لا أن هذا لا یعني نهایة الطریق بالنسبة لمن صدر الحكم لصالحه، الامتثال وتنفیذ الحكم التحكیمي، إ

ومن هنا یظهر دور القاضي الوطني بمناسبة الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه، والذي یعد الإجابة عن 
الإشكالیة المطروحة، وذلك عن طریق طلب مقدم من المحكوم لصالحه یطلب فیه منح الحكم التحكیمي 

ذیة، للقاضي الوطني حق التأكد من توفر الشرطین السابقین، الصیغة التنفی
ـــ وجود الحكم فعلیا1
ـــ عدم مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام2
.اللغة العربیةإلىالترجمة للحكم التحكیمي والوثائق المرفقة به -3

أنه یستوجب في إلاو رفضه القاضي الوطني ملزم إما  بمنح الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي الدولي، أ
هذه الحالة تعلیل رفضه للحكم التحكیمي، أي لابد من ذكر الأسباب التي على أساسها رفض منح 
الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي، كما یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ محل طعن 

طعنه وفقا للحالات یؤسسلمحكوم لصالحه أن على اإذفیه بالاستئناف، أمام الجهة القضائیة المختصة، 
.1المذكورة حصرا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

الاستنتاجات التي یمكن استخلاصها.
.ـــ أن الحكم التحكیمي لا جنسیة له بل یصدر باسم الهیئة التي أصدرته 1

.94لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق، ص ا09-08من القانون 1056أنظر لنص المادة ـــ1
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ما في مجال الاعتراف بالحكم التحكیمي ـــ أن للقضاء دور رقابي وذلك بعد صدور الحكم التحكمي لاسی2
على التنفیذ هذا من جهة، وكذلك دوره في الطعن الإجباروتنفیذه، كون أن المحكم لا یملك سلطة 

.بالبطلان كون أن القضاء هو المختص بالنظر في الطعون
الجزائر  ي رع الجزائري استحدث طریق جدید للطعن في الحكم التحكیمي الدولي، الصادر فالمشأن ـــ 3

أنه حسم إلا، أمام المجلس القضائي الذي صدر الحكم في دائرة اختصاصه ألا وهو الطعن بالبطلان
الأمر فیما یتعلق بكیفیة الفصل أي أن قضاة المجلس لاحقا لهما النظر في موضوع النزاع الذي نظرت 

هذه الحالة الأخیرة یحیل الرفض في القبول أوإلىیحق لهم التصدي وإنما، التحكمیةفیه المحكمة 
.الأطراف لما یرونه مناسب ویفصل في المصاریف القضائیة

الحكم القضائي الذي یحسم النزاع بین الخصوم بالفصل فیه بشكل شأنشأنهــ أن الحكم التحكیمي 4
و قانوني، كما أن مختلف الشكلیات التي یتطلبها الحكم القضائي، من كتابة وبیانات جوهریة، وتوقیع 

المقضي فیه، لا تفرق عن الشكلیات التي یتطلبها كذلك الحكم التحكیمي فما يءلشاتسبیب وكذا حجیة 
.التحكمیةیقال عن الأحكام القضائیة ینطبق عن الأحكام 

:الاقتراحات التي یمكن أن نقدمها.
ف والذي یكون أن المشرع الجزائري بخصوص المدة الممنوحة لتقدیم الطعون لاسیما الطعن بالاستئنا-1

غیر دقیقة فقد كلمة شهروهذا ما یثیر إشكال لأن شهرمساوي لباقي الأحكام القضائیة ، جعل المدة 
، من شهر، فیا حبذا لو كان المصطلح یوما بدلا 31یوم أو30یوم أو 29یوم أو 28فیه یكون الشهر

الموجود التشریعيلى هذا الفراغ االمشرعالمصري،  فنأمل أن یتفطن 90یوما أو 60یوما أو 30مثلا 
.الفرنسي مع بعض التعدیلات الطفیفة المشرعالجزائري حرفیا عن أخذه المشرعإ والذي .م.إ.في ق

نأمل أن تكون اجتهادات قضائیة مستقبلا في مجال التحكیم التجاري الدولي، حتى یكون نوع من -2
ة مما یثري موضوع التحكیم التجاري الدولي في التوازن بین النصوص القانونیة والاجتهادات القضائی

.الجزائر

*تم تحریر هذه الرسالة بعون االله  وتوفیقه*
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انون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق(،09-08ة والإداریة الجزائري الجدید الإجراءات المدنی
.2015ـــ 2014، ، سطیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة)فرع قانون الأعمال ــ الخاص 

،قسم ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة)مذكر ماجستیر (، التحكیم التجاري الدولي، ةـ نورة حلیم5
.2014- 2013السنة الجامعیةخمیس ملیانة، الحقوق، جامعة 

مذكرة نیل شهادة ( ،جاري الدولي في التشریع الجزائري، قرارات التحكیم التمنسول عبد السلامـ 6
ـ 2001-2000داریة، جامعة الجزائر، ،فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإ)الماجستیر

مذكرات الماسترــ 
، مذكرة مار أمام المركز الدولي لواشنطن، تسویة منازعات الاستثأمنة، العقون نریمانبراغثةـ 1

.2014- 2013قسم العلوم القانونیة، لنیل شهادة الماستر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
، اري الدولي،مذكرة شهادة الماستر، دور القاضي الجزائري في التحكیم التجبلقاسم خلوطـ 2

.2015ـــ 2014، قسم الحقوق الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةجامعة حمه لخضر 
الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، ـ حسیني یمیینة، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز 3

ة جامع، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، فرع قانون التعاون الدوليرمذكرة لنیل شهادة الماست
.2012- 2011مولود معمري تیزي وزو، 

المجالاتــ3
.2005، سنة 3، العدد )التمویل والتحكیم(للتحكیم المجلة التونسیة ـ 1
عدد ال، سطیف تحیي الیوم الوطني للمحامي و حقوق الدفاع، منظمة المحامینـ  نشرة المحامي2

.2013جوان ، 20
المحاضراتــ 4
، محاضـرة ألقیـت التحكـیم التجـاري الدولي،تسـویة منازعـات الاسـتثمار، ـ محاضرة خلیـل بوصـنوبرةـ

، وق والعلـوم السیاسـیة، كلیـة الحقـ1945مـاي 8جامعـة طلبة السنة ثانیة ماسـتر، اسـتثمار، بعلى 
2016-2017.
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بوصـنوبرة، التحكـیم التجـاري الـدولي، محاضـرة ألقیـت علـى طلبـة الـدكتوراه، جامعـة خلیلمحاضرةـــ 
.2017-2016، )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة (1945ماي 8
النصوص التشریعیةــ 5
الدستور-أ

القوانینـ ب 
نون ،المتضمن قا2008فبرایر25الموافق ل1429صفر 18، المؤرخ في09-08قانون رقم ـ 1

.2008أفریل 23صادرة في ال21،الجریدة الرسمیة العددالإجراءات المدنیة والإداریة
یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة 2016- 03- 6المؤرخ في 01ـــ 16ـ قانون رقم 2
.2016مارس 7المؤرخة في 14عدد ال
،یعدل ویتمم الأمر 2007ماي 13الموافق ل1428ربیع الثاني 25المؤرخ في المدني قانون الـ 3

ضمن ، المت1975سبتمبر سنة 26موافق لال1395رمضان 20المؤرخ في58ـــ 75رقم 
.2007ماي 13، الصادرة في 31جریدة رسمیة العدد، نون المدنيالقا
المراســــــــــــــیم  ـ ج 
ل أفری25هـ الموافق لـ1413ذي القعدة عام 3مؤرخ في 09ـــ 93ـ المرسوم  التشریعي رقم 1

المتضمن قانون 1966جوان 8المؤرخ في 154ــــ 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993
.27، الجریدة الرسمیة العدد الإجراءات المدنیة

أكتوبر 30الموافق لـ 1416جمادي الثانیة عام 6المؤرخ في 346ـــ95م ـ مرسوم رئاسي رق2
، یتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول 1995سنة 

.1995نوفمبر 5، الصادرة في 66دورعایا الدول الأخرى، الجریدة الرسمیة العد
یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة 1988نوفمبر 5الموافق لـ 233ـــ 88مرسوم رقم ـ 3

یونیو، والخاصة باعتماد القرارات 10التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
23، الصادرة في 48، العدد للجمهوریة الجزائریةة التحكمیة الأجنبیة وتنفیذها، الجریدة الرسمی

. 1988نوفمبر 
نصوص أخرى 

الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة  1958جوان 10ك المؤرخة في ـ اتفاقیة نیویور 1
.1958جوان 10تنفیذها التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
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المتعلقة بتسویة منازعات المرتبطة بالاستثمارات بین الدول 1965س مار 18ـ اتفاقیة واشنطن 2
.الأخرىو رعایا الدول 

.  2012ــ قانون غرفة التجارة الدولیة، النافذ من جانفي 3
المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا

- Philippe fouchard, Emmanuel Gaillard Berthold  Goldman, « traité de l’arbitrage
commercial  international », édition litec, Paris, et dilta 1996.

- Tarki Noureddine l’arbitrage commercial en Algérie ,OPU, Alger , 1999
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خصــــــــــــــالمل

ذ أصبح  یفرض نفسه في الوقت الراهن لاسیما ظام خاص بدیل عن القضاء الوطني، إیعتبر التحكیم ن
نظرا لما یتمتع به من مزایا جعلته امة، وعقود الاستثمار بصفة خاصة،في مجال التجارة الدولیة بصفة ع

الجزائري فصل خصص له المشرع الجزائر حیثمن بینها التي یحتل مكانة مرموقة في الدول النامیة و 
هذا من جهة، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1060الى 1006خاص ضمن نصوص المواد من 

نبیة ونخص بالذكر اتفاقیة العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجو إبرام
وقد تم اختیار هذا الموضوع نظرا للأهمیة البالغة التي .1965واشنطن اتفاقیة و 1958جوان 10نیویورك 

.في تسویة منازعات الاستثماراحتلها التحكیم 
وقد انطلقنا من إشكالیة تتمحور حول ما مدى إمكانیة تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة داخل الإقلیم الوطني 

تراف بهذا الحكم وفقا للشروط المنصوص في الاعالجزائري؟ وما مدى سلطة القاضي ریعللتشوطبقا 
الجزائري والاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر؟ریعالتشعلیها في 

.نظرا لطبیعة الموضوعوالتحلیليوقد اعتمدنا في هذا البحث على كل من المنهجین المقارن 
لابد من الاعتراف بها من قبل القضاء في الجزائر وقد خلصنا الى أنه لتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة 

كما استحدث ، وجود الحكم التحكیمي، وعدم مخالفته للنظام العام الدوليإثباتالوطني الذي یراعي 
.أحكام التحكیم الدولیة ري الطعن بالبطلان كطریق مستحدث خاص برع الجزائالمش


